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التثمية الصناعية المربية 


هالا 


مركز دراسات الوحدة المربية 


التنمية الصناعية المربية 
وسياسات الدول الصناعية 
حقّ المام ...) 


الدكتور فرستك جلال 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بتاية «سادات تاور» - شارع ليون - ص . ب : 1١7-550901١‏ بيروت - لبنان 
تلفون: 6١1981‏ 161١م‏ 19154 برقياً: «مرعربي» 
تلكس: 77811١4‏ مارابي 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الآولى 
بيروت» حزيران/ يونيو 1١991‏ 


قائمة الحداول اما امام 
مقدمة 0 2 1 1 1 1 10 1 1 00 
الفصل الأول : أهم التطورات الاقتصادية والصناعية العربية والدولية 
1و1 ه86ؤ١ا‏ و 19 
مقدمة اا اق م اا 5 
أول نبذة تارخية 0000212 0 1000000000( 
ثانا : التوسع الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية ‏ 5# 
ثالث : التطور الاقتصادي العالمي ١19480 -141١‏ 74 
رابعاً : التطور الاقتصادي في الوطن العربي 
1 46و١ا‏ ا 1 
خامساً : ملامح التطور الصناعي العربي والعالمي 
19486 و لكر 
-١‏ مقارنة معدلات النمو الصناعي في 
الدول الثامية والدول الصناعية ....... 1م 
١‏ - معدل نو الناتج الصناعي في الأقطار 
الغريية ا ا 
٠‏ نسبة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي 
الاججالي 0 


- تطور الاستخدام في الصناعة التحويلية دم 


الفصل الثاني 


ه ‏ التغيرات الهيكلية في الصناعة التحويلية 
العربية 0000 

5- التغيرات الميكلية في الصناعات 
الاستهلاكية والوسيطة والرأسالية . 

لوك مال سادرات الأقطار العرينة هن 
التشحات السحامية ب 


: السياسات الاقتصادية الرئيسية للدول الصناعية ذات 


العلاقة بتصنيع الدول النامية ومنها الأقطار العربية . 


مقدمة اله 
أولا 


قانياً 


ثالثا 


رابعا 


: أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية في زيادة 


الانتاج اوترابط الاقتصاد الدولي : 00000 
: علاقة النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية 
بعملية الاندماج الاقتصادي الدولي 5 
-١‏ النظام النقدي والمالي الدولي (اتفاقية 
بريتن ودر) لالد دل لا ا 
7 - النظام التجاري الدولي (اتفاقية 
الغات) 51 


: أسس تصنيع الدول النامية وإعادة توطين- 


بعض الصناعات فيها 000 
3 زيادة اهتمام الدول النامية بالتصنيع 28 
؟- آثر تكاليف القوى العاملة في تصنيع 


الدول النامية 1 01 
٠“‏ - اثر توفر الطاقة الرخيصة والمواد الأولية 
في تصنيع الدول النامية 2520110100 
- إجراءات حماية البيئة والتصنيع ف 
الدول النامية 00 0 0 0 20500070 
5 علاقة الشركات عبر الوطنية بتصنيع 
الدول النامية © ................. 50 
١‏ - التكتلات الاقتصادية الإقليمية 10 


: التوجهات الأساسية لسياسات الدول الصناعية 


ف السبعيئيات والثانينيات 0 


5 


5 


: 


0:7 


6 


لمك 


اك 


ليك 


51 


نذا 
نذا 


1 


34 


ل 


59 
0/5 


زف 


الفصل الثالث 


-١‏ التخل عن سياسة: السعر القابك 
للعملات الرئيسية 0000000 

- التخلى عن مبادىء (الغات) واللجوء 

إلى الحماية خاصة في وجه المنتجات 
الصناعية للدول الثامية ........ 90 
*- السكوت عن الممارسات التجارية 

التقيبيدية وحتى تشجيعها وخاصة في 


الدول النامية ا ا 
+ - تدخل الدول الصناعية على نطاق واسع 
في عملية البحث والتطوير 0 

: انعكاسات سياسات الدول المتقدمة على تصنيع الدول 
النامية, ومنها الأقطار العربية بشكل خاص 000 
مقدمة 000100010 3#ظ3' 


أولاً : الآثار التجميعية لسياسات الدول الصناعية 
ثانيا : انعكاساث سياسات الدول المتقدمة على 


صناعة النسيج والملابس 1*0 
ا أهمية صناعة النسيج والملابس 0 
-١‏ تطور صناعة النسيج والملابس في 

0 م و ا ا ا 


ا والملابس 000 


1 - التطورات التقانية في صناعة الخ 


والملابس ا 
- صناعة الملابس والنسيج في الوطن 
1 الغربي 00 
ثالغا 2 : انعكاسات سياسات الدول الصناعية على 
صناعة الحديد والصلب ا ل 
١‏ أهمية ضناعة الحديد والصلب 0 
١‏ - تغيير النمط العالمي لانتاج الحديد 
والصلب مقو وام ف وففه م وفه م ووم وه ووو ووثمه 
تطورات أسعار منتجات الحديد 
والصلب ا 


7: 


,7# 


١ 
ال‎ 


١١/ 


غ - سياسات الدول الصناعية بالنسبة إلى 


صناعة الحديد والصلب مح حر” -131 

التطورات التقانية في صناعة الحديد 
والصلب موعة م اا م ا ا 11 

5 -صناعة المديد والضلب في الدول 
النامية ا ل 

/ا- صناعة الحديد والصلب ف الوطن 
العربي ك0 00 

رابعاً : انعكاسات سياسات الدول الصناعية على 
الصناعات البتروكياوية الس ا 1 2 1 

-١‏ في نشوء وتطور الصناعات البتروكيماوية 
وأهميتها 0 1 

١‏ - سياسات الدول الصناعية لمعالجة مشاكل 
الصناعة البتروكيياوية م سا لاما 

استجابة شركات الدول الصناعية 
لمشاكل الصناعة البتروكيهاوية ا 


الصناعة البتروكياوية في الدول النامية 176 
الصناعة البتروكيراوية في الوطن العربي ١14‏ 


الفصل الرابعه2 : الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات ا 
مقدمة لطي ام لمت ا خا ان ا ملتسن قو ال سس ل 1807 
أولا ١‏ : خلاصة الدراسة 0 ا 


-١‏ التوسع الاقتصادي والصناعي العالمي 
السريع بعد الحرب العالمية الثانية .... ١885‏ 

2 أهم مظاهر المشاكل الاقتصادية في 
الدول الصناعية في السبعينيات 


والثانينيات لبمضدة املاظ ع اا 
- تباطؤ معدلات التوسع الاقتصادي في 
الدول النامية والوطن العربي 1 
غ - صغر حجم قطاع الصناعة التحويلية في 
الوطن العربي ا حي الا 
ه ‏ العلاقة بين التنمية الاقتصادية والأفاط 
الانتاجية المتولّدة منها حا 


4م 


-١‏ مقارنة الميكل الانتاجي الصناعي العربي 
بالمناطق الأخرى 0 
- البطء الشديد في تغيير الميكل الصناعي 
العا مى ل 
- الاطار العام للسياسات المالية والنقدية 
والتجارية للدول الصناعية 0 
4- تبدل البيثة الاقتصادية الدولية وقيام 
الدول الصناعية بإعادة النظر في 
سياساتها في بداية السبعينيات 5 
٠-السياسات‏ المالية والنتقدية للدول 
الصناعية في السبعينيات والثيانينيات؛ 


وآثارها السلبية في الدول النامية ا 
١-حماية‏ الصناعة في الدول الصناعية: 
أسبابها وأشكاها 00 


١‏ -السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية 
الاستهلاكية الخفيفة 0 
١‏ السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية 
لحساية صناعة الحديد والصلب 
الرأسالية الثقيلة ا 
5 -السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية 
لحجباية الصناعات البتروكيماوية 
ذات التقانة العالية نسبياً ل 
6 -قلة الاهتمام بالممارسات التجارية 
التقيييدية لشركات الدول الصناعية في 
الوطن العربي ا 0 
عرقلة إععادة هيكلة الصناعة وكلفة 
الححراية ل 


35 


كل 


14١ 


تداحل 


15 


166 


1417/ 


.؟ 


29 


وبلا 


١7‏ -التوجهات الأساسية المقترحة لصناعة 
النسيج والملابس في الوطن العربي 
-التوجهات الأساسية المقترحة لصناعة 
الحديد والصلب في الوطن العربي . 
4-التوجهات الأساسية المقترحة 

للصناعات البتروكيياوية في الوطن 


العربي ا 0 
: الاستنتاجات والتوصيات 0 


١‏ ضرورة الاستفادة القصوى من مزايا 
السوق القومية الكبيرة وتنويع البنية 
الاقتصادية العربية 200000 

” - التأكيد على زيادة نسبة مساهمة الصناعة 
التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ... 

٠‏ - تغيير بنية الصناعة التحويلية» والتأكيد 
على زيادة نسبة انتاج المكائن والمعدّات 
والأجهزة رم ساي مسقو و الو ومو 1 

4 - توقع استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي 
الدولي. وضرورة اعطاء أولوية متقدمة 
للتجمع الاقتصادي الإقليمي 900 

ه ‏ توقع اشتداد الحائية في الدول الصناعية 
يستوجب التركيز على الأسواق العربية 

5- ضرورة تحديث صناعة النسيج والملابس 
العربية» وإعادة هيكلتها وتوسيعها لسد 
الاحتياجات المحلية. وخلق فوائض 


50 تحديث صناعة الحديد والصلب» وإعادة 
هيكلتها وتوسيعها لسد الحاجة العربية 


- إعادة هيكلة الصناعة البتروكياوية 
وتوسيعها وفق منظور قومي متفتح على 
العالم الخارجي إلى أقصى حد 5000 


1 


51١ 


5” 


3 


حرق 


وفف 


5373 


إضونا 


_ بالممارسات .- 3 : 

0 0 العقاعية + ووضجع 
8 عمل حوها 21110 

برنايج 1 5 

لتأكد على أهمية المفاوضات 5 
ا مصالح الوطن العربي وأقال 

والاهترام ب «الغات» 


قَايِمّة الجلاول 


الموضوع 


مؤشرات التطورات الأساسية في دول منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي  ١9557(‏ 1186) 200 
تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية (بملايين 
الدولارات بالأسعار الثابتة لعام )148٠‏ وتطور استخدام اليد 
العاملة (بآلاف العمال) ف القطاع نفسه. لعدد من الدول 
الصناعية المتقدمة ا 35هصظغظ925 
معدلات مو النائج المحلي الاجمالي الحقيقي السنوية في الأقطار 
العربية وبعض المناطق والأقطار الأخرى (1950- 1486) 
معدلات ثمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السئوية للفرد في 
الأقطار العربية وبعض المناطق والبلدان الأخرى -١195١(‏ 
هم4) ااا ااا 0000 
إجمالي تكوين رأس الال الثابت لبعض الأقطار العربية (بملايين 
الدولارات وبالأسعار الجارية) ا 
الناتج المحلي الاجمالي والقيمة المضافة للصناعة التحويلية 
للأقطار العربية بأسعار السوق (الأرقام بملايين الدولارات 
وبالأسعار الجارية) ا ل ا 1 
مخفض الناتج المحلي الاجمالي في الأقطار العربية 0 93 
46 ) ل 


الصفحة 


7*0 


35 


>38 


>34 


ا 


رذن 


و 


١١-١ 


القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية للأقطار العربية 
(بالأسعار الثايتة لعام 191/0 بملايين الدولارات) 0000 
معدلات النمو السنوي للقيمة المضافة المتولدة داخخل قطاع 
الصناعة التحويلية للأقطار العربية للسنوات 1١986 1١91/0‏ 
(بالأسعار الثابتة لعام )1١9446‏ ةا م 
معدلات النمو في قطاع الصناعة التحويلية في مختلف المناطق 
الجغرافية في العالم خلال الفترة 141٠١‏ 1986 (بالأسعار 
الثابتة لعام 4)) ا ب اتج د و 
مقارنة بين الوطن العربي وبعض الأقطار الأخرى بالنسبة 
إلى الناتج المحلي الاجمالي والقيمة المضافة في قطاع 
الصناعة التحويلية لعام ه8١‏ (بالأسعار الحارية ويملايين 
الدولارات) م أ و عم ا به وه وام فم ا ا ا م 
عدد السكان في الوطن العربيء ١986 1١91/5‏ (مليون 
نسمة) ا ا م ل ا 
توزيع المشتغلين بين مختلف القطاعات الاقتصادية في الوطن 
العربي» وومللة١‏ اذام متك اسه الول كخم سمط م 
تطور العمالة في قطاع الصناعة التحويلية لعدد من الأقطار 
العربية (بالآلاف) ا ا 0 
هيكل القيمة المضافة في الصناعات التحويلية في بعض 
المجموعات الدولية والأقطار العربية (نسب مئوية) 2000 
توزيع القيمة المضافة في الصناعة التحويلية في بعض 
المجموعات الدولية والأقطار العربية (نسب مئوية) 00 
توزيع القيمة المضافة في الصناعة التحويلية في بعض 
المجموعات الدولية بين الصناعات الرأسالية والاستهلاكية 


والوسيطة (نسب مئوية) 110 
حصة السلع الصناعية في صادرات الدول النامية إلى كافة 
أنحاء العالم م م لم ام ال ف م 
مجموع صادرات الأقطار العربية (بملايين الدولارات) ونسبة 
السلع المصنعة في الصادرات 0000 
التغير في حجم الصادرات والواردات للدول الصناعية الرئيسية 
الثلاث (نسب مئوية) [ [ ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 01000 
تطور اللإنتاجية والأجور فى الدول الصناعية ا 


14 


ونا 


ذا 


8 


0 


يفا 
ام 


عدد الاجراءات ضذ الاغراق في الولايات المتحدة الأمريكية 
1١91١١‏ 5 )2 21010110100010 

النسبة بين محتوى العمل في السلع الصناعية المستوردة ومحتوى 
العمل في السلع الصناعية المصدرة لبعض الأقطار لعام 
148٠‏ مو ا ا ا و ا ا 

السبعينيات والثيانينيات 0 الثابتة م ١/0‏ تب 
متوسط التغيير السنوي في حجوم الصادرات والواردات وفي 
القوة الشرائية للصادرات لبعض مناطق العالم (1980 - 


4) (نسب مئوية) 00« 
مؤشرات عامة حول صناعة النسيج والملابس في الوطن 
العربي ا 0 
استهلاك العالم من مختلف الألياف (بآلاف الأطنان) 0 
مساهمة مختلف الدول في انتاج الحديد والصلب العالمي (نسب 
مئوية) اانا ا جر 4ق رااان وذ مر عاد لك ما ا د 


الطاقات الانتاجية القائمة والمنشأة في الفترة 1١486 ١91/6‏ 
ونسبة التغيير في صناعة الحديد والصلب في المراكز الاقتصادية 


الرئيسية في العالم (بملايين الأطنان) م 
أسعار بعض المنتجات الأساسية لصناعة الحديد والصلب 
(طن/ دولار) للقيو اام جا المج امسج ا ما 
تطور انتاج الحديد والصلب في عدد من الأقطار التامية (بملايين 
الأطنان) جم و وت انق مالقا ا ب ا 
تطور كلفة طن من الصلب الخام في فرنسا 8ششظظ521 
الطاقات الانتاجية لصناعة الحديد والصلب في الوطن العربي 
عام 1987 (بآلاف الأطنان) 11010010111 
توقعات استهلاك -الوطن. العربي من المنتجات الطويلة 
والمسطحة ربملايين الأطنان) ا ا 1 
الطلب المتوقع على منتجات الحديد والصلب النهائية في الوطن 
العربي (بملايين الأطنان) ا 0 


تطور الانتاج العالمي من بعض السلع دا (1919/6- ١:‏ 


)0 (بآلاف الأطنان) ..... ا ا 


م 


1١1 
1١1 


1١1 


يفنل 


1١57 


انل 


الطاقة الانتاجية في العالم عام 1984 لبعض الصناعات 
البتروكيهاوية الأساسية (بآلاف الأطتان) 217000 
صادرات العالم من البتروكيياويات بأسعار عام ربملايين 
الدولارات)»: (6/ا8١1‏ - 19486) شن افو او م 
استيرادات العالم من البتروكيهاويات بأسعار عا 1 
(بملايين الدولارات)؛ (ه8/ا19 - )1١9846‏ ا 
الرسوم الجمركية على بعض المواد البتروكيماوية في الدول 
الصناعية (نسب مئوية) ا 1 
نسبة الحاية الفعالة لبعض المنتجات البتروكيياوية ني الدول 
الصناعية ا 11 
تخفيض الطاقات الانتاجية لبعض المواد البتروكيهاوية في أوروبا 
خلال الفترة 1985-19٠١‏ (بآلاف الأطنان) 2 
نسبة استغلال الطاقات الانتاجية للاثلين في بعض المناطق . 
عدد منتجي البتروكيهاويات الرئيسية في أوروبا الغربية عامي 
89 وه8ة١‏ ا 00 
تطور مساهمة الدول النامية في الانتاج العالمي لبعض المواد 
البتروكيياوية (191/0 - 19854١)»ء‏ (يآلاف الأطنان) 0 
مساهمة الدوك النامية في الطاقات الانتاجية لبعض المواد 
البتروكيماوية الأساسية عام ١484‏ (بآلاف الأطنان) 59006 
تطور الطاقة الانتاجية للاثلين في الدول النامية -١98٠*(‏ 
). (بآلاف الأطئان) 211111111111101 
الطاقة الانتاجية والطلب المتوقع في العالم وفي الوطن العربي 
لبعض المواد البتروكيماوية عام ١14٠‏ (بآلاف الأطئان) 50 
الطاقة الانتاجية والانتاج الفعلي والاستهلاك لبعض المواد 
البتروكيماوية في الوطن العربي (بآلاف الأطنان) 0 
انتاج السعودية من المواد البتروكيياوية عام 1941 (باآلاف 
الأطنان) النقفع امطهة اطخ نهة اف ما امع ووو عم سد 
مساهمة المواد الأوا لية والطاقة في تكاليف انتاج المواد 
البتروكياوية في الدول الأوروبية (نسب مئوية) 0 
كلفة نقل بعض المواد البتروكيياوية إلى أوروبا الجنوبية (دولار/ 
طن) شان إط حو امك لعي لكام تش لمم ا ا 
صادرات بلدان الخليج العربية من المواد البتروكيماوية إلى 
الدول الصناعية لعام ١947‏ (بآلاف الأطنان) 0 
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تم اعداد هذه الدراسة ف اطار التحضير الفني لؤمر التنمية الصناعية السابع 
للأقطار العربية المقرر عقذه في تونس ف أواخر عام 8 وذلك بتكليف من المنظمة 
العربية للتنمية الصناعية. ووفق الإطار ا موضوع من قبلهاء بالاتفاق معنا 


تتكون الدراسة من أربعة فصول, قمنا في الفصل الأول باستعراض الوضع 
الاقتصادي والصناعي الدولي والعربي ف ضوء أحدث البيانات الي د تم الحصول عليها 
من المنظرات العربية والدولية. والآدبيات المعاصرة» بشأن التنمية ل والعلاقات 
الاقتصادية الدولية. وف الفصل الثاني جرى استعراض وتحليل عدد من السياسات 
الاقتصادية الرئيسية للدول الصناعية المتقدمة ذات العلاقة بتصنيع الدول النامية, 
وخاصة السياسات التجارية والنقدية والمالية» اضافة إلى السياسات ذات العلاقة 
بالبحث والتطوير» - ربط هذه السياسات والتغييرات التي حدثت فيها بالتطورات 
الاقتصادية المذكورة في الفصل الأول. وفي الفصل الثالث قمنا بدراسة آثار سياسات 
الدول المتقدمة وبمارساتها في الاقتصاد الدولي واقتصادات الدول النامية» ومنها العربية 
بشكل خاص» على الصعيد التجميعي أولآء ثم سنا الفصيل: و الفضال نفسة 
تأثيرات هذه السياسات والمارسات والأوضاع الاقتصادية والصناعية الدولية ف ثئلاثة 
قطاعات صناعية رئيسية تم اختيارها بالتشاور مع المختصين في المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية ؛ وهي قطاع الصناعة النسيجية والملابس » كنموذج للصناعات الاستهلاكية 
الخفيفة الي تستخدم العالة بكثافة؛ وقطاع صناعة الحديد والصلب». ؛ كنموذج 
للصناعات الرأسالية الثقيلة التي تستخدم رأس المال بكثافة؛ وتلوث البيئة» وتعاني 
مشاكل كبيرة على الصعيد الدولي ؛ وأتبراً قطاع الصناعة البتروكياوية. كنموذج 
للصناعات الوسيطة ذات التقانة العالية نسبياء التي لما علاقة قوية بقطاع التفط 


ين 


والغاز. وهي كذلك صناعة ذات أهمية مستقبلية خاصة بالنسبة إلى الوطن العربي. 
وني الفصل الرابع والأخير هناك خلاصة وافية للدراسة إضافة إلى الاستنتاجات 
والتوصيات والتسوجهات الأساسية التي تراها هذه الدراسة ملائمة لمستقبل تطور 
الصناعة العربية وبعض قطاعاته . 
والله الموفق 
د. فرهنك جلال 
بغداد/ آذار ١949‏ 
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الفصّ لالاولت 
نهم لتطؤرات الافيصادية وَالصَنَاعة 
العرَبة وَالدوليَم 


١3820 - 141/٠. 


مقدمة 

نستعرض. في هذا الفصلء أهم التطورات الاقتصادية والصناعية في العالم 
بصورة عامة وني الوطن العربي بصورة خاصة» لمعرهة الاتجاهات الأساسية في 
الاقتصاد الدولي يدف تكوين خلفية عامة تساعدنا على فهم السياسات التي اتبعتها 
الدول الصناعية في السبعينيات والثانينيات» والتي تشكل موضوع الفصل الثاني من 
الدراسة. يتم التركيز في هذا الفصل على الفترة 141/٠‏ 1480. ولكننا نذكر 
المعلومات المتعلقة بالسنوات السابقة لتقدير مدى وأهمية التغييرات التى حصلت في 
الفترة موضوع الدراسة. وكذلك نشير إلى بعض المعلومات عن السنوات اللاحقة: 
كلما كان ذلك ممكنا وضروريا. 


لقد تم اختيار معدلات و الناتج المحلي الاجمالي» ونمو دخل الفرد الحقيقي» 
ومعدلات البطالة والتضخم من بين المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ باعتبارها كافية 
لتوضيح اتجاهات التطور الاقتصادي العالمي . أما بالنسبة إلى التطور الصناعي فلقد تم 
اختيار الناتج المحلي الاجمالي المتولد داخل قطاع الصناعة التحويلية لتبيان اتجاهات 
تطور الصناعة في العالمى وبعد ذلك تم توزيع. .هذا الناتج بين 158 فرعاً صناعياً وفق 
المقياس الدولي لسنوات مختارة وهى 1١91/0‏ و0٠98١‏ و1486 لمعرفة التغيرات ف هيكل 
الصناعة التحويلية في العام الصناعي وفي الدول النامية وني عدد من الأقطار العربية 
التي توفرت معلومات بشأنها. ٠‏ ثم قمنا بإعادة توزيع الناتج المتولد داخل قطاع الصناعة 
التحويلية بين 9 فروع اشاس وا مرا بين 7 فروع أساسية؛. وهي الصناعات 
الاستهلاكية» والصناعات الوسيطة» والصناعات الرأسالية» لتسهيل متابعة التطورات 


1 


الميكلية في الصناعة العربية مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى في العالم . 
يحتوي الفصل أيضاً معلومات اضافية عن الوضع الاقتصادي والصناعي للوطن 
العربي بيخصوص تطور العمالة في قطاع الصناعة التحويلية بشكل اجماليء وتطور مجمل 
الاستثمارات والصادرات. وهي معلومات قد تكون مفيدة في مثل هذه الدراسات. 
وأخيراً أود أن أبن أن الفصول اللاحقة تحتوى عل معلومات تفصيلية كثيرة 
توضصح الوضع الاقتصادي (الصناعي الدولي والعربي» وتفسر أسباب السياسات التي 
اتبعتها الدول الصتاعية ونتائجها خلال الفترة موضوع الدراسة . 


أولا: نبذة تاريخية 


بدأت التنمية الاقتصادية الحديئة في المملكة المتحدة أواسط القرن الثامن عشرء 
وفي فرنسا في نهاية ذلك القرن. ثم انتشرت وشملت معظم أقطار أوروبا الشالية 
والغربية وأمريكا الشمالية واستراليا أواسط القرن التاسع عشر. بعد ذلك انتشرت إلى 
معظم أقطار أورويا الجنوبية والشرقية واليابان وبعض أقطار أمريكا الجنوبية 
كالأرجنتين وتشيلٍ . إلا أن حركة التنمية الاقتصادية الحديئة لم تبدأ في معظم الأقطار 
الآسيوية والافريقية إلا بعد الحرب العالمية الثانية". 

منل بدء التنمية الاقتصادية الحديشة لحد الآن يمكن ملاحظة فترات زمنية لما 
صفات مميزة. ولغرض هذه الدراسة من المفيد أن نلاحظ أن الناتج ازداد في البلاد 
التى تشكل مجموعة 2015801 حاليا بمعدل ” بالمئة سنويا خلال الفترة 141/٠‏ 
وك وازداد خلال الفترة نفسها متوسط دخل الفرد الحقيقى بمعدل سنوي قدره ” 
بالمئة تقريباء وارتفع حجم التجارة الدولية ل هذه الأقطار بمعدلات سريعة قاربت ه 
بالئة سنوياء وبذلك ارتفعت نسبة التجارة الدولية إلى حجم الانتاج بحيث وصلت 
إلى “7 بالمئة في العام الذي سبق الحرب العالمية الأولى". 

لقد اتسمت هذه الفترة باستقرار نسبي في العلاقات الدولية وقيام الدول 
الرئيسية باتباع سياسة حرية التجارة». وإفساح المجال أمام قوى السوق لتلعب دورها 
في تعميق التخصص الدولي وفق الميزات النسبية لمختلف امناطق والأقطار. وتم خلال 
هذه الفترة استغلال التطورات التقانية الأساسية التى حدثت» والتى أدت إلى 
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يفا 


انخفاض كبير في تكاليف النقل بسبب استخدام السفن البخارية المصنوعة من الحديد 
بدلا من السفن الشراعية» وبناء شبكات من السكك الحديدية في مختلف أنحاء 
العالم» وربط مختلف أجزاء المعمورة بشبكة من خطوط التلغراف. . 

بعد هذه الفترة المتميزة جاءت فترة طويلة من كساد الاقتصاد العالمي خلال 
السنوات ١940 ١941١5‏ حصل خلالها حربان عالميتان والآزمة الاقتصادية الكبرى 
المعروفة في أواخر العشريئيات وبداية الثلاثينيات. تباطأ خلال هذه الفترة نمو الانتاج 
والتجارة العالمية بشكل كبير فلم يتجاوز معدل ثمو الناتج الحقيقي في الدول الصناعية 
بالمئة خلال الفترة 1917 -1978. وكان معدل زيادة متوسط دتخل الفرد أقل من 
١‏ بالمئة سنوي أي أقل من معدل النمو الذي تم تحقيقه في الفترة السابقة بنسبة ٠ه‏ 
بالمئة تقريباً». لقد امتازت هذه الفترة بصورة عامة بالتخلي عن حرية التجارة من قبل 
الدول الرئيسية ولجوثها إلى سياسات الحراية وبذل كل الجهود من قبل كل دولة لنقل 
مصاعبها الاقتصادية إلى شركائها التجاريين. 


ثانياً : التوسع الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية 


شهد العام فترة من التوسع الاقتصادي لا سابق له اعتباراً من نهاية الحرب 
العامية الثانية إلى بداية عقد السبعينيات من هذا القرن» بلغ خلالها معدل نمو الناتج 
الحقيقي في بلدان 058:0 حوالى 5,؛ بالمئة. وبسبب هذه المعدلات العالية لنمو 
الانتاج والتخفيضص التدريجي للحواجز الي وضعت على التجارة النارجية قي الفترة 
السابقة» ولاستمرار انخفاض تكاليف النقل يسبب استخدام الشاحنات العملاقة 
و(سفن الكونتينر) والطائرات النفاثة. . . الخ حصل توسع أسرع في حجم التجارة 
الدولية لهذه المجموعة من الأقطار وبمعدل نمو سنوي قدره 8,0 بالمئة تقريبا©. 

لقد استفادت الدول النامية من هذه التطورات وحققت خلال الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن معدلات عالية في نمو الانتاج باستثناء بعض الدول النامية 
ذات الظروف الحغرافية الصعية» والتي تتعدم فيها المواصلات الحديثة والبنى 
الأساسية, أو التي ظهرت فيها اضطرابات داخلية وسياسية عنيفة» أو التي امتازت 
بسوء الادارة على نطاق واسعء. أو التي لما حكومات بدائية» وتسود فيها تقاليد وقيم لا 
تتلاعم مع متطلبات التنمية الاقتصادية الحديئة. ولقد استفادت الدول النامية افا من 
هذه الظروف وحققت تغيرات مهمة في هياكلها الانتاجية وتوسيع تهارتها الخارجية 
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وفنا 


وتنويعها. وكدليل على ذلك فإن السلع الصناعية التي لم تكن لا أهمية تذكر بالنسبة 
إلى صادرات العام الثالث في نباية الحرب العالمية الثانية أصبحت عام ١1058‏ تشكل 
حوالى 5,ل بالمئة من صادراتهاء وارتفعت هذه النسبة إلى لا ١١‏ بالمئة عام .©0191١‏ 
ومن الحدير بالذكر أن فترة الخمسينيات والستينيات اتسمت, بالاضافة إلى ما سبق. 
بقدر كبير من الاستقرار الاقتصادي بالنسبة إلى أسعار الصرف بين العملات الرئيسية 
وأسعار الفائدة. إضافة إلى انخفاض معدلات البطالة في الدول الصناعية الرئيسية. 


ثالثاً: التطور الاقتصادي العالمي 191١‏ - 19/8 


شهدت بداية السبعينيات من هذا القرن نقطة تحول في الأوضاع الاقتصادية 
العالمية» واتسمت فترة ١986 191١‏ بقدر كبير من عدم الاستقرار بفعل سلسلة من 
الصدمات الاقتصادية المفاجئة مثل حدوث تقلبات في أسعار المرف بين العملات 
الرئيسية وأسعار النفط والسلع الرئيسية الأخرى وأسعار الفائدة وظهور أزمة الديون 
الدولية الحادة واشتداد الحاية بالنسبة إلى صادرات الدول النامية. لمذه الأسباب 
وغيرها تباطأ معدل نمو الانتاج العالمي بدرجة كبيرة. فبالنسبة إلى الدول الصناعية 
الحا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يشير الجدول أدنام» ليس 

فقط إلى انخفاض معدلات غمو الانتاج » وإنما يبين الجدول بوضوح تسارع انخفاض 
هذه المعدلات. لقد تم اختيار فترات الخمس سنئوات لأسباب ‏ فقط ‏ توضيحية» 
تتلاءم مع مدة الفترة موضوع البحث. يبين الجدول انخفاض معدل لوالاجج 
الحقيقي من حوالى 4,5 بالمئة خلال ١955‏ - 1970 إلى * بالمئة تقريبا في بداية 
السبعينيات» ومن ثم إلى 7١0‏ بالمئة في بداية الثانينيات. أما نمو الدخل الحقيقي 
للفرد المستخدم فانخفض من ه ," بالمئة إلى ١‏ و” بالمئة؛ وألخيراً إلى ١ ١8‏ بالمئة خلال 
الفترات نفسها. وهذه الأرقام تشير إلى انخفاض قدرمٍ :0.06 بالمئة تقريا في معدلاات مو 
دخل الفرد. في الوقت نفسه. يبين الجدول ارتفاعاً خناداً في معدلاات التضخم من 
5 بالمئة في هباية الستينيات إلى أكثر من ضعف هذا الرقم في عقد السبعينيات», 9 
أن معدل التضخم عاد فانخفض بشكل كبير في النصف امد الحالي إل 
5 بالمئة. ولكن هذا المعدل الأخير للتضخم لا يزال عالياً وهو يزيل بنسبة 6٠‏ 
بالمئة على معدل التضخم في خباية عقد الستينيات. ولكن الأهم من ذلك هو أن تحقيق 
الانخفاض في معدل التضخم قد تم انجازه عن طريق اللجوء إلى سيناسات مالية 
ونقدية انكماشية أذت إلى إحداث زيادة كبيرة في معدلانت البطالة من حوالى © ,؛ بالمئة 
خلال عقد السبعينيات إلى 7,9 بالمئة خلال النصف الأول من عقد الثانينيات» أي 
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بزيادة قدرها 7 بالمئة. وهذه النسبة في زيادة البطالة نسبة كبيرة جداً؛ وتفسر إلى حد 
كبير انخفاض معدلات الزيادة في الانتاج. ولتبيان حجم مشكلة البطالة في دول 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. قد يكون من الملائم أن نشير إلى أن 
عدد العاطلين عن العمل في هذه الدول بلغ ”١‏ مليون شخص عام 606 ::» وحافظ 

على المستوى نفسه عام 15. أما بالنسبة إلى علاقة قطاع الصناعة التحويلية 
بالعمالة فيمكن أن نلاحظ من الجدول رقم ١(‏ - 1) أنه على على الرغم من زيادة القيمة 
المضافة المتولدة داخل هذا القطاع لعدد كبير من الأقطار الصناعية من تريليون دولار 
عام 191/0 إلى أكثر من تريليوني دولار عام 1985» وبالأسعار الثابتة لعام »198٠‏ 
فإن هذه الزيادة الحائلة في حجم قطاع الصناعة التحويلية لم تؤد حتى إلى خلق فرصة 
عمل واحدة. بل على العكس من ذلك انخفض حجم الاستخدام من 08 مليون 
عامل إلى 55 مليون عامل خلال الفترة نفسهاء أي يمعدل انخفاض سئوي قدره 
٠‏ بالمئة مقابل زيادة في القيمة المضافة الحقيقية في هذا القطاع بلغ بالمئة سنوياً. 


جدول رقم )١-١(‏ 


مؤشرات التطورات الأساسية في دول منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي (15155 - 1946) 


معدل 1 معدل نمو 
الانتاج الحقيقي دخل الفرد 


ككؤا - ماقا 
اا مهلوا 
كلاؤا ١8ىؤا‏ 
1١54١‏ ه4ؤ5ا 


المصادر : 44 .50 0صة ,كعتاكتاهاة ععسعوعع؟ ,(1987 عهدال) 41 .0ج :(018)0) عأمهلها0 :مادم 1 
2 .م ,(1988 مع طمعمء0) 


أما بالنسبة إلى الدول النامية فلقد استمر التوسع الاقتصادي فيها خلال عقد 
السبعينيات بشكل مقبول» فبينما كان معدل نمو الناتج السنوي الحقيقي 5,8 بالثة 
خلال عقد الستينيات انخفض هذا لفان مويه ل إل أ وه بالمئة سئوياً خلال 


(9) المصدن نفسه؛ ص #7 


يفا 


عقد السبعيتيات» إلا أن معدل نمو الناتج في الدول النامية انخفض بشكل حاد إلى 5 
بالمئة فقط في النصف الأول من هذا العقد. وهذا المعدل الأخير أقل من معدل نمو 
السكان في الدول النامية, ولمذا فإن الدول النامية كمجموعة اختبرت انخفاضاً خطيراً 


فِ متوسط الدحل ا حقيقي للفرد خلال هذه الفترة0 , 


جدول رقم (١1-؟)‏ 
تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية (بملايين الدولارات بالأسعار الثابتة 
لعام ) وتطور استخدام اليد العاملة (بآلاف العمال) في القطاع نفسه. لعدد من 
الدول الصناعية المتقدمة 


مم١‏ 55 064 393”ظ> 
ك4 1 المنكية ا ان 
لا“ 1١1‏ /7ا 12154 ل 
د لاضف 89 ممت 
م140 مفذد ةل 11184 1١‏ 
لوت لف يفا دارا 1474 
تلقف مورك اخامغع 
اف ةأظ222ظ 234١‏ 
فردهضضس ديام أقحوم 
رقا اؤثلم1١ا‏ 16 ١"‏ 


الولايات المتحدة 
الأمريكية - 211 كن نتشلف 


المصدر : 0:10 باكية ك1 ,(11511120) صمناد ع تمدع:0 اأمعدرمماءبع17 لمناكدهم1 كده1ضل8 لعغتزمل1 
1ه 53151 ,(1989 ,1111120 تمسصمعا/؟) 1988-1989 ,روجع أعطوا0 لاع تجروماءنء1]2 


(() -26 فاه 4م22 , (حلخ1)01ل1) أمعسسمماء؟ع<1 لسه عل120' ده ععمعععقمه0) مممكدل8 لعاندنا 
.1987 العسصسعام مد ,(1987 ,آنا يلوهلا بوع11) مم1 تدع روماعم 
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رابعا: التطور الاقتصادي في الوطن العربي 1917١‏ 1486 


يبين الجدول رقم (١-؟)‏ أن معدلات نمو الناتج الحقيقي تسارعت في معظم 
الأقطار العربية خلال عقد السبعينيات بالمقارنة مع عقد الستينيات. وإذا ركزنا على 
عقد السيعينيات نرى أن الأقطار العربية حققت معدلات نمو عالية في الناتج باسئئناء 
الأقطار الأقل نوا وباستثناء ليبيا والكويت لاعتادهما الكبير على النفط. ولتحقيقهما 
معدلات نمو عالية في العقد السابق . لقد تراوحت معدلات نمو الناتئج الحقيقي 
للأقطار الأخرى بين , ه بالمئة سنويا للمغرب» و”, ٠١‏ بالمئة للسعودية. وإذا قارنا 
هذه الأرقام بما قد تم تحقيقه في المجموعات الأخرى. أي بمعدل النمو البالغ ,١‏ 
بالمئة في الأقطار الصناعية وه,ه بالمئة في الأقطار النامية» كما هر واضح في الجدول» 
يمكن القول ان ما تم تحقيقه في الأقطار العربية يعتبر مقبولاً . إلا أن مقارنة معدلات 
النمو في الأقطار العربية خلال عقد السبعينيات بمعدلات النمو في بعض الأقطار 
الآسيوية المذكورة في أنثل الخاول بين فردا أن انجازات الأقطار العربية لم تكن إلا 


وعندما ننتقل إلى فحص معدلات مو الناتج في الأقطار العربية خلال النصف 
الأول من هذا العقد نرى فوراً الصعوبات الكبيرة التي واجهت هذه الأقطار من خلال 
الانخفاض الحاد قٍ معدلات النمو خلال الفترة ٠م9١‏ 186ء بالمقارنة مع الفترة 
السانقة,» وكذلك من خلال انخفاض الناتج وليس ارتفاعه في عدد مهم من الأقطار 
العربية ذات الوزن الاقتصادي الكبير. ويمكن أن نلاحظ نا الضعف الشديد 
لانجازات الأقطار العربية من خلال ملاحظة التباطؤ المعتدل في معدلات ثمو الناتج في 
الأقطار النامية الثلاثة المذكورة في خباية الجدول (أي سنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغم 
كونغ)» ومن خللال تسارع معدلاات نمو الناتج في قطرين آسيويين مهمين للغاية وهما 
الهند والصين. فلقد تسارعت معدلات مو الناتج في الحند من 7," بالمثة سنوياً خلال 
عقد السيعيئيات إلى ,١‏ ه باكة سددوياً خلال 8 ١9846‏ . أما في الصين فكان 
التسارع في معدل نمو الناتج من ١‏ وه بالمئة سنوياً إلى ١‏ وتبالقة منويا: إن هذه 
الانجازات الكبيرة للهند والصبين؛ اللذين يعانيان مشاكل خطيرة حسب الآراء 
الشائعة في منطقتناء تبين بوضوح تام أن انجازات الأقطار العربية في مجال نمو الناتج 
كان متواضعا حقا. ش 


إن ضعف القع الاقتصادي العربي يظهر بشكل أوضح عندما لخاد حي 0 
نلاحظ أن هدلت نمو الناتج للفرد تسنارعت ف مظع الآقطار العربية في عقد 


يفا 


جدول رقم (7-1) 


معدلات نو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السنوية في الأقطار 
العربية ويعض المناطق والأقطار الأخرى  ١9450(‏ 19868) 


لوا 
أره لمكن انكل 


الأقطار الصناعية العربية , 
الدول النامية 

الأردن 

الامارات العربية المتحدة 


الجزائر 
جيبوتي 
السعودية 
السو دان 
سوريا 
الصومال 
العراق 
عُمان 
قطر 
الكويت 


ا مغرب 
موريتانيا 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 
سنغافورة 
كورياالجنوبية 
هونغ كونغ 
الهشد 


الصين 


المصادر : /82::0000 ,(12م 1للنا) أمعصسمماءبع6 نمه علمكآ هه ععمع ع زمه مممناول؟ لعالولن 

(62) عاطها , (1988 ,اانا تعاعه لا بوعل8) 987( ركع انعفلولى لاقع تزجرواءسء 2[ 8110 010 ألم انعا [ه 
وتم الحصول عل الأزقام الخاضة بالعراق والامارات العربية المتحدة والبحرين وعيان وقطر من بنك المعلومات 
في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) . 
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جدول رقم -١(‏ 4) 


معدلات مو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي السئوية للفرد في الأقطار العربية 
وبعض الناطق والبلدان الأخرى  ١450(‏ 19486) 


الأقطار الصناعية العربية 
الدول التامية 

الأردن 

الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

نوتس 

الجزائر 

جيبوتي 

السعودية 

السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 

عُمان 


ا مغرب 
موريشانيا 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 
ستغافورة 
كوريا الجنوبية 


الصين 


المصدر: المصدر نفسه. مع افتراض معدل غمو سنوي للسكان قدره ” بالمثة خلال الفترة 1١9406 191١‏ 
لكل من العراق والامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وتمان.. 


"4 


السبعينيات بالمقارنة مع العقد السابق» بعكس ما حدث في الدول الصناعية الأعضاء 
في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي ومجموعة الدول النامية خلال الفترة 
نفسها. إلا أن معدل مو دخل الفرد في الأقطار العربية خلال العقدين كان أقل مما 
حصل في بعض الأقطار الآسيوية المذكورة في الجدول. ولكن الشيء الخطير هو أن 
معدل الناتج للفرد في معظم الأقطار العربية تدهور خلال النصف الأول من عقد 
الغانينيات» وكانت معدلات التدهور في الأقطار العربية أعلى بكثير من معدل التدهور 
العام في الأقطار النامية. اضافة إلى ذلك فإن الجدول يبين بوضوح التدهور السبي في 
وضع الأقطار العربية بالنسبة إلى تطور معدل الناتج الحقيقي للفرد ليس فقط بالنسبة 
إلى الدول الصناعية التي استمر فيها ناتسج الفرد بالارتفاع. أو بالنسبة إلى الأقطار 
الآسيوية الحديئة التصنيع» مثل سنغافورة الجنوبية وهونغ كونغ. وإنما حتى بالنسبة إلى 
المند والصين. فكما هو واضح من الحدول فإن حصة الناتج للفرد خلال اياده - 
65 ارتفعت في الحند بنسسبة * ,و" بالمئة سنوياء وبنسبة / بالمئة في الصين سنوياً. 


إن هذا الانخفاض الكبير في معدللات ثمو الناتيج الحقيقي للوطن العربي خلال 
الفترة 1١9٠‏ 1986 والذي استمر حسب آخر المعلومات خلال عام 5 أيضاًء 
أثر بشكل واضح في اجمالي تكوين رأس المال في الوطن العربي. ويمكن أن نلاحظ في 
الجدول رقم  ١(‏ ه) أن اجمالي تكوين رأس الال الثابت للأقطار العربية المدرجة في 
الجدول. وهى الأقطار التّى استطعنا الحصول على معلومات لكل السنوات بشأنهاء 
ارتفع من 7١,8‏ مليار دولار عام 1470 إلى /١‏ مليار دولار عام 1486 أي بمعدل 
نمو سنوي قدره 51 بالمئة. ولكن بعد ذلك حصل ركود شديد بحيث لم يتجاوز اجمالي 
تكوين رأس المال علوار دار خام مطل ثم انخفض الرقم إلى 4" مليار دولار 
فقط عام 17.. وحيث ان هذه الآأرقام هي بالأسعار الجارية فإن الانخفاض 
الحقيقي ف اجمالي تكوين رأس المال يكون أكر ع ذلك بكثير. ويمكن القول بصورة 
عامة إن انخفاض اجمالي تكوين رأس المال يترك آثاراً سلبية على قدرة الاقتصاد 
العربي على النمو في المستقبل . 


خامسا: ملامح التطور الصناعي العربي والعالمى ا ة! ‏ همؤ9١ا‏ 
لقد درس المجتمع الدولي باسهاب أهمية الصناعة التحويلية» وأقر مبدأ نكثيف 
الجهود لاحداث التنمية الصناعية السريعة في الأقطار النامية. لتحقيق ذلك تبنت 
الجمعية العامة للآأمم المتحدة ما يسمى مهدف «ليما»» وهو زيادة حصة الدول النامية 
من الناتج الصناعي العالمي من معدله البالغ /ا,١١‏ بالمئة عام ١/0‏ إلى 30> بالمئة 


و 


جدول رقم ١)‏ -( 


إجمالي تكوين رأس الال الثابت لبعض الأقطار العربية 
(بملايين الدولارات وبالأسعار الجارية) 


5 
ركيفناارا 
فسن 
م4١‏ 
كن 
رونا 
مكالم 
١451‏ 
انا 
مك11 


الأردن 
الامارات العربية المتحدة 


دورقذمك؟ا 
15515 
6415م 
كرفا 
1134 
نان 
؟روة/1١‏ 
دنا 
ارثا دمة 
رار انا 


ك1 
رفنت 
قاين 
رتنا 
وكرفتلكنا 
رمه 
كرد2ة1١‏ 
* 4814 
م1 
1 


/ا/11١1‏ 
5 
١41‏ 
ل كن 
لم١‏ 
٠رقمةه‏ 
يل 
اننا 
11/6 
انا 


المصدر: النشرة المالية الدولية (صندوق النقد الدولي)؛ (أعداد غتلفة). 


عام ٠٠٠١‏ رما كا بطي الخال ان حر معدا ار تع الصناعي في 
الدول النامية أعلى من المعدل الذي يتحقق في الدول الصناعية. فكيف كان الأمر في 

حقيقته في السنوات التى تلت انعقاد مؤتمر «ليما»» أي المؤتمر العالمي الثاني للتنمية 
الصناعية الذي انعقد في ليها عاصمة بيرو عام 1410؟ 


١‏ - مقارنة معدلات النمو الصناعى في الدول النامية والدول الصناعية 


خلال الفترة السابقة لمؤتمر ليها حققت الدول النامية معدلات نموفي قطاع 
الصناعة التحويلية بلغت 7,/ بالمثة سنوباًء بالأسعار الشابتة. ولكن خلال فترة 
0 - 1980 انخفض هذا المعدل إلى 7ه بالمثة سنوياً. وخلال الفترة نفسها لم 
تحقق الدول الصناعية المتقدمة سوى معدل عو سنوي قدره الوكين بالمئة» ولهذا ارتفعت 
حصة الدول النامية من الناتج الصناعي العالمي إلى حوالى 17 بالمئة في بداية عقد 
الثمانينيات . وخلال النصف الأول من العقد الحاللي هبط معدل نمو القطاع الصناعي 


لضن 


في الدول النامية مرة أخرى إلى 5,5 بللئة سنوياً. أما في الدول الصناعية فقد تم 
تحقيق معدل للنمو لم يتجاوز ١‏ بالمئة سئوياً. ولهذا ارتفعت حصة الدول النامية ببطء 
شديد إلى ١5‏ بلمئة من الناقج الصناعي العالمي عام 06 وفي العام نفسه قدرت 
حصة الدول النامية من الطاقة الانتاجية لقطاع الصناعة التحويلية في العالم بحوالى 
8 بالمئة” . 


إن تياطؤٌ معدلاات نمو الناتج الصناعي ف الدول النامية من "رلا بالمئة منؤيا 
خلال الأعوام هلا19 إلى /اره بالمئة سنوياً خلال فترة 191/0 - *148» 
وأخيراً إلى ”,؟ بالمئة فقط خلال النصف الأول من العقد الحالي» يشير بوضوح إلى 
أن التنمية الصناعية في البلدان النامية تعاني مشاكل كبيرة. 


؟ ‏ معدل تمو الناتج الصناعي في الأقطار العربية 


تشير الأرقام في الجدول رقم )5-١(‏ إل أن قيمة الناتج المحلي الاجمالي المتولد 
داخل قطاع الصناعة التحويلية بالأسعار الجمارية ارتفعت من حوالى ١١‏ مليار دولار 
عام 1916 إل حوالى /ا7 مليار دولار عام ١14»؛‏ أي بمعدل نمو مركب سنوي قدره 
٠‏ بالمئة تقريباء ثم ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الصناعة التخويلية العربي إلى 
/لا مليار دولار عام 1446» أي بمعدل نمو مركب سنوي قدره 8 بالمكة. ويمكن أن 
تلاحظ من مقارنة أرقام القيمةٍ المضافة خلال السنتين 191/6 و980١‏ أن معدل النمو 
السنوي بلغ “1 بالمئة تقريباً خلال هذه الفترة. ولو أن هذه المعلومات تشير إلى 
حدوث انخفاض شديد في معدل النمو في النصف الأول من هذا العقد بالمقارنة مع 
النصف الثاني من العقد السابق. إلا أن تحقيق معدل نموقدره ١"‏ بالمئة في قطاع 
الصناعة التحويلية يشكل اتيكارا كبيراً . ولكن الأقيام الواردة في الجدول رقم )5-1١(‏ 
هي محسوبة بالأسعار الجارية» وهي بذلك لا تأحذ بنظر الاعتبار معدلاات الارتفاع قِ 
أسغلة السلع الصناعية المنتجة في الأقطار العربية. وكا هو معروف فإن الأسعار في 
المنطقة العربية ارتفعت بمعدلات متفاوتة من قطر إلى آخرء ومن فترة إلى أخرى» ومن 
سلعة إلى أخرى. وعليه فإن الرقم المذكور أعلاه لا يعكس النمو الحقيقي في قيمة 
الانتاج في قطاع الصناعة التحويلية العربي. ولمعرفة النمو الحقيقي في القيمة المضافة 
يقتضي تعديل الأرقام الواردة في الجدول رقم ١(‏ -5) وفق ما يسمى بمنخفض الناتج 
المحلي الاجمالي في الأقطار العربية. غير أننا'لم نستطع الحصول على معلومات كافية 
هذا الخصوص. . ومع ذلك يمكن أن نلاحظ أن مغدلات التضخم. ٠‏ والتي تعكسها 


(4) -26 214 ك1 ,(100آ1051) صمتخةستمدع0 أمعددمماء122 أدتاكدله1 كممنتدلة لعاتمل1 
7 .م ,(1987 ,10111120 تهممعان؟) ترمجء؟] أمطما0 عتمعمرمماءعم 


؟؟ 


ركنا 


الأردن 
الامارات العربية الحدة 


يعن 0 أطية 


الناتج المحلي الاجمالي والقيمة المضافة للصناعة التحويلية للأقطار العربية بأسعار السوق 


4ر5 
5 
ل 
يقلفة 
ل لللضدل 
ل الا لانا 
لين لفن 
يمف 
كرلاقوه 
,516 
ل الفتسل 
بلططفنا 
لشدف 
١1‏ 
ل لفضا 
«رككلا؟١ا‏ 
سينا 
كركؤوقم 
يفف 


الها 
1 


جدول رقم )5-١(‏ 


(الأرقام بملايين الدولارات وبالأسعار الجارية) 


لق 
كيل 
اروف 
امم 
ككل 
2221 
لفقل 
قلف 
مر ولاه 
عم 
31 
ل 
5 1؟ 
ترلمة 
قردهة 
لويف 
يفف 
ا'رخطا ش١1‏ 
يكلف 
الا 
مده 


ساروا 
لكا 
التنيننا 
لاركككم 
لت لقف 


11 
45١٠م‏ 
ل فدفقل 
ينمل 
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ا ء يلاعا 2 وقكه 5 ا ا الا 


المصادر: صتدوق النقد العري» الحسابات القومية للأقطار العربية 4لإ9١‏ 6م9١‏ (الكويت: الصندوق؛ /1841)» وجامعة الدول العربية, الأمانة العامة [وآخروذ]» 
التقرير الاقتصادي العري الموحدء 214485 تحرير صندوق النقد العري 


طبعاً زيادة قيمة محفض الناتج المحلي كانت عالية بالنسبة إلى جميع الأقطار العربية» 
وكانت أكثر من ٠‏ بالمئة خلال الفترة 1917/0 - 198٠‏ باستثناء حالة واحدة. وقارب 
معدل التضخم في معظم الأقطار ٠٠١‏ بالمئة» كما هو واضح من المعلومات المذكورة في 
الجدول رقم .)7-١(‏ أما في الفترة الثانية 1١94٠١‏ 14980 فإن المعلومات المتوافرة 
تشير إلى انمخفاض معدلات التضخم في معظم الأقطار العربية خلال الفترة ١44٠‏ 
6-. فإذا خفضت القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية عام 14/65 وفق 
معدلات التضخم التي حصلنا عليها من الجدول رقم ١(‏ /)ء وللأقطار التي 
توافرت حوها المعلومات نحصل على الجدول رقم ١(‏ -8). ويظهر من الجدول أن 
معدل مو القيمة المضافة كان / بالمثة خلال السنوات 191/6 - 2148٠١‏ وانخفض 
المعدل إلى ؟ بالمئة فقط خلال الفترة ١48٠‏ 1486 . أما خلال الفترة كلها فكان 
المعدل ه بالمئة بالمقارئة مع معدل النمو البالغ 1 بالمئة في حالة استعمال أرقام القيمة 
المضافة بالآأسعار الجارية. ونظرا للاختلاف الكبير بين الرقمين وللمشاكل التي تنجم 
عن استعمال مخفض الناتج المحلي الاجمالي لتخفيض قيمة أحد قطاعات الاقتصاد 
القومي . قمنا بتكرين جدول رقم ١1١‏ - 8 استنادا إلى المعلومات المنشورة من قبل 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ومن هذا الجدول يظهر أن معدلات النمو 
للقيمة المضافة في الصناعة التحويلية للأقطار العربية خلال الفترة 1١488 ١14165‏ 
تراوحت بين 1,7 بالمثة بالنسبة إلى الصممال ولا, 54 بالمثة بالنسبة إلى تمان. وبلغ 
الوسط الحسابي البسيط لمعدلات نمو كل الأقطار 4,8 بالمئة. وباحتساب أقيام الناتئج 
للصناعة التحويلية للأقطار العربية لعام كأوزان (الواردة في الجدول رقم ١(‏ - 
(١‏ تم الحصول على الوسط الحسابي المرجح لمعدلات النمو وكان 5ر/ا بالمقكة. ويمكن 
القول إن هذا الرقم الآخير أقرب من كل الأرقام السابقة لتمثيل واقع معدل النمو 
السنوي للقيمة المضافة بالأسعار الثابتة في قطاع الصناعة التحويلية في الوطن العربي. 
وهذا المعدل للنمو الصناعي الحقيقي يكن أن يعتبر مقبولا بالمقارنة مع معدلات النمو 
للقيمة المضافة المتولدة داخل قطاع الصناعة التحويلية في معظم مناطق العالم. 

فكما هو واضح من الجدول رقم )٠١  ١(‏ كانت معدلات النمو متفاوتة بين 
مختلف المناطق الجغرافية في العالم. ولقد ثم تسجيل أعلى معدلات النمو في جنوب 
وشرق أآسيا. 

ولكن من المهم أن نلاحظ أن معدلات النمو لا تعنى الكثير في الفترات 
المتوسطة والقصيرة عندما يكون الانطلاق من قواعد صغيرة» أي عندما يكون حجم 
القطاع الصناعي صغيرا. يبين الجدول رقم )١١-1١(‏ مقارنة سريعة بين حجم قطاع 
الصناعة التحويلية في الوطن العربي وبعض الأقطار العربية التي تمتلك أكبر 4 


انا 


جدول رقم )/-1١(‏ 


مخفض الناتج المحلى الاجمالي في الأقطار العربية 
(هلاؤ! ‏ 46موا) 


الأردن 
الامارات العربية المتحدة 


المصادر: تم احتساب الأرقام بخصوص معدلات التضخم للسنوات 1456 - 198٠‏ و1986 1984 
باسخناء العراق استنادا إلى المعلومات الواردة في: 

.202-03 .مم ,(1987 معلسق8 عط :عرولا بجع81) 1987 باجممعا نترع وملعم 12 014/ا! ,عتلسقظ 11/0110 
أما بالنسبة للعراق فقد تم تقدير الرقم في ضوء التغيرات التي حصلت في أسعار المستهلك المذكورة في: جامعة 
الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العري الموحد. 1141. تحرير صندوق النقد 
العربي» ص 27٠٠‏ والعراق الجهاز المركزي للإحصاء, المجموعات الاحصائية السئوية. 


قطاعات صناعية غربية مع عدد من الأقطار الآخرى المتقدمة والنامية. ويبدو من 
الجدول أن حجم قطاع الصناعة التحويلية في الأقطارالعربية مجتمعة لا يزيد كثيراعلى 
حجم الصناعة التحويلية في اسبانيا والتي تعتير دولة أورويية متوسطة الحجم؛ وأقل 
من 5٠‏ بالمئة من حجم الصناعة في ايطاليا. وكذلك فإن حجم الصناعة العربية أقل 
من الصناعة البرازيلية بكثير. أما على صعيد الأقطار العربية منفردة فإن حجم أكبر 
قطاع صناعي عرب قطري وهو الموجود في العربية السعودية أقل من ثلث حجم 
الصناعة في كوريا الجنوبية. 


جدول رقم ١(‏ -8) 
القيمة المضافة في ته التحويلية للأقطار العربية 
(بالأسعار الثابتة مم هباواء بملايين الدولارات) 


الأردن 

الامارات العربية المتحدة 
تونس 

الجزائر 

السعودية 

السودان 

سوريا 

العراق 

مان 

الكويت 
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مفصسر 
0 


المصدر: مكتق استناداً إلى المعلومات الواردة في الجدولين ١(‏ -1) و(7-1). 


ا النامية ا ار الضتناصي فيها لا يساوي ما 


هو موجود في هونغ كونغ . ولقد بلغت حخصة الفرد العربي من ناتج الصنئاعة التحويلية 
عام 246 :14 دولاراً فقط. والذي تعثير رفيا متواضعا بحقناً بالمقارنة عع الأقطار 


الأخرى الواردة في الجدول. 
نسبة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي 


ان أحد مقاييس التصنيع هو نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في قيمة الانتاج. 
ويبدو من الجدول رقم )١١ - ١(‏ أن هذه النسبة تبلغ "١‏ بامثة في المانيا الغربية 


أضن 


جدول رقم )4-١(‏ 
معدلات النمو السئوي للقيمة المضافة المتولدة داخل قطا 
الصناعة التحويلية للأقطار العربية للسنوات ه/ا 19‏ 1946 
(بالأسعار الثابتة لعام 1946) 


سن ١97‏ - هل!اؤا | هلا5! - ١184 - ١! 98٠ | ١58١‏ | 6لاؤ١‏ - 46 ذا |[ ١لا5ا‏ - 46ؤا 
أرما 


الأردن 
الامارات العربية المتحدة 


الجزائر 
جيبوتي 
السعودية 
السودان 
سوريا 
الصومال 
العراق 
عمان 
قطر 
الكويت 


ا مغرب 
موريتانيا 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


المصدر : “زه عأومطو ملظ , (8!10نا) ممتغممتممع:0 أمعمرمماءبك2آ لمتأكاله!] كممتنولة لعاتملا 
.27-36 .مم .(4) عاطة ,(1988 .لزنا تارملا دلت 988[ ,عا ناكةاداذ أدأنام 110 


واليابان» 5؟ بالمئة في فرنساء و١٠‏ بالمثئة في الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب 
التقرير السنوي عن التنمية الصتاعية العالمية لمنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة 
لعام 417 هناك الآن 5٠‏ دولة نامية من مجموع 40 دولة نامية تتوافر حولها 
المعلومات» تزيد مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فيها على ١١‏ بلمئة من دخلها 
القومي » وان هذه النسبة وصلت إلى أكثر من ٠١‏ بالمئة في 7 دولة نامية» وفي سبع 


يذنا 


جدول رقم )٠١ -١(‏ 
معدلات التمو في قطاع الصناعة التحويلية في 
مختلف المناطق الجغرافية في العالم خلال الفترة 191/٠‏ 1946 
(بالأسعار الثابتة لعام )١94٠‏ 


ا 5 ا لا ل 


الدول الصتاعية 
الدول الاشتراكية 
الدول التامية 
أمريكا اللاتينية 
جنوب وشرق آسيا 


غرب آسيا 


المصدر: المصدر نفسه. جدول رقم (5)» ص 78-176. 


دول نامية تعدت النسبة 5؟ بالمعة"©, 

أما بالنسبة إلى الأقطار العربية فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن مساهمة قطاع 
الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت ببطء لتقارب ٠١‏ بالمئة في بداية 
السبعينيات؛ ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 7 ,/ بالمئة عام ١191/0‏ حسب ما هو 
مذكور في الجدول رقم ١(‏ -6)» ثم انخفضت النسبة مرة أخرى إلى 85 بالمئة عام 
“مطل ثم بدأت بالارتفاع ووصلت إلى 4,١‏ بالمئة عام 6 . ومعنى ذلك بأنه لم 
يحصل تغيير يذكر خلال ١١6‏ ع الدراسة . ولكن هذا لا يعني بطبيعة الجال 
عدم حصول أي تقدم صناعي في الأقطار العربية خلال هذه الفترة ارين أن 
ذكرنا أنه حصل فعلاً في الوطن العربي نمو في الناتج الصناعي بمعدلات تعتبر مقبولة 
بالمقارنة مع المناطق الأخرى, إلا أن ارتفاع انتاج النفط الخام وأسعاره في السبعينيات 
كان را نمو القيمة المضافة في الصناعة التحويلية العربية» ولهذا السبب 
انخفضت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي العربي خلال عقد 
السعيات: :ونظرا لاستمرار قطاع الصناعة وباي بالتصووا تحبا اه استخراج 
النفط الخام وتصديره ارتفعت مساهمة الصناعة التحويلية فِ النائج المحلٍ الاجمالي 


60 : .16 .م ,1850-1980 ,هأمه/7! 0م111 مطا وز باسرمر 200101711 ,0105 ع1 
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جدول رقم )١١-1١(‏ 


مقارئة بين الوطن العربي وبعض الأقطار الأخرى بالنسبة إلى 
الناتج المحلي الاجمالي والقيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية لعام ١9446‏ 
(بالأسعار الجارية وبملايين الدولارات) 


11 لفن 
دكن 48 ؤرهفلا 
4 قا ل 
ف ان كفن الفرف 
المانيا الغر بية 4 لفسال كن 
اليابان ل الففضن من طقن 
الولايات المتحدة الأمريكية | 41٠٠‏ ولا ف 0 ممم 
نكيل اه ااكرضين 
4514 11 ارلامه 
كز 1 شفرف شرل 
11 لدف ,1 ١ودا‏ 
1400 فنوس 1441 
بحسن "وهلا لرنؤهة 
لاحملمه 18> اسينا 
1540١‏ لانن يفنل 
اماه أفيدكن اللوين 


المصادر: بالنسبة إلى الأقطار العربية» انظر: صندوق النقد العربي» الحسابات القومية للأقطار العربية» 
2-114 21986 وجامعة الدول العربية, الأمانة العامة [واخرون]ء التقرير الاقتصادي العري الموحد, 
5 . وبالنسبة إلى الأقطار الأخرىء انظر: 

مقعأطةا لدع تاكتاهاذ ,1987 بأرممعغ1 انع «ررماعمء 12 1/0714[ رعلصو8 لماهلا 
بالنسبة إلى نسب الصناعة في اسبانيا وايطاليا والبرازيل» انظر: 


:61 اوعس 12 4ه براكع 174 ,(101111<0) و«مناهعتممع02 اأمعتممماءبع12 لوتساكسظصآ كدمتكواط لعغتملآ 
.(1987 ,10111120 نمسمعال؟) 1987 ,ارومء غ1 أهطما 


وبالنسبة إلى سكان الأقطار العربية: انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخمرون]: التقرير 
الاقتصادي إلعري الموحدء 2.1488 تحرير صندوق النقد العربي» ص .1١5١‏ 
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العربي مرة أخرىء, ولكن من المهم أن نذكر أن مساهمة القيمة المضافة المتولدة في 
قطاع الصناعة التحويلية لا تزال تعتبر متواضعة جدا في الناتج المحلي الاجمالي للأقطار 
العربية . 

4 - تطور الاستخدام في الصناعة التحويلية 


من المبررات الأساسية لتنمية قطاع الصناعة التحويلية في الوطن العربي هو 
فساهمة هذا القطاع في تشغيل الأيدي العاملة. وببذا الخصوص من المفيد أن نشير إلى 
أن سكان الوطن العربي بلغوا ١5٠,‏ مليون نسمة عام 1410. ارتفع إلى ١54‏ 
مليون نسمة عام .118٠‏ وإلى حوالى 14١‏ مليونا عام 14486. والواقع أن معدلات 
نمو السكان في البلاد العربية هي من أعلى المعدلات وتبلغ حوالى ٠"‏ بالمئة سنويا وفق 
هذه الأرقام بالمقارنة مع ١17‏ بالمثة بالنسبة إلى سكان العالمء و؟ بالمئة للبلدان النامية 
كمجموعة و1, ' بالمئة في البلدان الصناعية المتقدمة . 

نلاحظ من الجدول رقم ١(‏ - ؟١١)‏ التباين الكبير في عدد سكان مختلف الأقطار 
العربية؛ فبينما نجد أن سكان جيبوتي وقطر كانوا بحدود ربع مليون نسمة لكل منهما 
عام 1184 بلغ عدد سكان المغرب أكثر من ٠١‏ مليون نسمةء وقارب سكان مصر 
مليون نسمة خلال العام نفسه. 

ليست هناك معلومات دقيقة عن القوى العاملة في الأقطار العربية وتوزيعها على 
القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويظهر أن المعلومات المتوافرة في المصادر التى تهيات 
لنا تعتمد أساساً على المعلومات الواردة في تقارير البنك الدولي السنوية حول الوضع 
الاقتصادي العالمي . واستنادا إلى هذه المعلومات يمكن وضع الجدول 2)١7 -١(‏ ومنه 
تيين أن القوى العاملة العربية (أي السكان في سن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 
5-65" سلة) كانت حوالى مليون شخص عام »198٠‏ ارتفعت إلى ٠١7‏ 
ملايين شخص عام 1986»؛ أي حوالى 5 ,54 بالمثة من عدد السكان. أما عدد 
المشتغلين فعلا فقد كان 47 مليون شخص عام »144٠‏ ارتفع إلى 54 مليون عام 
5 . وهذا العدد يمثل 4 ,07 بالمئة من عدد السكان في سن العمل» و78,0 بالمئة 
فقط من مجموع عدد السكان. 


يبين الجدول أن عدد المشتغلين في القطاع الصناعي ارتفع من ١١,5‏ مليون 
شخص عام 118٠‏ إلى ١5,8‏ مليون شخص عام 1985., إلا أن هذه الأرقام لا 
تعني شيثا في الواقع بالنسبة إلى دراستناء لأن الصناعة لا تقتصر على الصناعة 
التحويلية» وإنما تشمل الصناعة الاستخراجية بالإضافة إلى قطاع الانشاءات. ومع 
الأسف لا تتوفر معلومات كافية عن العالة في قطاع الصناعة التحويلية» لا في التقرير 
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جدول رقم (1-؟١)‏ 
عدد السكان في الوطن العربي 191/0 ١1486‏ (مليون نسمة) 


لوا 1 النسية من 
المجموع 6خ 1 


الأردن 
الامارات العر بية المتحدة 
البحرين 
تونس 
الجزائر 
السعودية 
السودان 
سوريا 
الصومال 
العسراق 
عُمان 
قطر 
الكويت 
لبنان 


المصادر: صندوق النقد العربي» الحسابات القومية للأقطار العربية» /ا5١ا ‏ ملمقل ص ١١‏ 5 وهذه 
الأرقام تختلف عن الأرقام الواردة في: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وأخرون]» التقرير الاقتصادي 
العربي الموحدء 19848. ص ١701ء‏ والذي بروجبه كان مجموع السكان عام ١1444‏ 199,8 مليون نسمة. 


الاقتصادي العربي الموحدء ولا قِ النشرات الاحصائية لجامعة الدول العربية أو 
الاسكوا. ٠‏ ومع ذلك تتوفر بعس المعلومات عن العمالة في قطاع الصناعة التحويلية 
لعدد دود من الأقطار العربية 5 التقارير التي 0 اليونيدو. ندرجها قِ الحدول 
رقم .)١4-1١(‏ 


لف 


جدول رقم )17-١(‏ 
توزيع المشتغلين بين مختلف القطاعات الاقتصادية 
قْ الوطن العربي. ٠4ة|‏ وهلمل9ة١ا‏ 


المصادر : جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1948"5» 
ص /الاء 6٠‏ و84, والمنظمة العربية للتئمية الصناعية» «واقع وآفاق التنمية الصناعية العربية»» ورقة قدّمت 
إلى : مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية, 5 دمشق. ٠١‏ 76 تشرين الأول/ اكتوبر 1984 ([د.م 
د.ن. دات.]) ص 77 , 


جدول رقم )١5-1١(‏ 
تطور العمالة في قطاع الصناعة التحويلية لعدد من الأقطار العربية (بالآلاف) 


معدلات نمو العالة في قطاع الصناعة التحويلية تكون وفق هذا الجدول كالآتي: 5319480/191/6,ه 
بالمئة» 1986/198٠‏ ",؟ بالمكة, 191/6/ 14486 5,١‏ بالمثة) 1985/1946 4 ,"ا بالمثة . 


المصادر : -106 4اته رجاكلاك::[ لمة ,1987 بأروصعغ! أعطه!© عترم« «مماءناء 2 10 تاكيال :1 :1133120 
71 وجناة [هعتاكلاة)5 ,1988-1989 ,ودع أعطها نب وملعم 


بق 


يظهر في هذا الجدول أن عدد العيال ازداد بمعدل سنوي قدره 4,١‏ بالمئة خلال 
الفترة 191/0 - 1984 . ويبين الجدول أيضاً التباطؤ الشديد في معدل زيادة العمال في 
النصف الأول من التمانيئيات بالمقارنة مع السنعيئيات . 


سبق أن ذكرنا في الجدول ل رقم ١(‏ -1) معدلات نمو القيمة الضافة في قطاع 
الصناعة التحويلية للمذه الأقطار. وإذا استخدمنا الآن التحليل الوارد في ص (74) 
نفسه. أي إذا استخدمنا القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية ني هذه الأقطار 
كأوزان» والواردة 5 الجدول رقم (١-ك)‏ يصبح معدل نمو القيمة المضافة للصئاعة 
التحويلية لهذه الأقطار مجتمعة /, 5 بالمكة. وهذه الأرقام تشير» كا هو واضح . إلى 
حصول زيادة حقيقية في انتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية قدرها لا,؟ بالمكة 
سنوياً كمعدل خلال الفترة 1١91/0‏ 146 


ه ‏ التغيرات الهيكلية في الصناعة التحويلية العربية 


من الدروس الأساسية التي يمكن استنتاجها من دراسة الفكر الاقتصادي بصورة 
عامة» والتاريخ الاقتصادي بصورة خاصة؛ بخصوص التنمية الاقتصادية» هو أن 
الأمر المهم ليس سرعة التوسع الاقتصادي وإنها خلق أنماط انتاجية تسند النمو 
الاقتصادي المستمر. 

وتبين دروس التاريخ أن عملية التنمية عندما تبدأ ليس هناك ما يضمن 
استمرارها. فبموجب دراسة حديثة تسارعت معدلات التنمية في اليابان وكوريا 
الحنوبية وتايوان. وفي الأرجنتين تباطأت» بينا في دول أخحرى مثل يوغندا وغانا 
وغيرهما تراجعت". ويظهر أن هناك علاقة بين استمرارية التنمية وسرعتها والأفاط 
الانتاجية المنبئقة عنها . 


قي الدول الي مرت بمرحلة د قبل الحرب العالمية الثانية تركز التصنيع في 
البداية حول صناعة النسيج ١‏ ومن ثم تحوّل الثقل إل الحديد والصلب والصناعات 
المندسية المعتمدة على الصلب» ثم ظهرت الكياويات والمنتجات الكهربائية. وأخييراً 
الصناعات المتركزة على منتجات الالكترونيات والالكترونيات الدقيقة. أما بالنسبة إلى 
الدول النامية التي بدأت بالتصنيع بعد الحرب العالمية الثانية فإن بعضها حاول تقليد 
الدول التي سبقته في مجال التصنيع» فبنت هذه الدول مغامل للحديد والصلب 
ومصافي ومصانع لانتاج السلع المنزلية المعمرة وغيرها من الصناعات التي دخلت 


.54 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
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مؤخخراً في اليكل الانتاجي للدول التي بدأت التصنيع منذ فترة طويلة» بالاضافة إلى 
الصناعات النسيجية والغذائية . 
من الواضح . في الوقت الحاضرء ان مجالات الاختيار بين أغاط التصنيع باتت 
أوسع ما كانت عليه في السابق. لأن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر اندماجاء وبإمكان 
الدول النامية أن لا تتبع الخطوات التي مرت بها الدول التي بدأت بالتصنيع منذ فترة 
طويلة. فمثلا يمكن اقامة صناعة هندسية بدون انتاج الحديد والصلب» ويمكن اقامة 
صناعة بتروكياوية بدون انشاء مصافٍ للنفط"". ولكن مع كل ذلك فإن اعتبارات 
ضرورة الاعتماد على الذات في حدود معقولةٍ وخطورة الأعتباد المفرط على العالم 
الخارجي يقطلات قدرا عقر من التنوع» وغطاً من التصنيع قادراً على الاستمرار في 
النمو. ويصح هذا الأمر بالدرجة الرئيسية بالنسبة إلى الدول النامية ذات الحجوم 
المناسبة من ناحية الرقعة الجغرافية وعدد السكان وتنوع المصادر وحجم الدخل مثشل 
المند والصين والبرازيل واندونيسيا. وكذلك الحال بالنسبة إلى الدول الصغيرة 
والمتوسطة الحجم التي تمتلك امكانيات وطموحات لتشكيل تجمعات اقليمية كا هو 
الأمر بالنسية إلى الأقطار العربية. 
لهذه الأسباب فإن لدراسة نط التصنيع والتغيرات التي تحصل في هيكل الانتاج 
الصناعي أهمية خاصة. اضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي بدأ منذ مدة بهتم بمسألة 
اعادة ترتيب هيكل الصناعة العالمية بأساليب مختلفة؛ منها اعادة توطين بض 
الصناعات. فنا هي التغيرات التي طرأت على هيكل الصناعة العالمية والعربية خلال 
الفترة القريبة الماضية؟ ١‏ 
نبدأ بملاحظة جدول رقم )١6- ١(‏ الذي يبين توزيع القيمة المضافة لقطاع 
الصناعة التحويلية ف السنوات ١91/0‏ و١98١‏ و1986 بين 78 فرعاً صناعياً لشلاث 
مجموعات؛ وهى الدول الصناعية الغربية» والدول النامية» والأقطار العربية. يمكن أن 
نلاحظ من الجدول ان هناك اختلافات واضحة في المياكل الصناعية هذه المجموعات ٠‏ 
وان هذه الحياكل تتغير بمرور الزمن. في عام ١184‏ كانت المنتجات الغذائية (رقم 
"١‏ وفق التصنيف الدولي) تشكل 8,8 بالمثة من القيمة المضافة لقطاع الصناعة 
التحويلية في الدول الصناعية ذات الاقتصاد السوقى, ولكن هذه النسبة كانت <والى 
٠7,‏ بالمثئة في الدول النامية و8 ١5,‏ بالمئة في الأقطار العربية. أما الصناعات 
النسيجية (١7؟)‏ فكانت تشكل ه و" بالمئة من القيمة المضافة للصناعة التحويلية في 
الدول الصناعية» و88 بالمئة في الدول النامية: و3 , ؟١‏ في الأقطار العربية. في العام 


(؟١)‏ .(1987 .علصفظ ع1 نطلتملا بجعل8) 987[ با«ممء1 فاع «رومماءده« هنرملا ,علمدظ لاعمكلا 
.54 .م 


لقف 


جدول رقم )١16 - ١(‏ هيكل القيمة المضافة.في الصناعات التحويلية 
في بعض المجموعات الدولية والأقطار العربية (نسب مثوية) 


خرةم إحرم 


الملايسس 
منتجات الود والقراء 
الأحذية 

منتجات الأخشاب والفلين 
الأثاث والثوابت 


الطباعة والنشر 
الكيماويات الصناعية 
الكيياويات الأخرى 
منتجات مصانيٍ الفط 


منتجات مطاطية 
الخزف الصينى وما شابه 


أجهزة ومعدات علمية ومهنية 7١| ١4|‏ |1ا,؟ 


مصنوعات أخرى ١5‏ ]ثرا |“#ر١ا‏ [كر؟ [|كرا إخرا؟ إلار؟ أكن؟ إخرا 
0 153 133 93 نقذ كا نكن ل كا 


المصادر: بالنسية إلى عام 28 انظر: بنك معلومات منظمة الأمم المنحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)» و 
8[ ركع ناك ةاها3 أه ناكد ال :ج«1 زه عأموطك 81 ,10113120 

بالنسبة إلا معلومات الخاصة بالأقطار العربية وبالنسبة إلى خخ أقطار وهي تونس وسوريا ومصر والمغرب والجزائر» 
انظر: 7 ,71وررعطط أمطهان) جلنتعة«وماء: 12 0114 راكب ك1 ,10131100 
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نفسه. كانت مساهمة المكائن غير الكهربائية (7”85) ١717‏ بالمئة في الدول الصناعية » 
و” ,5 بالمئة في الدول النامية» و5 , بالمئة فقط في الأقطار العربية. أما بالنسبة إلى 
مكائن النقل (784) فكانت حصتها في القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الدول 
الصناعية ه , ٠١‏ بالمئةقء وفي الدول النامية : ,ه بالمثة فققط. أما في الأقطار العربية 
فكانت النسية أقل من ذلكء فقد كانت 5,7 بالمئة. 


وبالتسبة إلى التغير في هياكل الانتاج الصناعي خلال الفترة. هناك فروع 
صنئاعية انخفضت نسبة مساههتها في النائج الصناعي للدول الصناعيةء وارتفعت 
نسبتها في الدول النامية» مثل الصناعات الغذائية (971). الحديد والصلب (1/)» 
والصناعات الخشبية »)7١(‏ والمطاطية (760). وهناك صناعات انخفضت مساهمتها 
في الناتج الصناعي في كل المناطق. أي الصناعية والنامية والعربية؛ وهذه الصناعات 
هي المنسوجات »)771١(‏ والمنتجات الجخلدية (777)». والأحذية (2)775 ومنتجات 
مصافي النفط ("7"51). وهناك منتجات ارتفعت مساضتها في كل المناطق. وهى 
الزجاج ومنتجاته (؟775)» والمكائن غير الكهربائية (785). والمكائن الكهربائية 
(85). 

ولأجل نكوين فكرة أوضح عن الأهمية النسبية لمختلف فروع الصناعة في 
الحياكل الصناعية لمختلف المناطق قمنا بإعادة توزيع الفروع الصناعية في الجدول رقم 
)١0- ١(‏ بين 4 مجموعات فقطء كما هو مبين في الجدول رقم .)١5-١(‏ ومنه يتبين 
بوضوح كيف أن مساهمة الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماويات في الناتج 
الصناعي أعلى بكثير في الدول النامية. ومنهبا الأقطار العربية» بالمقارنة مع الدول 
الصناعية . في حين أن مساهمة قطاع الآلات والمكائن ني الدول الصناعية أعلى بكثير 
ما هو الخال في الدول النامية والأقطار العربية. 


- التغييرات اطيكلية في الصناعات الاستهلاكية والوسيطة والرأسالية 
لأجل تقدير التطورات في البنية ال هيكلية للصناعة في مختلف المناطق. الجغرافية 
قمنا بإعادة ترتيب الفروع الصناعية بين ثلاث مجموعات أساسية حسب التصنيف 
الشائع للصناعة» إلى صناعات استهلاكية. وصناعات وسيطة. وأخرى رأسمالية . 
ووفق ما هو وارد في الجدول رقم )١7- ١(‏ الذي نلاحظ منه ما يلي: 
أ إن الصناعات الاستهلاكية كانت تشكل عام 1985 50,8 بالمئة من قيمة 
الانتاج الصناعي في الدول النامية. و8,5: بالمئة بالنسبة إلى الأقطار العربية؛ بينم 
تنخفض هذه النسية إل ”“٠‏ بالمئة فقبط في الدول الصناعية . 


كك 


جدول رقم (١-5ل)‏ 
توزيع القيمة المضافة فق الصناعة التحويلية ف بعض المحموعات الدولية والأقطار 
العربية (نسب مئوية) 


لج ل ا ل )| كرفا 


الصتاعات الغذائية 
النسيج والملابس 
الخشب والأثاث 
الورق والطباعة 
الكيماويات 
المنتجات المتجمية غير المعدنية 
المعادن الأساسية . هرك أكرلا أكرك أحرد أكرك [؛كرحال",؟أأاككا١ا‏ 
الآلات والمكائن لا |1" 1١|‏ |لا؟؟ ]كر أخرهة أكرة إدركا 
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أخرى ١4| ١5‏ |"“,١ا‏ أكر؟ أكرذ أخر؟ إلان؟ أكرء [أدرل 


المصادر: المصادر نفسها. 


لي امف يكن 


ب - إن الصناعات الرأسالية تساهم بنسبة ١ه‏ بالمئة من القيمة المضافة في 
الصناعة التحويلية للدول الصناعية. وتنخفض هذه السبة إلى ؟,لا؟ في الدول 
النامية, وإلى /1, 76 في الأقطار العربية . 

ج - إن التطورات الهيكلية كانت بطيئة جداً خلال الفترة موضوع البحث 
فمساهمة الصناعات الغذائية في الدول الصناعية مثلا انخفضت بثلاث نقاط مئوية 
فقط من ” بالمئة إلى ١‏ بالمئة» وارتفعت مساهمة الصناعات الرأسالية بثلاث تقاط. 
وبقيت مساهمة الصناعات الوسيطة على حاها ف هذه الدول. 

من كل هذا يظهر أن عملية اعادة هيكلة الصناعة الدولية وفقاً للميزات 
النسبية لمختلف المناطق تلاقى مشاكل كبيرة. ففى ضوء الأفكار الاقتصادية السائدة. 
واستناداً إلى مقررات المحافل الدولية والخطط والنّات المعلنة من قبل بعض الدول 
الصناعية وشركاتها الوطنية والمتعددة الجنسية. كان من المتوقم أن يتم اعادة توزيع 


يف 


جدول رقم )١7-1(‏ 


توزيع القيمة المضافة في الصئاعة التحويلية في ب بعض المحموعات الدولية بين 
الصناعات الرأسالية والاستهلاكية والوسيطة (نسب مئوية) 


الدول الصناعية الدول التامية الأقطار العر بية 


الصناعات الاستهلاكية 
الصناعات الوسيطة 
الصناعات ال رأسالية 
أخرى 


المصادر : المصادر نفسها. 


بعض الصناعات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية» إما عن طريق نقل الصناعات 
القائمة كلا أو جزءاء أو عن طريق تركيز التوسعات المستقبلية لهذه الصناعات في 
الدول النامية. وعدم تحديث الضاتع المتقادمة في هذه الصناعات وتطويرها وتوسيعها 
في الدول المتقدمة فينتاعيا, وكان في مقدمة هذه الصناعات. الصناعات النسيجية 
والألبسة والحديد والصلب وبعض الكيمياويات والبتروكيماويات والورق ويناء 


السفن. ولكن يظهر من هذه الأرقام أن شيعا من هذا النوع ئ يحصل بالنطاق الذي 
كان متوقعا . 


في الأقطار العربية يكن القولء وبقدر ما تسمح المعلومات المتوافرة ان سرعة 
التغيرات الميكلية كانت أعلى من المناطق 0 فانخفضت حصة الصئاعات 
الاستهلاكية من حوالى 5١‏ بالمكة عام هع إلى 1:5 بالمئة عام 6 » وارتفعت 
حصة الصناعات الوسيطة من ٠١‏ بالئة إلى 4؟ بالمئكة خلال الفترة نفسها. أما 
الصناعات الرأسمالية فازدادت حصتها من قيمة انتاج الصناعة التحويلية العربية من 
4 بالمئة عام ١91/0‏ إلى /71 بالمئة 7 تقريباً عام. 6 . لذلك فإن نسب التغيير لصالح 
الصناعات الرأسالية كانت أعلى. والواقع أن التغييرات المذكورة تعني تغيرات بنسبة 
6 بالمكة في حصة الصناعات 0 و14 بالمئة بالنسبة إلى الصناعات 
الاستهلاكية» وم" بالمئة في الصناعات الرأسالية. ومع ذلك فإن الميكل الصناعي 
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جدول رقم )18-1١(‏ 
حصة السلع الصناعية في صادرات الدول النامية إلى كافة أنحاء العالم 


ا مصادر : بدع[1) 1850-1980 ,هاج 70لا 11110 ١/16‏ إرز #[اعدده7) عأنرروربمعظ ,5ل امولاء1 عورمء6 لنزواءآ 
علدا ده ععمعنع امه كنماعدلط! لعاتمنا لمة ,36 ,م,(ك198؟ ,ؤوعر2 لإاأورع للهلا علدلا :.مههم0 ,معنوول] 
.6أللقعمم2 لهذا ئة)5 , [(41 1160 288 .(للخ 1 )1!لا) أمعسمماءبع12 لم3 


العربي ما زال يشكو من اختلال كبير وضعف شديد بالنسبة إلى بعض القطاعات 
الأساسية التي تنتج السلع الرأسمالية. فنلاحظ مثلا أن حصة الفرع المنتج للمكائن 
الكهربائية وغير الكهربائية في الانتاج الصناعي عام 1986 كانت 7,5 بالمئة فقط في 
البلاد العربية» بينا كانت هذه النسبة ؟ "5 بالمئة في الدول الصناعية» و5, ٠١‏ بالمئة 
في البلاد النامية بصورة عامة. وبتدقيق الاختلافات الأخرى يمكن القول بسهولة ان 
الصناعة العربية بعيدة كل البعد عن الوضع الذي يمكن أن تقوم فيه بتأمين مستلزمات 
الاستمرار الذاتي في التنمية الاقتصادية. وسوف نعود إلى هذا الموضوع ني الفصل 
الأخير من هذه الدراسة . 
٠‏ ضآلة صادرات الأقطار العربية من المنتتجات الصناعية 

من المعايير الأساسية التي تبين نجاح عملية التصنيع في أية منطقة أو بلد مساهمة 
الصناعة التحويلية في حجم الصادرات وتنوعها. والواقع أن التجارة والتصنيع يؤثران 
ويقويان بعضها البعض. فالنظام التجاري بببىء المجال لتعميق تقسيم العمل 
وتوزيع الموارد الاقتصادية حسب التخصص الذي هو الأساس لتعظيم الانتاج وزيادة 
الانتاجية. وبتم نقل فوائل تقسيم العمل والتخصص المتمثل 2 زيادة الانتاج عن 
طريق التجارة إلى الأطراف كافة . 

سبق أن أشرنا إلى أن فترات التوسع الاقتصادي كانت تؤدي ليس فقط إلى 


1:3 


زيادة الانتاج ونصيب الفرد منه باستمرار وإنما صاحبت هذه العملية ظاهرة زيادة 
حصة ة السلع والخدمات التي تدخل في التجارة الدولية . ونود أن نضيف هنا أن هناك 
اتجاهاً آخر يرافق عملية التنمية الاقتصادية وهو زيادة حصة ة السلع الصناعية في مجموع 
الصادرات . بالنسبة إلى الدول النامية يشير الجدول رقم ١(‏ -18) السابق» إلى هذه 
الظاهرة ؛ ويمكن بسهولة ملاحظة الزيادة المستمرة في نسبة ة السلع الصناعية من مجموع 
صادرات الدول النامية من دولا بالمئة عام 15655 إلى ؟ ,5" بالمئة عام 1986. 
والملاحظ أيضاً أن هناك دول نامية تزيد نسبة السلع الصناعية في مجموع صادراتها على 
هذه النسب بكثير؛ ففي كوريا الجنوبية وتايوان تشكل السلع الصناعية حوالى 94٠‏ 
بالمئة من قيمة صادراتها. 


من الملاحظ أن الصادرات الصناعية للدول النامية تركزت في عدد محدود جداً 
من الدول النامية؛ ففي عام ١9857‏ بلغت القيمة الاحمالية للصادرات الصناعية 
للدول النامية ٠١‏ مليارات دولار إلى الدول الصناعية. ولكن ثلاثة أرباع هذه 
الصادرات جاءت من 8 دول نامية فقط9“", 


أما بالنسبة إلى الأقطار العربية فإن السلع الصناعية تشكل نسبة ضئيلة من 
ججموع صادراتهاء فكانت هذه النسبة حوالى ” بالمئة فقط عام حسب الجدول 
رقم (١9-1١)؛‏ إلا أنها انخفضت إلى ه و" بالمئة عام »؛ وانخفضت مرة أخرى 
إلى ؟ بالمئة فقط عام ,.198٠‏ ثم ارتفعت 0 4 إلى .5,٠"‏ ومن المتوقع أن 
تكون النسبة أعلى عام 6 . وهذه النسب تشير إلى قلة أهمية السلع الصناعية في 
الصادرات العربية وضآلة أهميتها أمام الصادرات الأخرى وخاصة النفطية. والواقع 
أن زيادة النسبة خلال 198٠‏ 11860 لا تعود بالأساس إلى زيادة حجم 0 
الصناعية وإنما إلى انخفاض قيمة الصادرات النفطية. فمن المعلوم أن قيمة الصادرات 
النفطية انخفضت من 1١57‏ مليار دولار عام ٠‏ إلى ١ره4‏ ملنارتر رعام 
06 ,©,» ومع ذلك يمكن أن نلاحظ من الجدول أن الصادرات الصناعية كانت 
تشكل في بعض الآقطار نسبة مهمة ومتصاعدة؛ ففى الأردن مثالا ارتفعت نسبة 
الصادرات الصناعية من مجموع الصادرات من ١١‏ بالمئة عام 191١‏ إلى ١94,41‏ 
بالمئة وه ”" بالمئة و4 ,/ا5 بالمئة خلال الأعوام 6 ٠198ء‏ 1985., ومع ذلك 


(17) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» الحمائية والتكيف الفيكل. ملحق رقم :١‏ مرقق 
الاحصائيات والمعلومات. ت د/رب/ ١١1٠١‏ (شياط/ فبراير 2))1944 ص لال,. 
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فإن الجدول يؤكد ملاحظة أحد المعنييين بالشؤون الاقتصادية في المنطقة حين يقول 
«لعل أكثر ما يشغل تفكير المراقب الاقتصادي ويقلقه في الآونة الأخيرة» ولا سيما المراقب للتطورات 
في ميدان التجارة الخارجيةء هو أن الأقطار العربية تعمل ضد تيار تنشيط الصادرات بشكل تلقاتي 
ودون أن تشعر. . فلقد شاهدنا أقطاراً عربية تفقد أسواقها التصديرية نتيجة تطبيقها سياسات 
الإحباط التصديري يدلا من سياسة الحوافز التصديرية: فمن الإطارات الاجتماعية التى تحبط الحوافز 
الفردية؛ إلى سياسات الأسعار والدعم في المكان غير المناسب. إلى سياسات النقل وأسعار المرف 
التي تثيط العزائم» يل إلى سياسات الحاية المترددة. كل ذلك ساهم في خلق أجواء سلبية. . 
والملاحظ أن البلدان التى أنشأت أجهزة للتجارة . . . أصبحت المهام الرئيسية لهذه الأجهزة معالجة 
قضايا الاستيرا اد دون التصدير»" . 


(15) سعيد النجارء «المشاكل الاقتصادية الدولية الرئيسية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي»» ورقة 
قدّمت إلى: مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب». »٠١‏ الكويت» شباط/ فبراير 1444ء ص 15. 


يفف 


الفصّ[الشتاين 


التيَاسَاثْالافْتِصَاسَّما رئسيَة للدُولالصَناعيَة 
ذات العَلاقَّيٌ تصني الدول النايئة 
1 اا ليواي ا 
رمعا الأفظ | رالعية 


مقدمة 

المدف الأساسي لهذا الفصل هو استعراض وتحليل السياسات الاقتصادية 
الرئيسية التي اجكيدا الوا العجام ف السبعينيات ت والثانينيات؛ والتي أثرت في 

يبدأ الفصل بالإشارة إلى أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية والآثار الايجابية 
والسلبية لهذه العلاقات والآلية التى تنتقل من خلالها آثار السياسات الاقتصادية للدول 
الصناعية إلى الدول النامية. 

ولأجل تسهيل شرح سياسات الدول الصناعية في السبعينيات والثانينيات» 
نبين في هذا الفصل الإطار النظري الذي على أساسه تم وضع النظم البقدية وابازية 
والتجارية الدولية للفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية» وكذلك تبين كيف أن هذه 
النظم عملت بشكل مرض على العموم في الخمسينيات والستينيات» بالإضافة إلى 
التغييرات الجوهرية التى طرأت على سياسات الدول الصناعية في السبعينيات 
والثانينيات» مع ربط هذه التغييرات بالتطورات الاقتصادية التي حصلت في الدول 
الصناعية. والتي أوجزناها ف الفصل الأول. 

يحتوي هذا الفصل أيضاً على استعراض موجز وعام حول المقومات الأساسية 
لتصنيع الدول التامية ولخاصة توه ُ فير القوى العاملة والمواد الأولية والطاقة الي تسمسح 
بعبضة صناعية سريعة لهذه الدوا ل. إلا أن السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية 
لتحقيق بات الخاصة أعاقت حركة التنمية الصناعية في الدول النامية كثيراً في 


أولا : أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية في زيادة الانتاج 
وترابط الاقتصاد الدولي 

إن سرعة التصنيع ونمطه. قِ أية دولة نامية. تعتمد على عوامل. منها حجم 
تلك الدولة, وتنوع مصادرها الطبيعية. ومهارات سكانهاء واستقرار الحكومة 
ومؤسساتبهاء وقدرتها على تشجيع المبادرة والتغيير» والسياسات المالية والنقدية 
والتجارية التي تتبعهاء وعوامل أخرى داخلية كثيرة. 

ومن العوامل الخارجية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى تصنيع .الدول النامية» 
العلاقات الاقتصادية الدولية. وى] هو معروف فإن التجارة بين الدول أقدم بكثير من 
ظهور الصناعة الحديثة إلا أن الصناعة الحديثة اعتمدت منذ نشوئها إلى حد كبير على 
التجارة الدولية. واليوم من النادر أن نرى صناعة ذات شأن في أية دولة نامية ليست 
ها علاقات مهمة مع البلدان الأخرى. إما لتتجهيزها بالمكائن والمعدات» أو المواد 
الأولية والمواد نصف المصنعة. أو الحصول على الخبرة» أو لتصدير المنتجات المصنعة 
إليها. وهذه العلاقات تختلف في أههميتها من صناعة إلى أخرى» فبعض الصناعات 
تعتبر اليوم عالمية مثل صناعة الحديد والصلب». حيث هناك الآن شبكة عالمية 
للعلاقات قِ هذه الصناعة تغطي تجارة المواد الخام, والمواد التامة الصنع. وتجهيز 
الممدات والمكائن. والخيرة. ووأ المال. وما إلى ذلك من العلاقات. وعلى هذا 
الأساسء. فإن السياسات والاستراتيجيات التي تتبعها الدو ل الرئيسية والقرارات التي 
تتخذهاء لما انعكاسات مهمة على الصعيد الدولي. وبطبيعة الخال فإن القرارات ذات 
العلاقة تتخذ كاستجابة لمشاكل محلية» ولتحقيق أهداف قطرية. إلا أن الطبيعة العالمية 
لبعض الصناعات المهمة تجعل هذه الاجراءات الوطنية انعكاسات عالمية وآثاراً مهمة 
في الاختيارات المتاحة أمام حكومات الدول الأخرى ومواطنيها. وفي الوقت نفسه. 
فإن ردود الفعل المتوقعة في الدول الأخرى تضع قيودا على حرية الاختيار لكل 
الشركاء في التجارة الدولية. فلماذا تقبل الدول أن تضع هذه القيود على تصرفاتها؟ 


والجواب. باختصارء. هو أن العلاقات الاقتصادية الدولية التي تعمل على 
اندماج الاقتصاد الدولي تؤدي. في الوقت نفسه. إلى الإسراع في معدلات نمو 
الاقتصاد الدولي ومكوناته. فالتجارة الدولية تمكن الدول من الحصول على سلع 
وخدمات لا تستطيع انتاجها بمصادرها المحلية. ولكن العم من ذلك هو أن التجارة 
الدولية تفسح المجال واسعاً أمام تعميق التخصص وتقسيم العمل على الصعيد 
الدولي. ويذلك يمكن لكل دولة أو منطقة أن تتخصص ف 1 9 كمينات كبيرة من 
السلع والخدمات التي تستطيع انتاجها بتكاليف أقل نكا من غيرهاء لسد ا 


كه 


المحلية» ولتصدير القائض إلى الخارج. واستعيال حصيلة الصادرات لاستيراد ا 
الأخرى التي تحتاجها ولا تنتجها أو تستطيع انتاجهاء ولكن بتكاليف عالية نسبيا. 
ومبذه الطريقة فإن كل توسيع لحجم السوق عن طريق التجارة يفسح المجال أمام 
توسيع حجم الانتاج, والاستفادة بشكل أفضل من مزايا الانتاج الكبيرء وادخال 
تحسينات وتّطويرات مستمرة في العملية الانتاجية . 


استناداً إلى ما سبق» يتم توزيع المصادر الاقتصادية في أية فترة زمنية بين مختلف 
الا بما يتناسب مع تعظيم حجم الانتاج الكل للدول المشاركة في التجارة . 
وهذا يعنى أن المستهلك يحصل بدخله المحدد على أكبر مقدار من السلع » لأن التجارة 
الدولية ا بين المتتجين لايؤديان إلى تعظيم الانتاج فقطء وإنما إلى تقليل الأسعار 
إلى أدنى حد ممكن أيضاً . وفي الوقت نفسهء فإن زيادة الانتتاج وارتفاع الدخل يؤديان 
إلى زيادة نسبة الادخارات» وبالتالي جبيئة تحويل الاستثمارات المطلوبة لتوسيع الانتاج 
وتطويره. واستغلال التطورات العلمية والتقانية المستمرة التى تؤدي إلى ادال 
فكحات: وطرق انتلفة دين أو تطؤين القلعة عنا ونيا 

وبقدر تعلق الأمر بخصوصية البلدان النامية يمكن القول» حسب المفاهيم 
والأفكار نفسهاء ان مرخ التقانة والموارد المالية للدول المتقدمة اقتصادياً بالموارد 
الطبيعية والعمالة الوفيرة في البلدان النامية» من شأنه أن يزيد من النشاط الاقتصادي 


الدولي. ويسرع 5 القضاء على مشكلات التخلف الاقتصادي وتقليص الفجوة 
الاقتصادية بين مختلف أنحاء العالم . 


أما ببخصوص تصنيع الدول النامية» فمن المعروف أن الأسواق المحلية لمعظم 
الدول النامية صغيرة ولا تستوعب إلا كميات قليلة من 0 الصناعية. وعليه فإن 
التوسع الصناعي في هذه الدول, بمقدار مقبول» يعتمد أساسا على قدرة تلك الدول 
على المتاجرة مع الدول الأخرى . ولكن في الدول النامية الكبيرة الحجم يمكن للتجارة 
الداخلية أن تفسح المجال كافياً أمام قدر مناسب من تقسيم العمل واستغلال مزايا 
الانتاج الكبير. مع المحافظة على قدر مناسب آيضاً من المنافسة لدفع المشاريع 
الك إلى ا وتحسين الانتاج وتطويره. ولكن حتى الدول النامية الكبيرة 
عندما تنقطع أو تضعف علاقاتها مع العالم الخارجي فإنها تفقد حافزاً كبيراً للتطور 
الصناعي السليم. لأن المنافسة الخارجية تجبر المشاريع الصناعية المحلية أن تعمل 
باستمرار على تخفيض تكاليف الانتاج. وتحسين النوعيةء وابتكار طرق جديدة لانتاج 
منتجاتها وتسويقها. اضافة إلى ذلك فإن الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق 
التجارة يسهل على الأطراف المعنية الحصول على رأس المال والتقانة بمقادير أكبر 
وبسرعة أعلى» بالمقارنة مع حالة انقطاع أو ضعف التجارة الدولية. 


يف 


في ضوء هذه الأفكار والمبادىء. وتجربة ما بين الحربين العالميتين التي لجأت 
خلالها مختلف الدول إلى حماية صناعاتها وتقليص استيراداتها الخلق فوائضض في موازينها 
التجارية والتي أدت بالنتيجة إلى انهيار نظام التجارة الدولية وسريان الكساد والبطالة 
من قطر إلى آخرء بدأ المجتمع الدولي في نهاية الحرب العالمية الثانية بوضع أسس 
النظام الاقتصادي الدولي من جديد. 


ثانياً : علاقة النظم النقدية وامالية والتجارية الدولية 
بعملية الاندماج الاقتصادي الدولي 


إن الاستفادة من فرص التنمية التى تقدمها البيئة الاقتصادية الدولية. تتطلب» 
دون شكء ايجاد نظم تجارية ومالية ونقدية دولية تضمن الاستقرار النسبي في العلاقات 
الاقتصادية الدولية» وتمنع التقلبات المفاجئة في المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة 
بالتجارة الدولية» كأسعار صرف العملات الأجنبية» وأسعار الفائدة» وتميىء منابر 
دولية للحوار والمفاوضات والتحكيم بين الدول لمعالحة المشاكل التي تفرضها التغيرات 
المستمرة في البيئة الاقتصادية الدولية. ومن أهم ما توصل إليه المجتمع الدولي في هذا 
الصدد الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة «الغات» بخصوص التجارة الدولية» واتفاقية 
«بريتن ودز» بخصوص النظم الالية والنقدية الدولية. 

١‏ النظام النقدي والمالي الدولي : اتفاقية «بريتن ودز» 

إن جوهر النظام النقدي والمالي الدولي الذي ببي على اتفاقية «بريتن ودز» هو 
تنظيم تحديد وتغيير أسعار تبادل عملات البلدان المنضمة إلى اتفاقية صندوق النقد 
الدولي. بموجب هذه الاتفاقية تقوم كل دولة بتثبيت قيمة عملتها بالدولار الأمريكي 
في البداية. وفي الوقت نفسه. تقوم كل دولة بالمساهمة في رأس مال الصندوق بمقدار 
معين. يدفع قسم منه بالذهب, والقسم الأعظم منه بالعملة المحلية. هذه الطريقة 
يتكون لدى الصندوق كميات مهمة من مختلف العملات. 

ويبموجب الاتفاقية يمكن لكل دولة أن تغير سعر صرف عملتها بنسب ضثيلة 
دون أية قيود. ولكن على الدولة المعنية إخبار الصنا.وق إذا أجرت تغييراً أكبر بقليل. 
ولكن الأهم أن الدولة لا تستطيع إجراء تغييرات أكبر إلا بالتشاور مع الصندوق 
ويموافقته. وهذا يعني أنه في حالة حصول عجز ني ميزان المدفوعات تستطيع الدولة 
المعنية أن تشتري من الصندوق مقادير معينة من العملات الأجنبية بعملتها المحلية 
لسد العجزء. إذا تبين بعد التشاور بين الصندوق والدولة المعنية أن سبب العجز هو 
اعتيادي وطارىء ويزول بعد فترة. وهذا الاجراء؛ بطبيعة الحال. يشجع الأطراف 
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الأخرى ذات العلاقة. وخاصة المصارف التجارية» على إقراض الدولة ذات العجز. 
وبعد زوال سبب العجز وتحقيق فائفض في ميزان المدفوعات. تقوم الدولة المعنية بإعادة 
شراء عملتها المحلية لدى الصندوق بالعملات الأجنبية التي توفرت لديها بسبب تخلق 
الفائفض في ميزان المافوعات. وبالطريقة نفسهاء تقوم تلك الدولة بتسديد قروضها 
إلى المصارف التجارية» وأية جهة أخرى. 

ولكن إذا تبين أن سبب العجز ليس طارثاً وإنفا يعود إلى تغييرات أساسية في 
البئية الاقتصادية» تقوم الدولة المعنية بموافقة الصندوق. بتغيير سعر صرف عملتها 
مقابل الدولار وبالطريقة تنفسهل يمكن تغيير سعر صرف عملة أي بلد باتجاه 
الارتفاع في حالة حصول فوائض كبيرة غير طارئة في ميزان المدفوعات . 

في عالم اليوم يصعب ايجاد توازن في ميزان المبادلات الدولية. فإن عدداً من 
الدول تبيع إلى الخارج أكثر ما تشتري لبعض الوقت. وهذا معناه اختلال موازين 
مدفوعات هذه الدول اختلالاً موجباً (أي لصالحها). ويترتب على ذلك زيادة حجم 
أرصدتها من الموجودات الأجنبية . وبعكس هذه المجموعة من الدول. نجد في مجموعة 
أخرى ظهور اختلال سالب في موازين مدفوعاتهاء ومن ثم انخفاض أرصدتها من 
الموجودات الأجنبية . والملاحظ أن العجز أو الفائض في التجارة الدولية لم يتجاوز ٠‏ 
بالمئة من عه قيمة التجارة الدولية. وف الغالب كان أقل من 4 بلمئة . ولكن 
يلاحظ أيضا أن تغييرات بسيطة ف هذه النسبة تؤثر بشدة في أسعار المرف وأسعار 
الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال بين المرلم 2 من الصعب أن ندرك سبب 
ذلك. فإن وجود عجز كبير في ميزان المافوعات واستمراره لمدة معيئة يكفى أن يدعو 
البعض إلى الاعتقاد أن سعر صرف عملة الدولة المعنية سوف ينخفض. وهذا 
الاعتقاد يكفى لتقليص الطلب على عملة ذلك البلد. ومحاولة التخلص منه؛ وهروب 
رأس المال من البلد المعني» وخلق ضغوط شديدة تؤدي بالنتيجة إلى إجبار البلد المعني 
على تخفيض قيمة عملته حتى في حالة عدم وجود أسباب اقتصادية حقيقية تدعو إلى 
اجراء هذا التخفيض. ولكن من الواضح أن تقلبات أسعار الصرف يترتب عليها 
زيادة عنصر عدم اليقين في العلاقات م الدولية» ما يؤثر سلبا في التجارة 
الدولية وحركة رؤوس الأموال. حيث يتردد المصدرون والمستوردون والمستثمرون في 
تحمل مخاطر التغيير في سعر صرف العملة. ولهذا الاعتبار أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
البلدان للنامية حيث لا توجد فيها أسواق مالية ونقدية متطورة يستطيع المتعاملون من 
خلاها التأمين ضد هذا النوع من المخاطر. 


4 -ع2 فجه سكم ,(1011120) صمنامعنمدع0 كأمعدمماءبع1 لمتناكدةصآ كدمندة لمائدل] 
.4 .م ,(1986 ,10111120 بهممعا7؟) 1986 ,ارمجع !1 زهاما©) :لدع «رماءم 
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لقد ساهمت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل فعال في خلق نظام نقدي دولي 
قادر على تحقيق درجة مقبولة من الاستقرار في أسعار الصرف متجنياً جود أسعار 
الصرف ومساوىء هذا الجمود في حالة اتباع قاعدة الذهب. وجا ها ساوئة 
المرونة الكبيرة في حالة اللجوء إلى نظام العملة الورقية الإلزامية؛ فاتفاقية صندوق 
النقد الدولي سمحت بقدر وسط من الحرية للدول بتغيبر أسعار صرف عملاتهالء 
ولكنها حالت دون تنافس الدول على تخفيض قيمة عملاتها سعياً وراء كسب مغاتم 
اقتصادية عاجلة على حساب بعضها البعض . وعلى هذا الأساس ساعدت الاتفاقية 
على تشجيع التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال بنطاق واسع لمعالجة العجوزات 
الطارئة في موازين المدفوعات. 

في الوقت نفسه. تم انشاء البنك الدولي للمساهمة في إعادة بناء اقتصادات الدول 
التى دمرتها الحرب العالمية الثانية» وتمويل مشروعات البنى الأساسية في الدول النامية. 
بالإضافة إلى المساهمة في تمويل المشروعات الانتاجية لهذه الدول من قبل مؤسسة 
التمويل الدولية» بالاشتراك مع المستثمرين من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال 
ذوي العلاقة. ولقّد استفادت 07 النامية من هذه التدفقات الرأسمالية التي سهلت 
التوسع الاقتصادي, الذي أشرنا إليه في الفصل الآول. خلال القترة الممتدة من نهاية 
الحرب العالمية الثانية إلى بداية عقد السبعينيات. إلا أن النظام النقدي والماللي العالمي 
خلال هذه الفترة اعتمد بدرجة كبيرة على الفوائض التى حققتها الولايات المتحدة 
الأمريكية . وعلى هذا الأسامن فالولايات المتحدة كانت المقرض النهائي للنظام . 


لاشك أن وجود نظام مالي ونقدي دولي مستقر يقوم بجمع الفوائض لتحويلها 
إل دول العجز بشروط مقبولة مهم جداً للتوسع الاقتصادي الدولٍ. إلا أن عمل هذا 
النظام بشكل سلمم تطلت فايرا تكبهرا من الالتزام من جانب الدول المشاركة فيه. 
فالمفروض أن تقوم دول العجز باتباع سياسات تقليل» أو الحد من الطلب المحلٍ على 
السلع المحلية والمستوردة وزيادة صادراتهاء أو تلجأ إلى تخفيض سعر عملتها بمقادير 
مناسبة لتشجيع الصادرات وتقليص الاستيرادات. ولكن إذا قامت الدول الآخر ىِ 
باتخاد اجراءات لمنع زيادة استيراداتها من الدؤل المعنية, كأن تقوم هاه الول يكنا 
بتخفيض سعر عملتها مثلاء فلن كون اماف الجسم [لا«اتتدان واجيكوظر تتليضن 
الاستيرادات حيث لا تستطيع أية دولة أن تفرض على الدول الأخرى أن تشتري 
منتجاتها. والنتيجة النبائية لمثل هذه السياسات هي التخلي عن منافع التجارة 
والتخصص الدوليين» وخلق كساد اقتصادي عالي . 
٠‏ لقد ساهمت مؤسسات «بريتن ودز» خلال ما يقارب ربع قرن من انتهاء الخحرب 
العالمية الثانية في دفع الدول المعنية إلى تجنب هذه المشاكل . إلا أن هذا النظام لم 
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يستطع الصمود أمام المشاكل التي تراكمت بالتدريج وتفاقمت بشكل كبير في بداية 
السبعينيات كما سنرى . 


آ النظام التجحاري الدولي : اتفاقية «الغات» 


يمكن القول من حيث المبدأ ان النظام التجاري الدولي الذي أقيم بعد الحرب 
العالمية الثانية يقوم إلى حد كبير على المبادىء التي وردت في الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة «الغات»". 

تتضمن الاتفاقية في شكل اقيق ومؤسسي المبادىء والمعايير العامة. إلى جانب 
الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاقدة في «الغات» . 

إن الهدف الأساسي للغات هو تحرير التجارة الدولية من كل قيود التعريفات 
الجمركية وغيرها. والمبدأ الرئيسي في الاتفاقية هوحكم الدولة الأكثر رعاية غير 
المشروط. بموجب هذا الحكم يتم تمديد نطاق التسهيلات التجارية الي يتم الاتفاق 
عليها بين دولتين أو أكثر إلى بقية الدول المنضمة إلى «الغات». وبذلك تتساوى كل 
البلدان ذات العلاقة في المجال التجاري, وتتنافس مع بعضها البعض بحرية, في 
الأسواق الدولية . وبذلك تسير التجارة الدولية على أساس جماعي أو متعدد الأطراف. 

وبالاضافة إلى مبدأ عدم التمييز ومبدأ تعدد الأطراف في التجارة؛ تتضمن 
الاتفاقية ما يسمى بمبدأ التبادلية؛ أي أن قيام أحد الأطراف بتخفيض الرسوم 
الحمركية عل استيراداته يقتضي قيام الأطراف الأخرى المستفيدة من هذا التخفيض 
بإجراء تخفيضات مقابلة في الرسوم الجمركية على استيراداتها. 

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية تتضمن اسكثناءات من هذه المبادىء؛ ولكنها 
حددت الشروط الي يجب أن تتحقق لتيرير هذه الاستثناءات. فالاتفاقية تجيز فرض 
القيود لحاية الصناعة الوليدة» أو لمواجهة العجز الكبير في ميزان المدفوعات. أو إذا 
زادت الواردات من سلعة معيئة زيادة كبيرة تنطوي على حدوث ضرر جسيم للمنتجين 
المحليين. وكذلك تجيز الاتفاقية إنشاء الاتحادات الجمركية والمناطق التجارية الحرة بين 
الدول الأعضاء في «الغات». شريطة أن لا تنطوي هذه الترتيبات على زيادة الحواجز 
الجمركية في مواجهة البلاد غير الأعضاء ني هذه الاتحادات الجمركية. أو المناطق 
التجارية الحرة. 

لقد بدأت «الغات» بعضوية 7١‏ بلدا صناعياً. وبعدد محدود ذا من الدول 

)1١(‏ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» انعاش التنمية والنمو والتجارة الدولية: التقييم وخيارات 

السياسة العامة: تقرير من أمانة الكتاد, الدورة السايعة» ت د/2778 ملحق رقم 4 (شباط/ فبراير /1941)» 
ص ١1#-/ا7ا,‏ 
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النامية» وذلك يسبب قلة عدد الدول النامية المستقلة في ذلك الوقت إلى حدّ ماء 
وبسبب عدم حماس الدول النامية بالأساس للالتزام بمبدأ حرية التجارة» ورغبة هذه 
الدول في حماية صناعتها الوطنية بالكامل» بما في ذلك الصناعات الوليدة. ولقد اعتبر 
بعض المراقبين «الغات» منتدى للدول الغنية لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الخخاصة 
للبلدان النامية . 

وفي عام 1975 تم تأسيس منظمة جديدة» مقرها في جنيف, كما هو الحال 
بالنسبة إلى «الغات». ياسم مؤيّمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «انكتاد» بهدف انشاء 
نظام تجاري عالمي يتلاءم مع متطلبات التنمية» ويراعي الظروف الخاصة للبلدان 
النامية. على أثر ذلك أضيف عام 1157 إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ما 
ينص صراحة على ضرورة معاملة البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية في تطبيق 
أحكام الاتفاقية» والسماح للدول النامية بالاستفادة من التخفيضات التي تجريها الدول 
الصناعية في رسومها الجمركية دون أن ينتظر من الدول النامية أن تقوم بإجراء 
تخفيضات معادلة في رسومها الجمركية. وبعد عام ١4153‏ انضم إلى «الغات)» عدد 
كبير من الدول الناميةء» ويذلك يمكن القول ان «الغات» كسبت الصفة العلمية التى 
كانت تفتقر إليها في السنوات الأولى من انشائها». 1 

قٍ إطار «الغات» تم عقد دورات متعاقبة من المفاوضات التجارية بلغ عددها لا 
دورات خلال الفترة 2158٠١ - ١1941/‏ تم خلاها تخفيض الرسوم الجمركية على السلع 
الصناعية من معدا البالغ 5٠‏ بالمئة تقريباً في نباية الحرب العالمية الشانية إلى ١‏ بالمئة 
فقط في معظم الدول الصناعية. بعد انتهاء ما يسمى ب «دورة طوكيو» للمقفاوضات . 

إن التوسع الاقتصادي الكبير الذي حصل في العالم بعد الحرب العالمية الثانية 
كان نتيجة للأنشطة المتعلقة بإعادة تعمير البلدان التي دمرتها الحرب في أوروبا 
واليابان» والتوسع الكبير في انتاج السلع التي كانت معروفة قبل الحرب كالسيارات» 
ومكائن الاحتراق الداخلي. والسلع الكهربائية الاستهلاكية المعمرة» بالإضافة إلى 
منتجات جديدة مثل المواد المصنعة اليديلة عن المعادن والأخشاب والألياف وغيرها من 
المواد الطبيعية. والطاقة الذرية, والطائرة النفاثة والحاسبات. وحدث في الوقت 
نفسهء تقدم كبير في أساليب الانتاج» وفي بجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. 
ولكن يمكن القول دون تردد ان الاتجاه العالمى لتحرير التتجارة الدولية من القيود 
تحت تأثير القواعد والمبادىء الواردة في «الغات» ساعد إلى حدٍّ كبير في زيادة الناتج 
العالمي بالمعدلات العالية» التي ذكرناها في الفصل الأول. والتي بلغت كمعدل حوالى 


(7) سعيد النجار «المشاكل الاقتصادية الدولية الرئيسية وانعكاساتها على الاقتصاد العربيء» ورقة قدّمت 
إل: مؤمّر اتحاد الاقتصاديين العرب» ٠‏ الكويت» شباط/ فبراير 219/84 ص 11١6-51‏ 
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ه بالمئة خلال ربع قرنء وساهمت بشكل واضح في التوسع الكبير في حجم التجارة 
الدولية» والذي توسع بمعدل قارب 8 بالمئة تقريبا خلال الفترة نفسها. ويتفق معظم 
المعنيين بالعلاقات الاقتصادية الدولية. على أن التوسع الاقتصادي والتجاري العالمي 
كان يسجل معدلات أقل دون ازالة الحواجز أمام التجارة الدولية الى بدأت منذ 
نهاية الحرب . 

لقد استفادت الدول النامية بشكل كبير من التوسع الاقتصادي العالمي سبب 
زيادة الطلب على صادرات الدول النامية» إلا أن الفائدة الكبرى من تحرير التجارة 
الدولية ذهبت إلى الدول الصناعية. والواقع لم تحظ المشاكل التي تهم الدول النامية 
بالاهتام الكافي من قبل المجتمع الدولي؛ فلقد انصب الاهتمام على حل المشاكل 
والتناقضات بين المراكز الاقتصادية الرئيسية الثلاثة في العالم وهي أمريكا الشمالية 
وأوروبا واليابان. وهذا أمر طبيعي» فقد كان لكل من هذه الأطراف ما يستطيع 
تقديمه من تنازلات للأطراف الأخرى مقابل الحصول على امتيازات. أما بالنسبة إلى 
الدول النامية فلم يكن لديها ما تقدمه من تنازلات» ولم تستطع أن تنتظم في تكتلات 
اقليمية اقتصادية تكسيها قوة ف المفاوضات الي جرت تحت رعاية «الغات». وهذا 
فإن تحرير التجارة من القيود انصب بالأساس على السلع الصناعية. أما السلع 
الزراعية التى تمتلك بعض الدول النامية مزايا نسبية كبيرة فيهاء فقد استبعدت 
بالأساس من المفاوضات الجارية في نطاق «الغات»: وقامت الدول الصناعية بابتكار 
آليات معقدة من الرسوم الجمركية والاعانات وقيود الاستيراد. بحيث ثم اغلاق 
أسواق الدول الصناعية في وجه معظم الصادرات الزراعية للدول النامية. وحتى 
بالنسبة إلى السلع الصناعية انصب الاهتام على السلع الت لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
التجارة بين الدول الصناعية نفسهاء والواقع أن بعض السلع التي تهم الدول الثامية 
مثل المنسوجات والملاسس ' تستفد من هذه المفاوضات إلا قليلا. وعندما قامت الدول 
النامية بإنشاء صناعة كبيرة الحجم لتصدير المنسوجات والملابس إلى الدول الصناعية؛ 
بدأت هذه الدول تضع القيود أمام صادرات الدول النامية إليهاء وكلما كانت المزايا 
النسبية تتعمق بالنسبة إلى الدول النامية» كانت الحواجز الموضوعة أمام صادراتها إلى 
الدول الصناعية ترتفع . وسوف نعود إلى دراسة هذه المسألة لاحقا. 


الثاً: أسس تصنيع الدول النامية وإعادة توطين بعض الصناعات فيها 
١‏ - زيادة اهتمام الدول النامية بالتصنيع 


منذ نباية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول النامية تركز على القطاع الصناعي 
في جهودها التنموية لأسباب كثيرة» فقد كان هناك اعتقاد سائد بأن شروط التبادل 
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التجاري ستميل في المدى البعيد لغير صالمح مصدري المواد الأولية. فإذا كان الأمر 
كذلك. فإن من الصواب التوجه نحو الصناعة لتجنب الاعتماد على صادرات سلع 
تلاقي مصاعب في تسويقها وتقل القوة الشرائية لها في المدى البعيد. في الوقت نفسه 
اعتقد الكثيرون أن قيام الحكومة بحاية الصناعة بواسطة وضع قيود على الاستيراد 
ساعد بشكل كبير في تصنييم معظم الدول الصناعية؛» كاليابان والولايات المتحدة 
الأمريكية والمانيا. اضافة إلى ذلك تأثّر المسؤولون في الدول النامية بالوتيرة السريعة 
لتصنيع الاتحاد السوفياتي. في ضوء هذه الأفكار والحقائق بدأ الكثيرون يدعون إلى 
تبئى خطط اقتصادية خسية تتضمن معدلات عالية من النموء والاعتماد على ملكية 
الدول لوسائل الانتاج في الصناعة وتقليل الاعتماد على قوى السوق والنشاط 
الفردي. وزيادة التدخل الحكومي عن طريق وضع قوانين وأنظمة تفصيلية لتنظيم 
الحياة الاقتصادية؛ والعمل على ادخال الصناعات الثقيلة بصورة مبكرة. وعدم 
الاهتهام الكاني بالزراعة» والمغالاة في سعر صرف العملة المحلية بالعملات الأجنبية, 
وبالتالي عدم تشجيع الصادرات. 


لقد حقق عدد من الدول النامية نجاحات مرموقة عن طريق التركيز على السلم 
المعوضة للمستوردات نظراً للسهولة النسبية لهذا النمط من التصنيع الذي يعتمد على 
الأسواق المحلية والتقانة المستوردة. ولكن سرعان ما تبين أن هذا النمط من التصنيع 
لا يحقق إلا تنمية صناعية محدودة تستوجب الحصول على كميات كبيرة من المكائن 
والعدد المستوردة. بالإضافة إلى الكثير من مستلزمات الانتاج الأخرى ا الخام 
والمواد نصف المصنعة والأدوات الاحتياطية. وعلى هذا الأساس بدأت هذه الصناعات 
تزيد الضغوط على ميزان المدفوعات, بدلا من تخفيفهاء كما كانت الحكومات المعنية 
تأمل ذلك. وبصورة عامة يمكن القول إن الدول التي لم تنتبه إلى أهمية الصناعات التي 
تتجه منتجاتها إلى الأسواق الخارجية سرعان ما وجدت نفسها أمام مشاكل كثيرة أدت 
إلى تباطؤ معدلات التوسع الصناعي فيها©. 

إلا أن عدداً متزايداً من الدول النامية انتبهت إلى التطورات الاقتصادية 
الدولية» واغتنمت الفرص التي هيأتها هذه الأوضاع. وخاصة التوسع الاقتصادي في 
الدول الصناعية., فتبنت ما يسمى سياسة الانفتاح على العالم الخارجي عن طريق 
إنشاء الصناعات التي تمتلك فيها مزايا نسبية لتلبية احتياجاتها المحلية: ولتصدير 
كميات كبيرة من منتجاتها إلى الخارج. وخاصة إلى الدول الصناعية. في الوقت نفسهء 
سمحت الدول الصناعية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها أن 
تعمل القوى الاقتصادية عملها ني اطار مبادىء «الغات» ومؤسسات «بريتن ودزه. 
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فبدأت عملية واسعة لاعادة توزيع الصناعة على النطاق العالمي بأساليب كثيرة؛ منها 
الانتقال الحرفي لبعض الصناعات من الدول الصناعية إلى الدول النامية» ومنها تركيز 
التوسعات الرئيسية لبعض الصناعات في الدول النامية. وعدم تجديد الصناعات 
المشاببة في الدول الصناعية» ومنها قيام بعض الصناعات في الدول الصناعية بشراء 
أجزاء أو مكونات منتجاتها من فروع لماء أو من فروع غيرهاء أو من مصانع مستقلة 
أقيمت في الدول النامية لهذا الغرض. 

لقد كان الدافع الأسامي لانتقال الرأسمال والتقانة من الدول الصناعية إلى 
الدول النامية هو تعظيم الربحء فالصناعة تميلء في ظروف الاستقرار الاقتصادي 
العالمي النسبي واستقرار أسعار الصرف. إلى التوجه نحو الأماكن التي تحقق فيها 
أعظم الأرباح عن طريق الانتاج بأقل التكاليف الممكنة. 

بالإضافة إلى المشاريع التي أقيمت في الدول النامية من قبل شركات الدول 
الصناعية» قام المواطنون وحكومات الدول النامية بإقامة عدد كبير من المشاريع 
الصناعية, المملوكة من قبلهاء باستخدام التقانة المكتسبة من الدول الصناعية 
والمدخرات الوطنية بالإضافة إلى القروض الخارجية والمساهمات الأجنبية» وذلك لانتاج 
السلع الصناعية لسد الاحتياجات المحلية والتصدير إلى أسواق الدول النامية 
الأخرى. وإلى الدول الصناعية. 

لقد اتبعت الدول النامية استراتيجيات مختلفة لتمويل المشاريع الصناعية فيهاء 
فهناك دول اعتمدت بالأساس على المدخرات الوطنية» وسدّت الثغرات عن طريق 
الاستدانة مثل تايوان. وهناك دول اعتمدت على القروض الخارجية بكثرة مثل كوريا 
الجنوبية التي وصل فيها حجم القروض إلى نصف الناتج المحلي الاجمالي فيها. في 

بعض السنين. إلا أن الادخارات المحلية ازدادت فيها بشكل متواصل» وبدأت في 
سئين لاحقة بتكوين فوائض كبيرة في ميزان مدفوعاتهاء استخدمت لتسديد القروض 
والاستثار في الدول النامية الأخرى. وهناك. أخيراًء دول نامية اعتمدت في تمويل 
صناعاتها على الادخارات المحلية والاقراض من الخارج بشكل متوازن©. 

ومن الجدير بالذكر أن تدفقات .رؤوس الأموال الخاصة عن طريق المصارف 
التجارية ساعدت على تمويل عملية التنمية الصناعية في الدول النامية في الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن؛ وقامت المؤسسات المالية الدولية أيضاً بدور هام في تمويل 
مشاريع البنى الارتكازية في الدول النامية بالإضافة إلى المشاريع الانتاجية بالتعاون ممع 
المؤسسات الخاصة. 

لقد استفادت المشاريع العاعة المقامة : في الدول النامية من المزايا النسبية لهذه 
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الدول مقارنة بالدول الصناعية في مجالات معينة, أهمها: 

- توفر العمالة الرخيصة. 

- توفر مصادر رخيصة للطاقة . 

- توفر المواد الأولية الزراعية وغير الزراعية بكثرة. 

- التسهيلات التى قدمتها بعض الدول النامية بخصوص تلوت البيئة مقارنة 
بالدول الصناعية المكتظة بالسكان والصناعة . 

ونين في الفقرات التالية شرحاً موجزاً عاماً لهذه الميزات. وكذلك سوف نقوم 
بذكر معلومات اضافية تفصيلية في الفصل الرابع أثناء دراستنا لانعكاسات سياسات 
الدول الصناعية على تصنيع الدول النامية» في ثلاثة قطاعات, وهي : النسيج 
والملابس. والحديد والصلب. والبتروكياويات. 
؟ - أثر تكاليف القوى العاملة في تصنيع الدول النامية 

لقد استفادت حركة توطين الصناعة في الدول النامية قبل كل شىء من توفر 
العهال بأجور خفضة» وكانت أول الصناعات التي تم التركيز عليها هي الصناعات 
التي تستتخدم العالة بكثرة.» مثل الصناعات النسيجية. وصناعة الملاس» ومنتجات 
الأحشاب. وبذاء فإن الدول النامية اتبعت ما قامت به اليابان في بداية تصنيعها. 
فالمعروف أن اليابان اعتمدت في البداية على صنع وتصدير السلع التي تستخدم العمالة 
يكثافة, مثل الأنسجة ولعب الأطفال. ولكن مع تطور الخحياة الاقتصادية. وارتفاع 
مستويات الدخول» وتراكم الخيرة ورأس المال» يبدأ الشح في العالة بالظهورء فترتفع 
الأجورء وتفقد الدولة المعنية مقدارا متزايدا من قدرتها التنافسية المعتمدة على رخص 
العالة نسبياًء مقارنة بالدول الأخرى المنافسة لها. وبالفعل أخذت الصناعة اليابانية 
بالابتعاد في الستينيات عن انتاج السلع التي تحتاج إلى العمالة بكثافة عالية» واتجهت 
إلى انتاج السلع التي تستخدم رأس المال بكثرة» مثل الحديد والصلبء» وبناء السفن» 
والسيارات » والأجهزة الكهربائية. أما في السبعينيات» وخاصة في الثانينيات» فقد 
انتقلت الصناعة اليابانية إلى مرحلة تقانية أعلى, ازداد الاعتياد فيها بدرجة كبيرة على 
انتاج السلع المعتمدة على التقانة المتقدمة, مثل الالكترونيات الدقيقة. 
والكومبيوترات. ووصلت الصناعة اليابانية إلى مرحلة تستطيع انتاج معظم السلع 
الصناعية. ولكن المهم أن نلاحظ أن الأجور الحقيقية كانت ترتفعم خلال هذه 
المراحل. وبالنتيجة تفقد الصناعة اليابانية قدرتها التنافسية في بعض الفروع, فتنتقل 
إلى فروع أخرى. وحسب آخر المعلومات©»: أصبحت كلقة ساعة العمل في اليابان 
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كمعدل أعلى من الدول الأخرى. حيث كانت هذه الكلف: 

؟ ٠١‏ دولار في اليابان 

7 دولار في الولايات المتحدة 

2,٠1‏ دولار في سنغافورة 

د امكال دولار في تايوان 

١8‏ دولار في كوريا الجنوبية 

دولار في المكسيك 

ولكن من الطبيعي أن القدرة التنافسية لأية صناعة, في أية دولة نامية, لا 
تتوقف على انخفاض مستوى الأجور مقارنة بالدول الأخرى. وإنما تتحدد النتيجة 
الهائية في ضوء الاختلافات في مستويات الأجور والاختلافات في مستويات 
الانتاجية. فإذا كانت الاختلافات في مستويات الأجور بين المجموعتين من الدول أقل 
من الاختلافات في مستويات انتاجية العمل فإن انخفاض الأجور لا يعطى الدول 
النامية ميزة نسبية. والواقع أن دراسة تفصيلية لليونيدو حول 58 فرعاً صناعياً بيّنت 
أن انتاجية العمل كانت أعلى في الدول الصناعية في جميع الفروع الصناعية عام 
مقارنة بالدول النامية. وكانت انتاجية العمل في الدول النامية كمعدل 85 
بالمئة فقط من الانتاجية في الدول الصناعية. إلا أن الأجور في الدول النامية كانت 
منخفضة بنسبة أكبر» مقارنة بالدول الصناعية؛ حيث لم تتجاوز ني الدول النامية 
كمعدل 50 بالمثئة من الأجور في الدول الصناعية . وبالنتيجة فإن كلفة العمل لوحدة 
الانتاج كٍِ الدول النامية بلغت كمعدل 8 بالمكة؛ مقارنة بالدول الصناعية. ومعق 
ذلك طبعاً هو أن كلفة الانتاج كانت أعلى في الدول الصناعية» على الرغم من ارتفاع 
انتاجية العمل فيهاء مقارنة بالدول النامية. ولقد انعكست آثار هذه الميزة لصالح 
الدول النامية على مستويات الأرباح المتحققة. حيث أشارت الدراسة نفسها إلى أن 
صناعات الدول النامية حققت ربحا بنسبة 74 بالمئة من المبيعات مقارنة ب 5١‏ بالمئة 
في الدول الصناعية. وى] هو متوقع فإن الفروقات بين مستويات الأجور والانتاجية 
والأرباح , بين المجموعتين من الدول لم تكن متساوية في جميع الصناعات» وكان الوضع 
النسبي للدول النامية أفضل بالنسبة إلى صناعة الحديد والصلب, ثم في صناعة 
المعادن اللافلزية, ثم في صناعة الخلود والورق والكيماويات الصناعية. وأشارت 
الدراسة إلى أن معدل الأجور خلال الفترة 14576 148٠‏ في الدول النامية كان 
يتراوح بين "١ 7١‏ بالمئة من معدل الأجور في الدول الصناعية. أما انتاجية العمل 
في الدول النامية فكانت تتراوح بين ٠‏ 0غ بالمئة من انتاجية العمل في الدول 
الصناعية خلال الفترة نفسها". وعلى هذا الأساسء فرغم الجهود الحثيثة التي بذلتها 
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الدول الصناعية من خلال الأتمتة لتخفيض كلفة العمل. بقيت كلفة الانتاج لصالح 
الدول النامية في بعض الفروع الصناعية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة إلى هذ.ه الدول" , 
0 توافر الطاقة الرخيصة والمواد الأولية في تصنيع الدول النامية 

أما بالئسية إلى الميزات النسبية للدول النامية بخصوص توافر المواد الأولية 
والطاقة, فالملاحظ أن الدول النامية تمتلك كميات كبيرة جداً من احتياطات العالم من 
الخامات المعدنية والنفط والأخشاب والمواد الزراعية. وحسب رأي بعض المختصين أن 
من الاختلافات الرئيسية للوضع الصتاعي العالمي الراهن, مقارنة يما كان عليه الأمر 
سابقاء هوصعوبة استغناء الصناعة في الدول المتقدمة اقتصادياعن الخامات المتوافرة في 
الدول النامية. كالنفط والتنك والتنكستن وغيرها من المواد. أما بالنسبة إلى 
الاختلافات في التكاليف فيكفي أن نقول إن كلفة خام الحديد لمعمل حديث في 
البرازيل يقدر بأقل من خمس ثمن الخام المستورد من قبل مصانع الحديد في اليابان 
وإن استخراج برميل من النفط الذي يكلف حوالى دولار في الشرق الأوسط يكلف 
حوالى ١١‏ دولاراً في الولايات المتحدة. أما الغاز الطبيعي المصاحب للنفط في الدول 
المنتتجة للنقط فيكاد لآ يكلف شيك وهي مادة أساسية للصناعة البتروكياوية وانتاج 
الطاقة. كذلك فإن الطاقة الكهربائية المنتجة في المشاريع الكهرمائية التي تجهز مصاع 
الألمنيوم في البرازيل وغانا وفتزويلاء تكلف جزءا من كلفة انتاج الكهرباء في الدول 
الصناعية. وكذلك تتوافر الخامات الزراعية للصناعة ف عدد من الدول النامية 
بتكاليف منخفضة جداً مقارنة بالأسعار العالمية السائدة"". وأود أن أبن هنا أن هناك 
معلومات تقصيلية اضافية حول هذه الفقرة فِ الفصل الشالث» وخاصة فِ ما يتعلق 
بصناعة الحديد والصلب والبتروكيياويات في الوطن العربي. 
5 اجراءات حماية البيئة والتصنيع في الدول النامية 

من الحقائق المعروفة هو أن الصناعة الحديئة لوت الكثير من الأتبار والبحيرات 
في الدول الصئاعية؛ إلى درجة م تعد قادرة على إسناد أي شكل من أشكال الحياة 
النياتية والحيوانية . وبذلك قضت على ثروات طبيعية كبيرة وخلقت مشاكل كبيرة 
بالنسبة إلى تجهيز المياه الصالحة لمختلف الاستعمال. وكذلك لوثت المخلفات التي 
تطرحها الصناعة مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية والغابات». بالإضافة إلى 


خلق مشاكل كثيرة بالنسبة إلى تلوث الجوى وما يسببه كل ذلك من أضرار فادحة 
بالصحة العامة وتأكل المنشات» والحاجة المستمرة إلى التنظيف. وإعادة طلاء المباني 
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والمنشآت» وغير ذلك من الفعاليات التي تكلف هذه المجتمعات مبالغ طائلة. لقد 
انتبه رجال الفكر والسياسة منذ مدة طويلة إلى التناقض الموجود فعلا بين مصلحة 
المجتمع ومصلحة المشاريع الصناعية الفردية في يجالات معينة, في مقدمتها محال 
التلوث. فكما هو معروف أن المشاريع الصناعية تميل إلى تعظيم الربح الذي يمكن 
تحقيقه عن طريق تخفيض تكاليف الانتاج إلى أقصى حد ممكن. وهذا يتم في حالات 
كثيرة بطرح الفضلات الملوثة. أو السامة, في الأنهار ويجاري المياه الأخرىء. أو 
بطرح الغازات السامة والملوئات الأخرى المتطايرة من مداخن المصانع. وبذلك فإن 
المشاريع الصناعية المعنية تقلل تكاليفها الانتاجية لأنبا لا تقوم بصرف النفقات الثابتة 
والخارية الطائلة. المطلوبة لتنقية المياه والحواء من الملوثات قبل طرحها. إلا أن المجتمع 
في النباية يجب أن يدفع الثمن». أي يتحمل تكاليف التلوث عن طريق تقليص الأهمية 
الاقتصادية لبعض المصادر الطبيعية كالأنمار والغابات والأراضى الزراعيةء وتدهور 
الصحة العامة, وتحمّل تكاليف ازالة آثار التلوث. ولتجنب هذه المشاكل بدأت 
الدول الصناعية بوضع قوانين وأنظمة لمنع المصانع من طرح الفضلات قبل معالجتها 
وتخليصها من الملوثات. فاضطرت صناعات كثيرة مثل الورق والحديد والصلب 
والكيماويات إلى صرف مبالغ كييرة في منشآت غير انتاجية مباشرة. أدت إلى حدوث 
زيادات كبيرة في تكاليف الانتاج» وبالتالي تقليل نسب الأرباح. فبدأت هذه 
الصناعات في حالات عديدة بالهجرة إلى الدول النامية التى لا تفرض إجراءات 
مشابهة لاية البيئة. ْ 
بطبيعة الحال. فإن المشاكل البيثية التي تخلقها هذه الصناعات للدول النامية لا 
تقل خطورة عن المشاكل التي خلقتها للدول الصناعية» ويمكن القول إن نتائ نج التلوث 
قد تكون أشد وطأة في الدول النامية بسبب ضعف الوعي الصجي ا وضعف 
أو حتى انعدام توافر المعلومات والتسهيلات العادية والبشرية لمكافحة آثار التلوث 
والحد منها. في ضوء هذه الاعتبارات لجأت بعض الدول النامية إلى وضع قوانين 
وأنظمة صارمة جد لحاية البيئة يمكن أن تؤدي إلى عرقلة التنمية الصناعية في هذه 
الدول. لا شك في أن التلوث مشكلة خطيرة من مشاكل الصناعة الحديفة» ولكن 
ينبغي التعامل مع هذه المشكلة بأسلوب موضوعي يتجنب التزمّت والمبالغة في نتائج 
التلوث من جهة, ومن جهة أخرى يتجنب التساهل في معالجة فيوة التلوث. عن 
طريق اعتبار التلوث مشكلة يجب ادخال تكاليف التخلص من آثاره ضمن دراسات 
الجدوى_الفنية والاقتصادية التفصيلية للمشاريع الصناعية . 


ه ‏ علاقة الشركات عير الوطنية بتصنيع الدول النامية 
إن الميزة النسبية لبعض الأقطار النامية بالنسبة إلى بعض الفروع الصناعية 
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معروفة» وحاولت الأقطار النامية الاستفادة منها. واستطاعت هذه الأقطار خلال 
تاريخها الصناعى القصير أن تكتسب خيرات صناعية في مجالات واسعة. وخاصة في 
الصناعات التي تعتمد على تقانة مستقرةء وتستخدم القوى البشرية بكثرة. وانتقلت 
بعض الدول النامية إلى انتاج وتصدير منتتجات ذات مستوى تقاني أعلى من المستوى 
المطلوب بالتسبة إلى وات والملابس . والواقع أن عقد السبعينيات شهد ظهور 
دول نامية غير مصدرة للنفط. مثل الأرجنتين اليل والهند وكوريا الجنوبية» تمتلك 
الخبرة وقاعدة صناعية واسعة. ولا استثارات مباشرة في الدول النامية الأخرى. تقدر 
بحوالى ١,6‏ مليار دولار. والأهم من ذلك أن هذه الدول حصلت على مبالغ كبيرة 
قدرت بحوالى ١١7‏ مليار دولار سنوياء من خلال منح الدول الأخرى التراخيص 
الصناعية وتزويدها بالخيرة والاستشارات"2, ولكن ىا هومتوقع, فإن تدفقات التقانة 
ورأس المال من الدول الصناعية إلى الدول النامية أكبر بكثير من هذه الأرقام . 

إن تراكم رأس المال في الدول الصناعية؛ وهبوط مستويات الأرباح, وفقدان 
الميزة النسبية في بعض الصناعات,. وظهور فوائض كبيرة ف موازين المدفوعات. تولنل 
قوى اقتصادية هائلة تدعو المنتجين في الدول الصناعية المعنية إلى البحث عن مجالات 
استثارية خارج بلداهم» بما في ذلك فرص الاستنار داخخل البلدان النامية. والغاية 
من هذه الاستثارات الخارجية هي اقامة وحدات انتاجية للسلع النهائية أو نصف 
المصنعة» بأقل التكاليف. والبقاء في الأسواق العالمية في وجه منافسة الآخرين. لقد 
قامت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بمثل هذا الدور بنطاق واسعء وتقوم 
بهالآن أيضاً. أما الصناعة اليابانية فهي الأخرى دخلت في هذه المرحلة مؤخراء وقد 
يكون من المفيد ذكر بعض الملاحظات ببذا الصدد. 


من المعروف أن الاستراتيجية الصناعية اليابانية ركز ت على استيراد المواد الخام 
من الخارج. هيدف تعظيم القيمة المضافة داخلياء وسدّ الحاجة المحلية. وتصدير 
كميات كبيرة من مختلف المنتجات . وف الوقت نفسهء اتبعت اليابان سياسات مالية 
ونقدية معينة عملت على المحافظة على مستويات الاستهلاك المنخفضة بالنسبة إلى 
الدول الأخرىء. وبالتالي كانت مستويات الادخار عالية جداء وبالنتيجة ظورت 
فوائض كبيرة في ميزان مدفوعاتها وارتفعت قيمة عملتها وبدأت تفقد شيئاً كبيراً من 
قدرتها التنافسية. لهذه الأسباب» ولارتفاع الأجور كا نينا سابقاً: يندات الصتاعة 
اليابانية بالتوجه إلى الاستثار في الخارج كما فعلت الصناعات الأوروبية والأمريكية 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن الصناعة اليابانية كانت إلى وقت قريب جدا لا تنتسج 
أكثر من ” بلمئة من قيمة الانتاج الصناعي الياباني في الخارج مقارنة ب 57 بالمئة 
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للولايات المتحدة في عام 1487ء و9١‏ بالمئة لالمانيا الاتحادية عام 01484". ولكن 
سرعان ما بدأت الصناعة اليابانية بتعديل هذا الموقف. وأشارت الدراسة نفسها إلى 
أن 75١‏ بالمئة من المنشآت اليابانية التي تشغل ألف عامل أو أكثر بيدأت تنقل جزءاً من 
فعالياتها الانتاجية إلى الخارج» وحوالى 07 بالمئة من هذه المنشآت بدأت بوضع ل 
لتقوم بالانتاج خارج اليابان. ومن الجدير بالذكر أن قسماً كبيراً من الاستئارات يذهب 
إلى الدول الصناعية» إلا أن الصناعة اليابانية تستخدم بعض الدول النامية» مثل 
كوريا الجنوبية وتايوان والمكسيك, بالإضافة إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان) 
وهي تايلند والفيليبين واندونيسيا وستغافورة, لهذا الغرض. هذا ومن المتوقع أن 
يستمر هذا الاتجاه ليس في اليابان فقط. وإنما في بعض الدول الصناعية المهمة 
الأخرى مثل المانيا الغربية والولايات المتحدة. فعلى الرغم من تخفيض طاقة بناء 
السفن في اليابان مثلا بنسبة ٠١‏ بالمثة في السنوات الأخيرة لا زالت هذه الصناعة 
حاسرةء وتزيد كلفة الانتاج فيها بنسبة 1١‏ بالمثة تقريباء مقارنة بدولة نامية مجاورة. 
وعلى الرغم من اغلاق عدد كبير من معامل الحديد والصلب غير الكفؤة في الولايات 
المتحدة فإن كلفة انتاج الحديد والصلب فيها تزيد بنسبة ٠١‏ باللمثة مقارنة بكوريا 
الجنوبية» وبنسبة "١‏ بالمئة مقارنة بالبرازيل"". 


تقوم الشركات عبر الوطنية بدور رئيبي في مجال نقل رأس المال والتقانة من 
الدول الصناعية إلى الدول النامية. ولكن الملاحظ أن هدف هذه الشركات هو تعظيم 
أرباحها. وعند ظهور أي تناقض بين مصلحة هذه الشركات والأقطار التي تنتمي إليها 
من جهة؛ وبين مصلحة الأقطار النامية الي تمارس هذه الشركات نشاطها فيها من 
جهة أخرى. فإن هذه الشركات تعمل وفق ما يحقق مصالحهاء ولا تتردد في إإلحاق 
القرروت حق :ولو كان سيا - بمصالح الدول النامية» بالنسبة إلى جميع المسائل ذات 
العلاقة, كالضرائبء والقيود على التحويل الخارجىء وتوطين التقانة وتطويرهاء 
وخلق الارتباطات مع مختلف القطاعات والفروع داخحل البلد النامي» وغير ذلك. 
وبسبب دور الشركات عبر الوطنية الكبير في تنمية التقانة الحديثة وقدرتها على انتاج 
السلع الجديدة والتغلغل في الأسواق الدولية للسلع والخدمات؛. فإن الدول الصناعية 
المعنية تقدم لها دع) كبيرا لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وتتغاضى عن 
الكثير من مارساتها ذات الطابع الاحتكاري», حتى ولو كانت هذه الأنشطة تضرٌ 
بالصالح العام وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأنشطة داخل الدول النامية. وسوف 
نبحث بعض هذه التفاصيل في المبحث الخاص بالمارسات التجارية التقييدية في هذا 
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فى 


الفصل» وكذلك عندما نبحث وضع الصناعات البتروكيياوية ف الفصل الرابع 


؟ - التكتلات الاقتصادية الاقليمية 
ينبع الاهتنام بالتكتلات الاقتصادية من الاعتقاد السائد بأن التكتل يحقق فوائد 

اقتصادية 0 للبلدان ذات العلاقة ليس فقط عن طريق الارتفاع بمستويات استخدام 
الموارد البشرية والمادية والمالية والتقانية المتاحة. وإنما بها عن طريق اعادة توزيع هذه 
الموارد لصالح الوحدات الانتاجية ذات الكفاءة الأعلى» والاستفادة القصوى من مزايا 
الانتاج الكبير. وعلى هذا الأساس فإن المنشآت ذات الكفاءة العالية قد تتوسع بإضافة 
وحدات انتاجية جديدة لانتاج المادة نفسها نفسها داخحل جميعغ أو بعض الأقطار ذات 
العلاقة. وقد يصبح حجم السوق بعد الاتحاد كافياً لاستيعاب مواد جديدة بكميات 
يمكن أن تسند اقامة وحدات لانتاج بعة بعض المواد التي كانت تستورد من الخارج» 
بأحجام. اقتصادية. وعلى هذا الأساس يزداد الانتاج تنوعاً وكا وتزداد درجة ارتفاع 
مستوى الارتباط داخل القطاع الواحد وني ما بين مختلف القطاعات على الصعيد 
القطري والاقليمي . 

سبق أن بيّنا في الفصل الأول أن الدول النامية كلهاء مع استثناءات قليلة» 
دول صغيرة الحجم. لما أسواق محلية ضيقة. وتشكو عدم ا 0 في مصادرها الطبيعية 
ومهارات سكانها. وبالتالي لا تستطيعء استناداً إلى مواردها الذاتية» استحداث تنمية 
اقتصادية وصناعية شاملة وسريعة. ولقد أدركت هذه الدول» وفي مقدمتها الأقطار 
العربية» أهمية التكتل الاقليمى» وقامت بمحاولات عديدة لخلق أشكال متنوعة من 
التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي . 

سوف نتطرق في الفصل الثالث إلى أهمية السوق القومية للتئمية الصناعية 
العربية. وهناء بقدر تعلق الأمر بهذه الدراسة؛ يمكن القول ان أهم تكتل اقتصادي 
خارج الوطن العربي له انعكاسات قوية على واقع ومستقبل الوضع الاقتصادي 
والصناعي العربي هو التكتل المعروف ياسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية. لقد تم 
تأسيس هذا التكتل لأسباب سياسية واقتصادية معروفة» وحقق منذ نشوئه. وحتى 
الآن. نجاحات مرموقة في دمج اقتصاديات دول أوروبا الغربية» وتأسس عدد كبير 
من الشركات عبر الوطنية العملاقة في كافة الميادين» وخاصة في الحقول ذات التقانة 
المتقدمة. وبذلك تم التغلب على مشكلة ضخامة الوحدات الانتاجية والتكاليف 
الرأسالية الكبيرة جدا في مرحلة تطبيق التقانة. 

وكما سترى في الفصل الرايع فإن التكتل الاقتصادي الأوروبي زاد من شدة 
المنافسة بين المراكز الاقتصادية الرئيسية الثلاثة في العالم» وهي الولايات المتحدة 


ف 


الأمريكية واليابان والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. وكانت النتيجة تحديث الصناعات 
القائمة وتطويرهاء وزيادة انتاجية العمل. والتقليل من المزايا النسبية التي تتمتع مها 
الدول النامية» وخاصة تلك المستندة إلى توافر المواد الأولية والطاقة في صناعات» 
مثل الحديد والصلب والبتروكياويات. وبالتالي ازدادت الصعوبات أمام صادرات 
الدول النامية» بما فيها الأقطار العربية» من هذه المنتجات إلى الدول الصناعية. ومن 
الجدير بالذكر أن انضهام اسبانيا والبرتغال إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية لا يعني 
فقط زيادة أخرى في حجم هذه المجموعة. وبالتاللي تصاعد قدرتها الاقتصادية 
والتنافسية بصورة عامة. وإنما يعني أيضاً زيادة قايلية المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
على المنافسة 5 الصناعات التي تعتمد على الععمالة الرخيصة, مثل المنسوجات 
والملابس» وكذلك الصناعات التى تستمد موادها الأولية من المنتجات الزراعية 
للاقليم الجغراني المعروف بالبحر المتوسط. والذي يشمل العديد من الأقطار العربية . 


رابعا: التوجهات الأساسية لسياسات الدول الصناعية 
في السبعينيات والثانينيات 
سبق أن بيناء أن البيئة الاقتصادية الدولية الملائمة في الخمسينيات والستينيات 
تفاعلت ه مع التطورات التقانية» فازداد الانتتاج العالمي بمعدلات سريعة» وتوسعت 
التجارة نه بمعدلات أسرعء فخطا الاقتصاد الدولي خطوات مهمة نحو الترايط 
والاندماج. واستفادت الدول النامية من تدويل الام فوسعت ونوعت قاعدتها 
الانتاجية وصادراتهاء وخاصة في مجال السلع المصئعة . إلا أن المشاكل بدأت بالظهور 
في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي. وهي 
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان واستراليا ونيوزيلنداء وتجسدت هذه المشاكل 
في صورة ة التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي من حوالى 4,4 باللمئة تقترييا قبل 
السبعينيات إلى ١‏ بالئة أو أقل. وارتفعت معدلات اليطالة من معدلاات منخفضة 
بحدود 7,5 بالمئة إلى الضعف» وتسارعت معدلاات ارتفاع الأسعار من 5 بالمئة تقريباً 
كمعدل إلى 8 بالمئة: فبدأت الدؤل الصناعية تعيد النظر في سياساتهاء وبدأت تطبق 
مجموعة جذيدة من السياسات تختلف عن السياسات التي اتبعتهاء أو التي كانت تبشر 
بها وتسعى إلى تبنيها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أوائل السبعينيات. ومن أهم 
التغيرات التي نتطرق إليها في هذه الدراسة ما يلي : 
- التخلي عن سياسة سعر الصرف الثابت للعملات الرئيسية؛ واتباع نظام 
تعويم أسعار الصرف . 
- التخلى عن مبادىء والغات» بشأن بحرية التجارة» واللجوء إلى تقييد 


زف 


التجارة. وخاصة ف وجه المنتتجات الصناعية للدول النامية . 


السكوت عن المارسات التجارية التقييدية وحتى تشجيعها. وخاصة ىْ 
الأسواق النارجية . 

- التدخل بنطاق واسع في مجالات البحث والتطوير. 
١‏ التخلى عن سياسة سعر الصرف الثابت للعملات الرئيسية 

بعد فترة طويلة من النجاح النسبي لنظام «بريتن ودز» القائم على أساس أسعار 
التعادل الثابتة بين عملات الدول الرئيسية المشاركة في التجارة الدولية» وجدت الدول 
الصناعية الرئيسية». الولايات المتحدة الأمريكية, واليابان, والمانيا الغربية أنها لا 
تستطيع تحقيق مصاخها الاقتصادية الأساسية في مجال النمو الاقتصاذي البعيد عن 
التضخم في حالة الابقاء على سعر ثابت للدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. 
فتخلت عن قاعدة الربط بين سعر الدولار وسعر الذهب. وتوقفت عن تجهيز شركائها 
التجاريين بما يحتاجون من الذهب مقايل موجوداتما المقيمة بالدولار ف عام ١1/1‏ . 
وبذلك توقف العمل بنظام سعر الصرف المبني على اتفاقية صندوق النقد الدولي. 
وأصبح لكل بلد من البلدان الأعضاء في الصندوق حرية اتباع نظام سعر الصرف 
الملائم له فقامت الدول الصناعية الرئيسية بتعويم قيمة عملاتها. أما الدول الأخرى 
فقامت. معظمهاء بربط قيمة عملتها بقيمة عملة دولة أجنبية رئيسية ترتبط معها 
بعلاقات اقتصادية معينة» أو بربط قيمة عملتها بقيمة سلة من العملات مثل حقوق 
السحب الخاصة, أو بسلة أخرى من العملات. إن الغاية من تعويم سعر العملة أو 
اتباع نظام سعر الصرف المرن هو السماح لحدوث تغييرات في أسعار الصرف للمساهمة 
في ازالة الاختلالات الخارجية بدلا من اتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية في حالة 
وجود عجز في ميزان المدفوعات. وسياسات توسعية في حالة وجود فائض في ميزان 
المدفوعات. ففي حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات وبقاء سعر الصرف ثابتاً يتم 
اللجوء. عادة؛ إلى سياسات مالية ونقدية لتقليص الطلب الداخلى ولتخفيض الأسعار 
بدرجة تشبجع الأجانب على شراء السلع والخدمات النتجة في الداخلء والتي 
أصبحت متوافرة بسبب تقليص الطلب الداخحلي. وفي الوقت نفسه. من المتوقع أن 
تؤدي الاجر اءات نفسهاء إلى تقليص الطلب الداخلي على السلع والخدمات الأجنبية. 
وبنتيجة كل ذلك تقل الواردات. وتزيد الصادرات» ويختفى العجز في ميزان 
المدفوعات» ويتم تحقيق فوائض في ميزان المدفوعات لتسديد العجوزات السابقة. 
ولكن في حالة وجود درجة كييرة من الترابط بين الدول ذات العلاقة فإن إحداث 
الانكياش الاقتصادي داخل الدولة الأولى وتقليص طلبها على السلع والخدمات 
المنتتجة في الأقطار الأخرى قد يئقل الانكماش إلى تلك الأقطار؛ ويحدث فيها انكياش 
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اقتصادي أيضاً وبالتالي يقل طلب هذه الآقطار على منتجات الدولة الأولى التي بدأت 
بالانكياش في البداية. . . وهكذاء ا لات الانئاشية والتضخمية من 
بلد إلى آخر مسببة أشيرار! اقتصادية كبيرة لا ترغب الدول المعنية قِ تحمل آثارها . 7 
في حالة وجود سعر صرف عائم فإن حدوث عجز في ميزان المدفوعات ينتقل بسرعة 
إلى قوى تعمل على تخفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية» 
وبذلك فإن أسعار السلع الأجنبية عند تقييمها بالعملة المحلية ترتفع فيقل الطلب 
عليها. أما أسعار السلع المحلية مقيّمة بالعملات الأجنيية فتقل. وبذلك يزداد طلب 
الأجانب عليها. وهكذا تزداد الصادرات وتقل الواردات» وبالتالي يختفى العجز في 
ميوان الملافوعات: :دوت أن تلجا الدولة العنية بالقترورة إلى إحندات الاش 
اقتصادي . 
إلا أن عيب نظام سعر الصرف العائم هو التقلب الشديد في سعر الصرف من 
فترة إلى أخرى قد لا تزيد على اليوم الواحد استجابة للمضاربة في أسواقٍ العملات 
الأجنبية . والواقع أن فترة السبعينيات والثانينيات شهدت زيادة كبيرة حذا في حركة 
رؤوس ا الدولية لا علاقة لها بحركة التجارة الدولية في السلع والخدمات» وإما 
كانت مرتبطة مباشرة بعمليات المضاربة على مستقبل الآقيام النسبية للعملات الدولية» 
بالإضافة إلى تعظيم العائد من الاستشمارات بسبب الاختلافات الكبيرة في أسعاز 
الفائدة بين محتلف الدول, والتى كانت نتيجة السياسات المتضاربة التى اتبعتها الدول 
الصناعية الرئيسية. لقد امتازت هذه الفترة كما هو معروف بدرجة كبيرة من عدم 
الاستقرار فِ أسعار صرف العملات فانخفئض سعبر الدولار فق السبعينيات بشكل 
كبير. كا ارتفع سعر العملة نفسها بشكل كبير أيضاً خلال الفترة 1441 - 1940 
على الرغم من وجود عجوزات كبيرة جدا في ميزان المدفوعات للولايات المتحدة. 
وذلك باتباع سياسات نقدية ومالية دفعت أسعار الفائدة على الدولار إلى الأعلى بشكل 
كبير» نسبة إلى أسعار الفائدة بالنسبة إلى العملات الرئيسية الأخرى. ويقدّر البعض 
أن سعر الدولار انحرف بالتجاوز خلال هذه الفترة بنسبة تقارنب ٠5‏ بالمئة من سعر 
التوازن9". 
' يمكن القول بصورة عامة إن الاختلافات في السياسات الاقتصادية لبلاد 
العملات الرئيسية (الدولار والمارك والين) كانت من أهم العوامل التي أدت إلى 
إحداث التقلبات والانحرافات في أسواق الصرف العالمية. فاختلاف السياسات المالية 
من نحيث العجز في الميزانية العامة مثلا يشبّع المضاربة على العملات بسبب العلاقة 
بين مقدار العجز واتجاهات قيمة العملة في بلد ما وكذلك فإن الاختلافات ف أسعار 


(1) النجار, «المشاكل الاقتصادية الدولية الرئيسية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي»؛) ص .5١٠‏ 


و/ع 


الفائدة تؤدي إلى حركات كبيرة في رؤوس الأموال وتقلبات في أسعار الصرف. إضافة 
إلى ذلك. فإن الاختلافات في معدلات النمو الاقتصادي والتضخم تؤثر في 
الاختلالات الخارجية للدول وبالتاللي في أسعار الصرف. 


إن التقلبات الشديدة في أسعار الصرف يزيد من عنصر عدم اليقين في 
العلاقات الاقتصادية الدولية. علا في المصدرين والمستوردين والمستثمرين» 
وبالتالي تنخفض تدفقات السلع ورؤوس الأموال والتقانة, وكذلك تزداد تكاليف 
الاقتراض بشكل كبير بالنسية إلى البلدان النامية. وهي تؤدي أيضاً إلى سوء توزيع 
كبير في الموارد بين انتاج السلع الى تدخل التجارة الدولية وتلك التي لا تدحل» 
وخلق طاقات فائضة في مجالات معينة وشح في قطاعات أخرى. فتظهر طاقات غير 
مستغلة بنطاق واسع. وتزداد حدة الاحتكاكات بين الدول. 


لأجل مواجهة هذه المشاكل عقدت الدول الصناعية الرئيسية سلسلة من 
الاجتماعات اعتباراً من اتفاقية بلازا في أيلول/ سبتمبر 1480» مثل قمة طوكيو في 
أيار/ مايو 1487 » واجتتماعات وزراء المالية في لوفر في شباط/ فبراير /1941» واجتماع 
القمة في فينيسيا في حزيران/ يونيو 21941 واجتاع القمة في تورنتو عام .١19848‏ 
وكان هدف هذه الاجتماعات وما تمخض عنها من اتفاقات وقرارات هو تنسيق 
السياسات الاقتصادية للدول الصناعية لضان تحقيق الاستقرار في أسواق صرف 
العملات. وتحقيق معدلات نمو في الانتاج العالمي والتجارة الدولية تتماثى مع أهداف 
هذه الدول. 

إن الآلية الي تم التوصل إليها في هذه الاجتاعات بين الدول الصناعية السبع 
الكبار (الولايات المتحدة, اليابان المانيا الغربية» بريطانياء فرنساء ايطالياء وكندا) 
هي عقد اجتاعات دورية لتنسيق سياساتما بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عن 
طريق ما يسمى بالرقابة الجماعية للصندوق. وقد يكون من المفيد أن نعيد إلى الأذهان 
أنه ع اتفاقية صندوق النقد الدولي يتم عقد اجتماعات دورية بين كل دولة 
والصندوق على حدة, يتم خلالهها استعراض السياسات الداخلية لكل بلد. لتبيان 
مدى انسجامها مع اتفاقية الصندوق الدولي. أما صيغة الرقابة الجماعية للصندوق 
فهي تقتصر على الدول الصناعية الرئيسية ئيسية أولآء ويتم التركيز في هذه الاجتتّاعات من 
جهة ثانية على الآثار الدولية للسياسات المالية والنقدية والتجارية. ومدى الانسجام 
بين أهداف هذه الدول وسياساتها. ويقوم الصندوق بمهمة المراقبة باستخدام عدد من 
المؤشرات مثل معدلات النموء ونسبة التضخمء. وأسعار الفائدة» ونسبة البطالةء 
ونسبة العجز في الميزانية» والميزان التجاري» ومعدلات نمو الائتمان. والاصدار 
النقدي» وحجم الاحتياطيات» .وأسعار الصرف. 
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ويظهر أن الدول الصناعية استطاعت أن تحقق قدراً من النجاح. بدليل تحقيق 
تخفيض كبير في سعر الصرف للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى عن طريق 
التدخل المتناسق في أسواق الصرف الدولية. وخاصة بالنسبة إلى المارك والين. وترتب 
على ذلك تغيرات مهمة بالنسبة إلى تخفيض عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة. 
وكا يظهر من الجدول أدناه فإن نسبة الزيادة في حجم الواردات للولايات المتحدة 
الأمريكية انخفضت بشكل كبير من حوالى ؟١‏ بالمكة سنة 11864 إلى 4 بالمئة عام 
7 : وإلى 5,5 بالمئة ود ١,‏ بالمئة في العامين التاليين. أما نسبة التغيير في حجم 
الصادرات فارتفعت بشكل حاد من أقل من واحد بالمائة في عامي 1184 و185١‏ إلى 
١‏ بالمئة وه,18 بالمئة في العامين التاليين. 


جدول رقم 5 )١-‏ 
التغير ف حجم الصادرات والواردات للدول الصناعية الرئيسية الثلاث 


الى | 5؟, 


الولايات المتحدة الأمريكية كلل 
اليابان 
المانيا الغر بية 


المصدر: .9 .م .(1987 عصسل) 1ك .مم .(لاعع2) عأوم01 6زنزرم ةمعط 


أما بالنسية إلى اليايان والمانيا الغربية فحدث العكس تاماء أي هبوط كبيرٍ في 
معدذلات :زيادة الضادرات» واحيانا انخفاض في الحجم المطلق للصادرات» كما تشير 
إلى ذلك الأرقام السالبة ف 0 وارتفاع في نسب زيادة حجم الاستيرادات, 
ولكن بدرجة أقل وضوخاء تشير إلى ذلك الأرقام . 

ومع ذلك يظهر أن ما تم الاتفاق عليه بين البلدان الصناعية السبعة الرئيسية لا 
يكفي لحل المشكلات التى تواجه الاقتصاد العالمي» وكذلك ما زال هناك قدر كبير من 
التعارض بين السياسات الاقتصادية للدول الصناعية الرئيسية» والتى تترك آثارا سلبية 
على البيئة الاقتصادية الدولية. فعلى الرغم من الانخفاض الكبير في سعر الدولار ما 
زال هناك فائض كبير في الميزان التجاري في اليابان والمانيا الغربية» وما زال العجز في 


يفا 


الميزان التجاري للولايات المتحدة ا عدا ويظهر أن السياسات التوسعية التي 
اتبعتها اليابان والمانيا الغربية لم تكن بالدرجة الكافية. وان السياسات المالية والنقدية 
المتبيعة في الولايات المتحدة هي الأخرى لم تكن كافية لتقليل العجز في الميزانية العامة. 
وهكذا يبدو أن القوى الصناعية الثلاث الكبارء الولايات المتحدة والمانيا الغربية 
واليابان ليست مستعدة من الناحية السياسية والاقتصادية أن تقبل على نفسها قدراً 
كافياً من الانضباط على سياساتها الاقتصادية الداخليةء أي أنها لم تتفق في ما بينها 
لاقتسام التكاليف والمنافع المثرتبة على اعادة ترتيب الوضع الاقتصادي العالمي. وعليه 
يمكن القول إن فترة عدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي الدولى ليست على وشك 
0 بأي حال. 


التخبي عن مبادىء «الغات». واللجوء إلى الحماية وخاصة في وجه 
0 الصناعية للدول النامية 
استعجابة للمناخ الاقتصادي الدولي الملائم الذي ساد الخمسيئيات والستينيات» 
والذي كان أساسه التوسّع الاقتصادي. وتحرير التجارة. من قبل الدول الصناعية» 
قام عدد من الدول وخاصة اليابان وعدد قليل من الدول النامية» بإنشاء وتوسيع 
بعض الصناعات الى ت تتمتع فيها بميزات نسبية معتمدة على توافر اليد العاملة الرخيصة 
وخاصة في صناعات ا والمنسوجات» مهدف تصدير كميات كبيرة منها إلى أسواق 
الدول الصناعية . وكانت الدول الصناعية تمتلك قاعدة عريضة لانتاج هذه السلع. 
ومع ذلك استطاعت الصناعات الناشئة للدول النامية أن تنافسها ا وتجيرها على 
تقليص كميات الانتاج وتسر بح أعداد كبيرة من عمالها. إن مثل هذه الطورات طبيعية 
ومتوقعة. وحسب النظرية الاقتصادية تكون النتيجة النبائية لصالح الجميع بسبب 
زيادة الانتاج العالمي وتخفيض التكاليف» وبالتالي انخفاض الأسعار. ويستفيد من 
هذا الانخفاض.» في السعر. المستهلكون في الدول الصناعية, لأنهم يستطيعون 
الحصول على كميات أكبر من السلع بدخلهم المحدود. أما بالنسبة إلى المصانع التي 
تنتج السلع نفسها داخل الدول الصناعية فالمفروض أن تستجيب للتحدي وتقوم مثلا 
باستخدام أساليب انتاجية متطورة تخفض تكاليف الانتاج إلى المستويات التي تستطيع 
معها منافسة الاستيرادات من الدول النامية, أو تقوم بانتاج نوعيات أكثر جودة» 
وبيعها بأسعار أعلى ‏ استناداً إل تراكم الخيرة لدساء وبذلك تستطيع البقاء فى قِ 
السوق. وبعكس ذلك. لا بد لرأس المال والعمل أن ينتقلا من الصناعات التي لا 
تستطيع منافسة الدول النامية فيها إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالانتقال إلى 
صناعات تتطلب مستويات تقانية أعلى» أو إلى قطاعات الخدمات ذات العلاقة 
بالصناعة في مجالات التصميم والتسويق وغيرها من المجالات داخل لماع الصناعي 


وخارجه . 


لكا 


إن انتقال العمل ورأس المال من صناعة إلى أخرى يستغرق وقتاً يطول أو يقصر 
حسب الظروف, وقد يستوجب ذلك انتقال العمال من مكان إلى آخحرء بالإضافة إلى 
اعادة التدريب والتأهيل . وبطبيعة الخال فإن حل هذه المشاكل يكون أسهل عندما 
تظهر ببطء؛ وبصورة تدريجية وفي عدد محدود من القطاعات. ولكن في حالة ظهور 
المشكلة بشكل فجائي » وعلى نطاق واسع بسبب تدفق كميات كبيرة وغير متوقعة من 
سلعة ما إلى أية دولة. فإن مبادىء «الغات» تسمح باتخاذ اجراءات وقائية تتناسب مع 
طبيعة المشكلة. فإذا تعرضت سلعة ما لسياسة الإغراق» أي 0 جهة خارجية ببيع 
السلعة داخل السوق المعنية بأقل من قيمتها الاعتيادية» أو بسعر يقل عن السعر الذي 
تباع به سلعة مشابهة داخل الدولة المصدرة, فإن الإجراء الوقائي يمكن أن يكون على 
شكل رسم جمركي لإلغاء أثر الإغراق. وإذا قامت دولة أجنبية يمنح اعانات تصديرية 
لسلعة ماء فإن للدولة المستوردة الحق في فرض تعريفة جمركية موازية لمبلغ الإعانة على 
وحدة الانتاج . وحتىق في حالة تعرض دولة ما لتدفقات كبيرة من السلع لأسباب للا 
علاقة لها بالإغراق أو الإعانات», وإنما بسبب تغييرات اقتصادية وتقانية اعتيادية تغير 
مستويات تكاليف الانتاج» فإن للدولة المعنية الحق في فرض رسوم جمركية بشكل 
مؤقت لتسهيل عملية التغيير. وبالفعل لجأت الدول الصناعية إلى اتخاذ مثل هذه 
الاجراءات ضد بعضها البعض. أو ضد الدول النامية في الخمسينيات والستينيات» 
ولكن في حالات قليلة. وربما كان السبب الأساسي ني عدم اللجوء إلى الحماية على 
نطاق أوسع هو ظروف التوسع الاقتصادي في ذلك الوقتء لأن معدلات 28 
الاقتصادية العالية يمكن أن تخلق فرصاً جديدة للعمل باستمرار» وهذا ما حدث 
فعلاً. ففي الخمسينيات والستينيات عندما كانت المنسوجات المستوردة تؤدي إلى 
اغلاق بعض المعامل ‏ وخلق البطالة» كانت الصناعات الجديدة مثل البتروكيماويات 
والكومبيوثر وأجهزة المواصلات» بالإضافة إلى توسع الصناعات القديمة, كالسيارات 
والسلع الكهربائية المنزلية» تخلق فرصاً جديدة للعملء تمتص الداخلين الجدد في 
سوق العمل بالإضافة إلى الذين كانوا يفقدون أعالهم. اضافة إلى ذلك فإن 
السياسات المالية والنقدية التوسعية التى كانت تتبعها الحكومات خلقت فرصا جديدة 
للعمل فلم تظهر الحاجة للحراية. 

منذ أوائل السبعينيات» وإلى الآن. اشتدت النزعة الحمائية في الدول الصناعية 
لأسباب عديدة؛ ربما كان في مقدمتها التحول الذي حصل في أهداف السياسة المالية 
والنقدية من تحقيق الاستخدام الكامل إلى محاربة التضخم . ومعنى ذلك أن الدول 
الصناعية أخحذت تتبع سياسات مالية ونقدية انكاشية ل الغالب» لذلك فإن حرية 
هذه الحكومات تحددت كثيراً في مجال الانفاق لخلق فرص عمل جديدة. فبدأت هبذه 
الحكومات تميل إلى استخدام السياسة التجارية للمحانظة على الوظائف وتجنب 
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البطالة» عن طريق منح الحماية للصناعات المهددة بالتوقف أو تقليص الأعمال» 
وبالتالي تسريح العمال» بسبب الاستيراد من الدول الصناعية الأخرى» وخاصة اليابان 
والدول النامية. من جهة ثانية فإن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول 
الصناعية أدى إلى تباطؤ شديد في خلق فرص العمل الجديدة سواء للعمال الذين فقدوا 
وظائفهم يسيب منافسة المنتجات الصناعية المستوردة» أو بسبب ادخال التقانة الحديثة 
المعوضة للعمل» والتى تستخدم رأس المال على نطاق أوسع. أو للعمال الذين دخلوا 
سوق العمل لأول مرة. 

بخصوص التطورات التقانية المعوضة للعملء من المفيد أن نشير إلى أن 
المهتمين بشؤون الاقتصاد والتنمية يتققون على الزيادة التدريجية لعدم المرونة الجغرافية 
والمهنية لسوق العمل في الدول الصناعية. وخاصة الأوروبية منها. فلقد توسع نظام 
استخدام أسلوب تطبيق الأجور المتفق عليه بين العمال وأرباب العمل في أكثر 
الصناعات,. أو أكثر المناطق رفاهية على كل الصناعات وكل الأقاليم. وازدادت 
تكاليف تسريح العمال» وارتفعت التكاليف غير الأجرية ذات العلاقة بالعمل كالضمان 
والتأمين . وبالشيجة حصلت زيادات في معدل نمو الأجر الحقيقي تفوق بكثير ارتفاع 
انتاجية العمل. فكما نلاحظ من الجدول رقم (؟ ‏ ؟) حصل ارتفاع في معدل أجر 
ساعة العمل في الدول الصناعية خلال الفترة 191١‏ - 1941/4 بمعدل قدره ١١,5‏ 
بالمئة. بينها ارتفعت انتاجية ساعة العمل خلال الفترة نفسها بمعدل 8," بالمئة. 
وترتب على ذلك زيادة في كلفة العمل قٍِ وحدة الانتاج بنسبة ارلا باه . والجدول 
يشير إلى استمرار , هذه الظاهرة في أوائل عقد الثانينيات أيضاً. ولكن تحسّن الوضع 
بشكل كبير اعتباراً من 1917 . ولكن المهم أن نلاحظ أنه من الطبيعي عر 
المنتجون في استخدام عمال اضافيين عندما تكون الكلفة الاضافية للعمل أعلى من 
الزيادة في قيمة الانتاج» وفي الوقت نفسه. فإن ارتفاع مستويات الأجور تدفم 
الصناعة إلى ابتكار أساليب انتاجية تقلل من ايدام الال وتزيد من استعخدام 
رأس المال. وبذلك تتفاقم مشكلة البطالة. ويظهر أن هذا ما حدث قٍِ الدول 
الصناعية . 

وبدلاً من اتخاذ السياسات والاجراءات اللازمة لزيادة مرونة سوق العمل 
للقضاء على البطالة. وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية. لجأت الدول الصناعية إلى 
الحماية على نطاق واسع في محاولاتها لحل مشكلة البطالة فيها. 

لم تكتف حكومات الدول الصناعية باللجوء إلى الحاية فقط لتقييد حرية التجارة 
وإنما اختارت أشد أشكال الحاية قيدا على حرية التجارة. وهى القيود الكمية. أي 
تحديد حجم الاستيراد المسموح بهء وهذا يعني من الناحية العملية منع المنافسة, لأنه 
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تطور الانتاجية والأجور ني الدول الصناعية 


أجور ساعة العمل 


انتاجية ساعة العمل 
كلفة العمل 
قُِ وحدة الانتاج 


المصدر: 2 .م .(1988 لمط) .(عا/[1) مم0 رمسمعع لاعمالا 


في حالة فرض رسوم جمركية أو زيادتها لأجل توجيه الطلب إلى المنتجات المحلية. 
يمكن للصناعة المعنية في الدول النامية أن تلجأ إلى تخفيض تكاليف الانتاج عن طريق 
تخفيض الأجورء أو زيادة الانتاجية. وبالتالي تستطيع أن تنافس الصناعات في الدول 
الصناعية وتوسع من صادراتها إلى هذه الدول. ولكن وضع قيد كمي على الاستيراد 
يمنع كل ذلك. وبالإضافة إلى تحديد حجم الاستيراد لجأت الدول الصناعية إلى 
اجراءات أخرى لتقليص الاستيراد عن طريق ابتكار اجراءات ادارية معقدة. وربما 
كان أشهر مثال في الآونة الأخيرة هو قيام فرنسا بوضسع شرط لأن يتم استيراد أجهزة 
الفديوكاسيت إليها عن طريق مدينة صغيرة غير ساحلية, لا يستطيع ميناؤها الجوي 
الصغير وإدارة الجمارك فيها سوى انجاز عدد قليل من المعاملات*'. ومن الأساليب 
المتخذة أيضاً لإعاقة الاستيرادات الاجراءات القضائية التى تتخذها بعض الدول 
للتأكد من عدم قيام الجهات المصدرة 'باللجوء إلى سياسة الاغر اق. ويظهر أن اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات أخذ بالتزايد. وخاصة ضد البلدان النامية» وكما يشير إلى ذلك 
الحدول رقم (؟ - ”) الذى يشير إلى زيادة عدد الاجراءات» وزيادة نسبة الاجراءات 
المتخذة ضد الدول النائية ا من 11 بالمكة خلال ١91/5 1١91/١‏ إلى "51 بالمئة خلال 
الفترة ١9486 ١9٠‏ . وهذه الاجراءات تعيق صادرات الدول النامية وتزيد تكاليف 
ايصالما إلى المستهلكين حيث تقدر كلفة التحقيقات والاجراءات القانونية 
والاستشارات لكل عملية ضد الإغراق في الولايات المتحدة بمئة ألف. دولار. 


(14) التصحيح والتنمية في البلدان العربيةء ندوة مشتركة تحت اشراف صندوق النقد العربي وصندوق 
النقد الدوليء أبو ظبي: 18-١‏ شباط/ فبراير /ا2194 تجرير سعيد النجار (أبو ظبي : الصندوق», 19417)» 
ص .1١12*‏ 


م١‎ 


جدول رقم (؟ - ؟) 
عدد الاجراءات ضد الاغراق في الولايات المتحدة الأمريكية 
(0/اة 1‏ 19868) 


ضد 0 ضصد ين نسية ة الدول النامية 
إلى المجموع 


١/4 ١4 
الاوا‎ ١1 
ا١ةرىله‎ 18+ 


المصدر: التصحيح والتئمية 58 البلدانت العر بيية. تدوة مشتركة تحت اشراف صندوق النقد العربي 
وصندوق النقد الدولي » أبو ظبى. 8-15 شباط/ قيراير 219417 تحرير سعيد النجار (أبو ظبى: الصتندوق» 
/الىمةا). ص ؟١17.‏ 


لقد أعاقت الحاية التجارة الدولية. وخفضت معدلات النمو الاقتصادي عن 
طريق إطالة حياة الصناعات غير القادرة على المنافسة في الدول الصناعية. وكذلك عن 
طريق إعاقة سرعة نمو الصناعات الجديدة أو تقليلهاء وعليه فالحاية لها كلفة وقد 
تكون باهظة . ليس من السهل احتساب تكاليف الحاية» وا لال ار 
أن حماية أية صناعة تعني تقليص الاستيرادات, وبالتالي رفع الأسعار التي تدفع من 
قبل المستهلكين سواء كانوا أفر ادا أو وحدات انتاجية تستخدم المستو وردات كمدخلات 
لانتاجها للسوق المحلية وللتصدير. وحسب دراسة حديثة. واستناداً إلى بيانات عام 
148 فإن تحريراً كاملا للتجارة من التعريفات والقيود غير التعريفية كان من شأنه أن 
يسيب زيادة في استيرادات الجماعة الاقتصادية الأوروبية من غيرهاء بمقدار 7 ,”ا 
مليار دولار من مجموع استيراداتها البالغة ١1/١,‏ مليار دولار» وأن يزيد استيرادات 
اليابان بمقدار ؛ , 4 مليار دولار من أصل استيراداتها البالغة 510,١‏ مليار دولار» وأن 
يزيد استيرادات الولايات المتحدة بمقدار ,7 مليار دولار مقارنة بمجموع استيراداتها 
البالغة ؟ , 184 مليار دولار. استناداً إلى هذه الأرقام قدّرت تكاليف الحاية بحوالى 
48 مليار دولار في أوروباء و” مليار دولار في اليابان, وه,١‏ مليار دولار في 
الولايات المتحدة*". : : 


ويما أن الغاية الأساسية من الحاية هي المحافظة على فرص العمل فقد يكون 


)22360 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتدمية. اثنعاش التنمية واللمو والتجارة الدولية: التقييم وخيارات 
السياسة العامة : : تقرير من أمانة انكتاد, ص 5# 


4م 


من المفيد أن نشير إلى دراسة بينت أن كلفة المحافظة على كل فرصة عمل في صناعة 
السيارات في بريطانيا كانت مساوية إلى 44-8 ألف دولار سنوياً دفعها المستهلكون 
على شكل أسعار عالية للسيارات المنتجة محلياً . وف الولايات المتحدة كانت الكلفة 
نفسها تتراوح بين 18١٠ - 5١‏ ألف دولار. وهذا معناه أن كلفة المحافظة على تشغيل 
عامل واحد في صناعة السيارات في بريطانيا كانت مساوية إلى ما يكسبه أربعة عبال 
كأجور في الصناعات الأخرى» وكان هذا العدد 5 في الولايات المتحدة. وفي الولايات 
المتحدة أيضاً كان كل عامل في صناعة الحديد والصلب يكلف المستهلكين ١١5‏ ألف 
7 وحسب التقديرات نفسهاء كان الاقتصاد الأمريكي يخسر ١5‏ دولاراً 
مقابل كل دولار مدفوع إلى عمال الحديد الذين كانوا يفقدون أعماهم دون الحمايةةة" , 


فإذا كانت الحماية مكلفة بهذه الدرجة للدول الصناعية». وإذا كان السبب 
الرئيبي للبطالة لا يكمن ف منافسة المستوردات», وإنمافني عوامل أخرى مثل بطء 
معدلات النمو وعدم مرونة سوق العمل» فلاذا تلجأ حكومات الدول الصناعية إلى 
الحماية؟ ليس من المعقول أن نتصور أن هذه الحكومات لا تدرك فوائد حرية التجارة» 
لك ل ا ل ل 0 

أء وإغا هناك 00 كافية واثباتات بأن الحماية المطلوية بالذات لما مبرراتها. 

0 عادة تقبل أو ترفض طلب اللحاية استناداً إلى مجموعة من العوامل الداخلية 
والخارجية, الاقتصادية وغير الاقتصادية. ويعتمد الأمر في النهاية على القوة النسبية 
لفريقين وثماء المدافعون عن الحاية ومعارضوها. إن المدافعين عن الحاية هم عادة 
الادارات والعمال في الصناعات التقليدية في الدول الصناعية الذين لهم مصلحة 
مشتركة في إقرار الحماية للمحافظة على أرباحهم وأعالهم وأجورهم. وكذلك فإن 
للنقابات مصلحة في إقرار الحماية لأجل المحافظة على العمال الذين تفقدهم التقابة 
المعنية في حالة تعرض هؤلاء إلى البطالة أو انتقالهم إلى صناعات أخرى. أما مناهضو 
الحماية فهم الذين يستفيدون من الأسعار المنخفضة للسلع بسبب الاستيرادات, 
وهؤلاء هم جمهور المستهلكين الأفراد». باعة المفرد. الصناعات التي تستخدم 
المستوردات كمدخلات لانتاجها من السلع التي تباع محلياً أو تصدرء وكذلك 
المصدرون. ولكن الملاحظ أن منافع حرية التجارة منتشرة ة بشكل كبير» وصغيرة 
بالنسبة إلى كل حالة» وبذلك من الصعب أن يلفت انتباه الرأي العام في حين أن 
منافع الحماية واضحة لأنها تتعلق بالمحافظة على بقاء صناعات مهددة بالإغلاق بسبب 
الاستيرادات» وما يسببه ذلك من فقدان فرص عمل" . 


(17) التصحيح والتثمية في البلدان 00 ص 2167 
(17) المصدر نفسه. ص 1455 » .0 .م ,1987 را«مصع 1 ماتعاتنترو لم06 ,علمقظ 1170110 


للها 


يما أن صادرات البلاد النامية مثل المنسوجات والملبوسات والأحذية والمنتتوجات 
الجلدية وبناء السفن وبعض الأجهزة الكهربائية مثل الراديو والتلفزيون صناعات 
تستخدم العمال بكثافة أعلى بالقياس مع الفروع الصناعية الأخرى. فإن من المتوقع أن 
تتعرض الاستيرادات من الدول النامية إلى الحاية بدرجة أكبر لأن استيراد كمية معينة 
من السلع الصناعية التي تصدرها الدول النامية تسيب نسبة أعلى من البطالة في الدول 
الصناعية المستوردة مقارنة باستيراد كمية متساوية في القيمة من السلع الصناعية التي 
تصدرها الدول الصناعية. ويموجب دراسة لمنظمة التعاون والتنمية ف الميدان 
الاقتصادي تبين أن ال النسبة بين كثافة العمل في الواردات الصناعية إلى كثافة العمل ني 
الصادرات الصناعية تزيد كثيراً في التجارة مع البلدان النامية مقارنة بالبلدان 
الصناعية. ويتراوح الفرق كا هو واضح من الحدول رقم (1 - 5) بين 55 بالمئة تقريباً 
لبلجيكا إلى ٠٠‏ بالمئة تقريبا للولايات المتحدة الأمريكية. وهذا معناه أيضاًء أن 
استيراد كمية معينة من السلع من الدول النامية إلى الدول الصناعية يعرض عدداً من 
العيال للبطالة؛ ولكن في حالة تصدير المقدار نفسه من السلع الصناعية من الدول 
الصناعية إلى الدول النامية فإن فرص العمل التي يخلقها هذا المقدار من الصادرات لا 
تكفى لامتصاص العمال الذين تعرضوا للبطالة سبب الاستيراد في البداية. إن هذه 
الدراسة توضح طبيعة المشكلة حول العلاقة بين استتخدام العمال والاستيرادات 
والصادرات» فإذا تذكرنا أن مجموع عدد العاطلين عام 1185 في أقطار منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بلغ ١‏ مليون شخص.ء والذي كان يمثل 8١5‏ 
بالمئة من قوة العمل. وكانت هذه النسبة أعلى في المجموعة الاقتصادية الأوروبية وتبلغ 
١ 1‏ بالمئةم" فإن الميل نحو اللجوء إلى الحماية في الدول الصناعية يصبح أكثر 
وضوحاء وخاصة ضد الاستيرادات من البلدان النامية التي تفتقر إلى قوة تفاوضية 
يعتدٌ بهاء ولا تستطيع اللجوء إلى اتخاذ اجراءات انتقامية للمقابلة بالمثل باتجاه 
تصرفات الدول الصناعية. ومع ذلك كله؛ يمكن القول استناداً إلى تقارير البنك 
الدولي ان الحاية لم تستطع المحافظة على فرص العمل أو - خلقهاء أو أن تقل كلف 
التصحيحات الضرورية في الصناعات المحمية. ويسبب العلاقات المتشابكة بين 
الصناعات المحمية وغيرهاء فإن الحاية ريما تكون خفضت مستوى تشغيل العمال"". 
ولقد لوحظ أن الصئاعات الي كانت محمية أكثر من غيرها. وهي صناعة المنسوجات 
والملابس والحديد والصلب فقدت أعداداً كبيرة من فرص الاستخدام ؛ فخلال الفترة 
1417 1988 انخفض عدد العبال المستخدمين في صناعة الحديد والصلب 


(14) التقرير الفصلي حول الاستشراف الاقتصادي (منظمة التعاون والتئمية في الميدان الاقتصادي). 
العدد 8١‏ (حزيران/ يونيو /إ194١)»‏ ص 758 . (بالاتكليزية) . 
(14) التصحيح والتنمية في البلدان العربية» ص .1١١9‏ 
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الأمريكية بنسبة 04 بالمئة» وانخفض عدد العمال في صناعة النسيج الأوروبية بنسية 
7 بالمئة" . 
جدول رقم (5 -4) 


النسبة بين محتوى العمل في السلع الصناعية المستوردة ومحتوى العمل في السلع 
الصناعية المصدرة ليبعض الأقطار لعام 198٠١‏ 


التحارة مع بلدان منظمة التحارة مع اليلدان 
التعاون الاقتصادي والتئمية الئاية 


فرنسا 

المانيا الاتحادية 

ايطاليا 

اليابان 

هولندا 

بريطائنيا 

الولايات المتحدة الأمريكية 


المصدر: .(1987 .علسد8 ع1 تعاره لا" بجعا8) 987[ ,ارمرع]1 اننع اروماءدع 2 للرملا ,عمد لإرمللا 

.43 .م 

من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عام ؛: ص 184 . الصادرات والواردات بأسعار عام 
يل 


“"- السكوت عن الممارسات التحارية التقييدية وحتى عن تشجيعها 

المارسات التجارية التقيبدية هي أعمال وتصرفات تقوم بها المؤسسات التي لها 
مراكز قوية ومهيمنة في الأسواق للحدّ من المنافسة» لأجل السيطرة على سوق سلعة» 
أو خدمة معينة» بهدف تحقيق أعلى المكاسب لتلك المؤسسات» حتى ولو أدى ذلك إلى 
الإضرار بمصالح المستهلكين والدول التي تمارس تلك المؤسسات أنشطتها فيها. 

يمكن للمؤسسة الواحدة أن تقوم بوضع القيود التي تحقق مصالحها عندما تكون 
الوحيدة في. الميدان» أي محتكرة» ولكن حتى في حالة وجود عدد من المؤسسات يمكن 
الوصول إلى النتيجة نفسهاء أو نتيجة مشابهة عن طريق عقد اتفاقات أو ترتيسات 


.1١6١ المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
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رسمية أو غير رسمية مكتوبة أو غير مكتوبة. ومن الممارسات التقييدية المعروفة التي 
تحد من المنافسة. مايل: 

- الاتفاقات التى تحدد الأسعار بما في ذلك أسعار السلع والخدمات التي تدخل 
التجارة الدولية. 

- العطاءات التواطئية . 

- تقسيم الأسواق والعملاء . 

محديد الانتاج وفق حصص معيئة . 

الاجراءات الجماعية لرفض البيعء أو الشراء من جهات معينة. 

- استخدام وسيلة البيع بأقل من الكلفة موقتاً للقضاء على المنافسين. 

- بيع السلعة أو الخدمة إلى أشخاص أو جهات معينة بأسعار تزيد دون مبرر 
على الأسعار التي تباع بها السلعة نفسهاء أو الخدمة لجهات أخرى . 

الاندماجات أو عمليات الاستيلاء» أو غيرها من أشكال اكتساب اطيمنة. 

- تحديد الأسعار التِى يعاد بها بيع السلع المصدرة في البلدان المستوردة. 

القيود على استيراد أو تصدير بضائع تسجل عليها علامات تجارية معيئة, 
هيدف إبقاء الأسعار عالية بشكل مفتعل . 

- جعل تجهيز بضائع أو خدمات معينة معلقة على قبول قيود على توزيع» أو 
تصنيع بضائع منافسة, أو بضائع أخرى. 

- فرض قيود على إعادة بيع أو تصدير البضائع المستوردة» من حيث المكان أو 
الجهة أو الشكل أو الكميات. 

- جعل تجهيز بضائع أو خدمات معينة معلقاً على شراء بضائع أو خدمات 
أخرى من المجهر نفسهح» أو ممن ينوب عنه0" , 

إن هذه التدابير ترمى . بداهةء إلى إقامة أنماط انتاجية وتوزيعية قطاعية معيئنة 
لحاية المصالح الذاتية للمؤسسات المعنية داخل الأقطار التي تنتمي إليها وخارجها. 
ويمكن في الوقت نفسه أن تكون لهذه ال مارسات التجارية التقيبدية آثار تمائلة للحواجز 


(1؟) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: مجموعة المبادىء والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد 
الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقيبدية (نيويورك: الأمم المتحدة. :)148١‏ ص .١١-1١١‏ 


كم 


التعريفية» أو غير التعريفية» التي تفرضها الحكومات. وخاصة من حيث الضرر الذي 
تلحقه بالق كاء الفتعفاه وبالداعلي اليد فى التجازة سرجه عاق وق نجارة 
المصنوعات بوجه خاص. فعندما تقرّر دولة صناعية معينة أن لا تستورد إلا كمية 
محدودة من مادة بتروكياوية من دولة نامية فإن النتيجة تكون معروقة. ولكن يمكن 
الوصول إلى النتيجة نفسها دون التدخل الحكومي العلني عندما تقرر الشركات 
المستخدمة لتلك المادة البتروكيياوية أن لا تشتري من تلك الدولة النامية إلا كمية معينة 
محدودة سلفاً دون الحاجة للإعلان عن ذلك. وبطبيعة الحال لا يمكن للمؤسسات 
التجارية أن تمارس هذا الدور الخطير في حالة وجود المنافسة, أي في حالة عدم وجود 
مؤسسات مهيمنة على السوق. وكذلك لا تستطيع المؤسسات المهيمنة أن تمارس هذا 
الدور في حالة وجود تشريعات وطنية ودولية تمنعها من القيام بهذه المارسات التقييدية 
دون أن تعرض نفسها للمسألة القانونية. 

لقد انتبهت بعض الحكومات وخاصة في الأقطار الصناعية المتقدمة إلى المساوىء 
التى يمكن أن تنشأ عن المارسات التجارية التقييدية بالنسبة إلى التطور الطبيعي للقوى 
الانتاجية فيها. واستناداً إلى قناعتها بأن مستويات الانتاج والرفاهية التي يمكن تحقيقها 
باستتخدام مصادرها الانتاجية» والتقانة السائدة» تكون أعلى في حالة غياب الممارسات 
التجارية التقييدية» قامت بوضع قوانين لمنع نشوء الاحتكارات أو كسرها في حالة 
ظهورهاء ووضعت أنظمة لحصر الصفقات التجارية غير المقسطة. وأنشأت مؤسسات 
لمراقبة الممارسات التجارية التقييدية» وأسست معاهد لتدريب الموظفين لكشف 
المارسات التجارية التقييدية ومعالجتها. وهناك جمعيات للدفاع عن مصالح المستهلكين 
وغيرها من الوسائل. وبصورة عامة يمكن القول إن الدفاع عن وجود المنافسة ومنع 
الاحتكار يعتير من ضمن واجبات السلطات العامة., والتاريخ الاقتصادي يشير إلى 
الكثير من المنازعات بين حكومات الدول الصناعية المتقدمة والمؤسسات الاقتصادية 
حول المارسات التجارية التقييدية. ولقد أصدرت المحاكم المختصة والسلطات 
التنفيذية الكثير من القرارات في هذا المجال. 


لا شك أن الآثار السلبية للممازسات التجارية التقييدية لا تقف عند حدود 
الدولة التى تنشأ فيها هذه المارسات في البداية؛ وإنما تتتقل عن طريق العلاقات 
الاقتصادية الدولية إلى الدول الأخرى. ولكن من الملاحظ أن الاجراءات الوقائية التي 
ا تخذتها الدول الصناعية تقتصر في الغالب داخل حدود تلك الدولء وبالتالي فإن الدول 
الأخرى. وخاصة الدول النامية بقيت ساحات مفتوحة للممارسات التجارية التقييدية 
من قبل المؤسسات المعنية. والملاحظ أيضاً أن هناك شبه اجماع من قبل المختصين في 
العلاقات الاقتصادية الدولية على أن المارسات التجارية التقييدية لها آثار ضارة في 


4ذده 


حالات كثيرة على التجارة الدولية للدول النامية والتنمية الاقتصادية لهذه الدول. 


لقد بحث المجتمع الدولي من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
الممارسات التجارية التقييدية. ويموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
المتمخذ ني الدورة الخامسة والثلاثين في © كانون الأول/ ديسمير 0148١‏ تم 
إقرار مجموعة المبادىء والقواعد المنصفة المتفق عليها دولياً اتفاقاً متعدد الأطراف من 
أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية. ويموجب هذا القرار والقواعد والمبادىء 
المتفق عليها التزمت الحكومات المعنية أن تتعاون في ما بينها على الصعيدين الثنائي 
والمتعدد الأطراف لإزالة الممارسات التجارية التقييدية. وتحسين العلاقات الاقتصادية 
الدولية وتطويرها على أساس عادل ومنصف,. والقضاء على ما ينال التجارة والتنمية 
من أضرار بسبب الممارسات التجارية التقييدية للمؤسسات بما فيها الشركات عبر 
الوطنية . 


بموجب مجموعة المبادىء والقواعد ينبغي للمؤسسات التجارية. سواء كانت عل 
شكل شركات مساهمة أو شركات تضامن أو غيرها من الشركات. بصرف النظر عن 
أسلوب انشائها أو ملكيتها وكذلك فروعها.ء أن تمتنع عن الحد من المنافسة وتقييد 
امكانية الوصول إلى الأسواق. وأن تتجنب المارسات التقييدية المذكورة قبل قليل. 
وينبغي لهذه المؤسسات أيضاً وفق المبادىء والقواعد المنصفة نفسهاء أن تمثل للقوانين 
التي تنظم المارسات التجارية التقييدية في البلدان التي تعمل فيهاء وللأحكام المتعلقة 
بالمارسات التجارية التقييدية في القوانين الأخرى لمذه البلدان. وينبغي لما في حالة 
وجود دعاوى قضائية بموجب هذه القوانين أن تخضع لولاية المحاكم والحميكات الإدارية 
المختصة في هذه البلدان. 


بالنسبة إلى الأقطار العربية». ليست هناك دراسات أو معلومات منشورة حول 
مدى لحوء الشركات الأجنبية. المجهزة للسلع والخدمات للأسواق العربية. إلى 
الممارسات التجارية التقييدية» ومع ذلك ليس من الصعب أن ندرك أن هناك مجالات 
واسعة لأن تقوم المؤسسات التجارية التي تتعامل مع الأقطار العربية بمختلف أشكال 
المارسات التجارية التقييدية. ذ فمن المعروفٍ أن انتاج وتجارة الكثير من المواد الكيياوية 
والمواد الصيدلانية والأجهزة المتقدمة تقانياً للأغراض السلمية والعسكرية يتم من 
خلال كارتلات دولية. إضافة إلى ذلك فإن الأقطار العربية بلدان نامية» وينطبق 
عليها في هذا المجال ما ينطبق على البلدان النامية الأخرى. وني هذا المجال من المفيد 
أن أشير إلى أن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعنى بالممارسات التجارية التقييدية» 
والذي يشترك فيه ممثلون عن الدول المتقدمة الغربية والشرقية, بالاضافة إلى الدول 
النامية من كل القارات. درس هذا الأمر في دورته السادسة المنعقدة في جنيف في 


مم 


أواخر عام 11417 (أي بعد عشر سنوات من اقرار المبادىء والقواعد المنصفة لمكافحة 
الممارسات التجارية التقييدية). وأعرب فريق الخبراء في تقريره الختامي عن قلقه بشأن 
استهرار وجود الاونات التجارية التقزيدية الى تؤقر عل حك تغبير اللشيراف تالثراً 
ضارا فى التجارة الدولية» لا سيما تجارة البلدان النامية والتنمية الاقتصادية لهذه 
البلدان5". 

هناك حالياً موجة جديدة من الاندماجات ذات طابع عير وطني تتغاضى عنها 
الحكومات المعنية» بل وتشجعها بغية حماية أنصبتها وزيادتها في السوق الدولية. ومن 
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المارسات التجارية التقييدية. وليس من الغريب أن 
تكون البلدان النامية أشد البلدان تضررا من جراء ذلك لافتقارها إلى تشر يعات 


ومؤسسات ووسائل مناسبة للكشف عن المارسات التجارية التقييدية» ولعدم قدرة 
البلدان النامية في الغالب على اتخاذ تدابير وقائية رادعة في حالة كشف هذه المارسات 
لموقفها الاقتصادي الضعيف وقوتها التفاوضية الحزيلة. 
إن السعي لتحرير النتجارة وجعلها محركاً للتنمية يتطلب مكافحة الممارسات 
التقييدية على الصعيد الدولي» وإنشاء نظام يكفل المنافسة في السوق الدولية؛ مع 
مراعاة الظروف الخاصة للبلدان النامية. ونظرا لعدم وجود اتفاقية دولية ملزمة بشأن 
مكافحة ال مارسات التجارية التقييدية: يمكن اعتبار مجموعة المبادىء والقواعد المنصفة 
المذكورة سابقاً. بمثابة أداة مفيدة للمساعدة في بلوغ هذا الهدف. ولقد قامت بعض 
البلدان النامية مثل الأرجتتين وكوريا الجنوبية وسري لانكا بسن قوانين لمكافحة 
المعارسات التجارية التقيبدية» ولكن معظم البلدان النامية بحاجة ماسة إلى أطر 
تشريعية ومؤسسية وتقنية تمكنها من كشف الممارسات التجارية التقيبدية ومعالحتها. 
وحتى في حالة وجود مثل هذه الآليات. هناك حاجة مستمرة لتعزيز قدراتها التقنية 
لأجل التصدي لأنواع المارسات التجارية التقييدية القديمة والحديئة كافة. وذلك لأن 
هذه المارسات هى ترتيبات سرية بين الأفراد والمؤسسات, وذات طبيعة متغيرة تتخذ 
أشكالاً كثيرة» وتتكيف باستمرار لغرض الاستفادة من الثغرات ونقاط الضعف في 
مختلف التشريعات والحالات. 1 
٠‏ لقد اكتسبت بعض الدول النامية خبرات خاصة بها في هذا المجال» يمكن أن 
تستفيد منها الدول النامية الأخرى. وكذلك من المعروف أن البلدان الصناعية المتقدمة 
ذات الاقتصاد السوقى اكتسبت خبرة طويلة في مكافحة المارسات التجارية التقيبدية) 


(10) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالميارسات 
التجارية التقييدية عن أعيال دورته السادسق جنيف؛. ١11/14-11/1/امةو1ء‏ ت د/ب/1165 
(جنيف: الأمم المتحدةء 1988): ص 77. 
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ويمكن الاستفادة من تجاربها؛ ففي فرنسا مثلاً هناك معهد وطني لشؤون المنافسة 
والاستهلاك, يقدم التدريب العمل والنظريٍ في حال كشف الممارسات التجارية 
التقييدية ومعاالتها. ويقدّم المعهد أيضاً نا دراسية للأجانبي”". هناك أيضاً 
مؤسسات دولية تستطيع تقديم المساعدة إلى البلدان النامية في مجال التشريعات 
والمياكل الادارية» وآليات تجميع الأدلة. وتقنيات التحقيق. وأدوات التحليل الخاصة 
بالممارسات التجارية التقييدية. 
في لاطا العربية هناك فقرات ذات علاقة بمكافحة الممارسات التجارية 
التقييدية في بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم التجارة والعلامات التجارية 
والأخذ بالتقانة الأجنبية . ولكن يمكن ارك بصورة عامة ان الأقطار العربية تفتقر إلى 
آليات وطنية مناسبة وإلى الخسبرة والموظفين المؤهلين لمكافحة الميارسات التجارية 
التقييدية. ويمكن القول أيضاً إن هذه المشكلة / تلق بعد في المنطقة العربية الدرجة 
الكافية من الفهم والاهتمام؛ بدليل افتقار المكتبة العربية إلى الدراسات والأبحاث 
ذات العلاقة. وغياب المناقشة الجدية في الساحة العربية لمسألة مكافحة المارسات 
التجارية التقييدية عونا ومن قبل السلطات الرسمية» وعلى مستوى مؤسسات 
العمل الاقتصادي العربي المشترك ومنظاته . 
إن عدم اهتيهام حكومات المنطقة ومنظياتها ومفكريها بمشكلة مكافحة الممارسات 
التجارية التقيبدية ربما يكون له علاقة بالتأييد الفعال لمذه الأطراف لإقامة منظمة 
الأقطار المصدرة للبترول وتقويتهاء والتي تقوم أساساً على تقييد انتاج النفط الخام 
وتجارته. إذ ليس من المستبعد أن يشعر المرء بالتناقض عندما يؤيد المارسات التقيبدية 
في المجالات التِى تفيد متطية ساسا وفي الوقت نفسه يحارب الممارسات التي تفيد 
المناطق الأخرى على حساب منطقته. إلا أن هذا النمط من التفكير لا مبرر له لأن 
مجموعة المبادىء والقواعد المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة 
المارسات التجارية التقييدية تنص في الفقرة السادسة من المادة المتعلقة بنطاق انطباق 
الميادىء والقواعد على أنها لا تنطبق على الاتفاقيات الدولية الحكومية, ولا على 
المارسات التجارية التقييدية التى تسببها مباشرة مثل هذه الاتفاقيات. وهذا النص 
ينطب غل عنظمة الأقنطان المضدرة للسترول: وم تجهة اجرى فإن النفط منادة 
“استراتيجية ناضبة. وهناك حاجة أكيدة لتنظيم انتاجها واستهلاكها لضمان مصالح 
المستهلكين والمنتجين ومراعاة مصالح الأجيال الحالية والمقبلة. وقد يكون عدم اهتمام 
رجال .السياسة والفكر في المنطقة العربية بمشكلة مكافحة المارسات التجارية التقييدية 
مستنداً إما إلى عدم القناعة بأحمية المنافسة والتجارة الدولية الحرة في تحقيق أهداف 


(77) اللمصدر تقسه؛ ص37 . 


المنطقة العربية ومصا حهاء أو إلى أن هؤلاء الرجال يعتقدون أن هناك درجة كافية من 
المنافسة الدولية بسبب قدرة المؤسسات العربية على التعامل بحرية مع مختلف الكتل 
الاقتصادية والدول والمؤسسات المعنية؛ وشراء ما تحتاجه. وبيع ما ترغب في بيعه 
بأسعار تنافسية تحقق مصالح المنطقة العربية. إلا أن المعلومات والتحليلات 
والاستشهادات الواردة في هذه الدراسة تشير إلى عدم صواب هذه المعتقدات في 
الغالب» فهناك قدر كبير من المارسات التجارية التقييدية في التجارة الدولية للمنطقة 
ناشئة بالأساس داخل البلدان الصناعية المتقدمة التي تتعامل معها الأقطار العربية. إن 
فتح أسواق الدول الصناعية المتقدمة أمام صادرات الأقطار العربية» وخاصة بالنسبة 
إلى المتتجات التى لها أهمية مستقبلية كبيرة للمنطقة العربية كمشتقات التفط 
والبتروكيهاويات والحديد والصلب والمنسوجات, لها أهمية كبيرة:» وتساهم في الإسراع 
بمعدلات التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية. ومن جهة أخرى فإن تسهيل حصول 
الأقطار العربية على احتياجاتها التنموية من السلع والخدمات بما فيها التقانة المتقدمة 
بالشروط التجارية الاعتيادية في سوق تنافسية دولية بعيدة عن القيود التي تفرضها 
الكارتلات الدولية» له فوائد اقتصادية كبيرة للأقطار العربية. وكل هذا يدعو 
الحكومات والمنظبات والمفكرين العرب إلى الاهتام الجدي بالممارسات التقييدية 
للجهات التى لما علاقة بالمنطقة العربية والعمل على إنهاء؛ أو على الأقل تخفيف آثارها 
00 
3 تدخل الدول الضناعية على نطاق واسع قي عملية البحث والتطوير 
عندما بدأت صادرات الدول النامية من المتتجات الصناعية تدخل أسواق 
الدول الصناعية» وتنافس بنجاح الصناعات التي تنتج الملابس والمئسوجات 0 
وغيرها من المنتجات التي تستخدم العمل بكثافة في انتاجهاء كان من الواضح 
أساس المنافسة يكمن في الفروقات الكبيرة بين مستويات الأجور بين 0 من 
الدول. فعلى الرغم من الانتاجية العالية للعيال في الدول الصناعية فإن هذه الفروقات 
كانت أقل بكثير من الفروقات في مستويات الأجور. ولهذا فإن تكاليف الانتاج كانت 
منخفضة ة لصالح الدول النامية. في مثل هذه الظروف وضمن المناخ الاقتصادي 
الدولي السائد ُِ الخمسينيات والستينيات تقلصت بعض الصناعات في الدول 
الصناعية؛ وتوسّعت في الدول النامية» إلا أن الصناعات المعنية في الدول الصناعية 
بندأت بالتعاون مع حكومات الدول الصناعية بتكثيف عمليات البحث والتطوير 
لاستعادة موقعها التنافبي عن طريق ابتكار أساليب انتاجية جديدة تقلل من أهمية اليد 
العاملة ِ الكلفة النبائية للمنتوجات. ولقد استفادت بعض هذه الصناعات قي الدول 
الصناعية من السياسات التي اتبعتها الحكومات. والتي أبقت الرسوم الجمركية عالية 
وأدخلت قيوداً جمركية على المستوردات: كا كان الحال بالنسبة إلى النسوجات للبقاء 


لله 


في السوقء. على الرغم من تكاليفها الانتاجية العالية. وكذلك استفادت من 
المساعدات المالية الكبيرة التى قدمتها حكومات الدول الصناعية على شكل قروض 
كبيرة» بشروط تسهيلية: أو حتى كمنحء شريطة استخدامها في عمليات التحديث 
والتطوير. وكانت النتيجة أن صناعة النسيج , التي لا تعتبر من الصناعات القائدة أو 
الصاعدة. سجلت ارتفاعات في انتاجية العمل أعلى بكثير من المعدل العام لزيادة 
الانتاجية في الدول الصناعية*”". ولقد تم م ذلك عن طريق ابتكار تقنيات جديدة 
واستخدامها في الانتاج كل القول بالنطريقة المتعبوحة يدلا من النازل الخلقية 
والنسج دون المكوك, والأقمشة غير المنسوجة. والسجاد النافذء وغيرها من التطورات 
التقانية الحامة في هذه الصناعة. ومن الجدير بالذكر أن الكثيرين كانوا يرون في بداية 
الستينيات حدوث تغييرات حادة في التكاليف النسبية لصالح الدول النامية في هذه 
الصناعةء إلا أن الوقائع العملية ل تثبت صحة هذه التنبؤات» لآن عمليات البحث 
والتطوير بمساندة حكومات الدول الصناعية نجحت في ايقاف التدهور في الموقف 
التنافبي لصالح الدول النامية» عن طريق اجراء تخفيضات حادة في كلفة العمل في 
وحدة الانتاج . وهناك من يقول إن صناعة النسيج في المانيا وايطاليا 00 المتحدة 
أصبحت قادرة على المنافسة مع الدول النامية حتى دون الحماية» إلا أن هذه الصناعة 
لا زالت متمسكة بالحاية بشدة*“. وبالفعل فإن تيار هجرة هذه الصناعة إلى البلدان 
النامية توقف تقريباً. ويظهر أن هجرة معاكسة بدأت في بعض فروع هذه الصناعة من 
اليلدان النامية إلى البلدان الصناعية”" . 

وقد يكون من المفيد أن نلاحظ أن التطورات التي بدأت كمحاولة للمحافظة 
على العمالة في هذه الصناعة انتهت إلى عكس تقعيدها عناماء لأن التقنيات الحديثة 
قضت على فرص العمل في هذه الصناعة أكثر من استيرادات هذه المنتتجات من الدول 
النامية"©. ولكن المهم هو أن القوة الجديدة التي أضافتها التقنيات الحديثة إلى صناعة 
الغزل والنسيج ني الدول الصناعية تحدد بشكل كبير امكانيات التوسع في هذه 
الصناعة في الدول النامية لأجل التصدير إلى الدول الصناعية. 


لقد اتجه البحث والتطوير في الصناعة النسيجية, وكذلك في الصناعات الأخرى 


ليس فقط ط إل - كلفة : العمل ف وحدة الانتاجء وئما إلى نمام رجات المرونة ف 


(58) - 8 .ص ,1987 ,انمدع 6114ماع بع 7/014[ ,عاصد8 10عه/ل؟ 
(16) المصدر نقسهء ص 48 . 
رك 5 .م ,1987 ,اهمعط أمعطهام) خلبعء نرم ماعنه 12 فججه رماعو س1 , 120لزن 
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على نطاق واسع في العمليات الانتتاجية . وسيب ذلك أصبحت المعامل النسيجية 
قادرة على انتاج كميات قليلة نا من نوعيات عالية الجودة لبيعها بأثان مرتفعة إلى 
شرائح صغيرة نسبياً من المستهلكين. وبعد ذلك تنتقل إلى انتاج نوعيات أخرى 
بسهولة وسرعة دون فقدان مزايا الانتا اج الكبير. وبتطبيق هذه المبادىء نفسها في 
صناعة الحديد والصلب ازدادت مرونة 0 الانتاجية؛ وأصبح بالامكان انتاج 
كميات قليلة وفق المواصفات التي يطليها المستهلك, والانتقال بسهولة دون فقدان 
مزايا الانتاج الكبير» إلى نوعيات أخرى حسب طلبات جديدة للمستهلكين. وهذه 
الطريقة قلصت حاجة مصانع الحديد والصلب إلى انتاج كميات كبيرة من مختلف 
الأنواع وخحزنها لتلبية طلبات المستهلكين حسب رغباتهم من المخازن. ولا يخفى أن 
تقليص الخزين بشكل كبير يؤدي إلى انخفاض التكاليف الكلية بشكل محسوسء 
وخخاصة في ظروف ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ا هو الآن. 

ومن التطورات المهمة جداً في مجال البحث والتطوير تحت ضغط المنافسة, بما في 
ذلك المنافسة من الأقطار النامية» زيادة تأكيد انتاج المتتجات المتخصصة بدلا من 
المنتجات التقليدية. فالملاحظ أن الشركات العملاقة في الصناعة البتروكيماوية أعادت 
توزيع المبالغ المخصصة للبحث والتطويرء ورفعت النسبة المخصصة لهذه المواد من 
قبل إحدى هذه الشركات (داو) من +" بلمئة عام /ا/91 إلى “7 بالمئكة عام “مو 
وقامت شركة أخرى (فلبس) بزيادة هذه النسية من , بالمكة خلال الفترة ١91/4‏ - 
كمعدل إلى ه" بالمئة خلال الفترة 1١9448١‏ 2"01986, 

إلا أن انتاج المنتتجات المتخصصة الغالية الثمن وتسويقها كالمواد الصيدلانية 
ليست بالمهمة السهلة. فالاتجاه السائد هو الارتفاع المستمر ف تكاليف البحث 
والتطوير. فلقد قدرت إحدى الدراسات أن كلفة ادخال عقار جديد كان يكلف 
كمعدل ٠١‏ ملايين دولار ابتداء من البحث والتطوير إلى التسويق في السابق. ولكن 
في بداية الثشانينيات ارتفع الرقم إلى 7٠١‏ مليون دولار» وأحياناً إلى ٠٠١‏ مليون دولار» 
بسبب ارتفاع متطلبات الأمان التي تطلبها الحكومات» ويسبب التغيير في اتجاه طبيعة 
البحث والتطوير الذي بدأ يدخل في نطاق بحث طبيعة الخلية الانسانية التي تمتاز 
بتعقيدات شديدة9"” , 

وني مجال الصناعات التي تستخدم كميات كبيرة من المواد الأولية والطاقة فإن 
البحث 0 اتجه إلى ابتكار طرق انتاجية جديدة وتصاميم جديدة للمنتجات في 


)١0(‏ ع اا نم1 ,(0511120]) «ماممتمدعي0 ادعمرمماءا9ء12 لوتامسلم1 كممنولة8 لعائمنآ 
.227 نم ,(1983 ركة 11360 لعاتهنا يعارن" بوع31) هامه8ة! واطهاجها0 
(19) المصدر تفسه: ص 779. 


فل 


حالات كثيرة لتصبح أ سا واأعقي ونا وأقل كلفة: وبالتالي أرضمن فا 
وهنا قد يكفي أن نقول إنه على الرغم من زيادة عدد سكان العالم وزيادة الاستهلاك 
الكلي من السلع المصنعة فإن العالم قلّص من استهلاكه خلال الفترة 191/4 - 1484 
من بعض المواد بشكل كبيرء حيث انخفض استهلاك الحديد من 7١‏ مليون طن إلى 
6 مليون طن» وانخفض الاستهلاك من التنك من 7١5‏ مليون طن إلى 5١5‏ 
مليون طنء» وقلٌ استهلاك النحاس من 4,70 مليون طن إلى 4,78 مليون طن. 
وبالنسية إلى النفط تقلص الاستهلاك من 7١74‏ مليون طن إلى 157١١‏ مليون 
طن”2 , 

لقد بدأت الدول الصناعية منذ فترة طويلة بتشجيع البحث والتطوير في ما 
يسمى بمنتجات التقانة المتقدمة, وكا هو متوقع لا يوجد تعريف مقبول عالمياً لمنتتجات 
التقانة المتقدمة. وأية قائمة مهذه المنتجات في فترة زمنية ستتغير حتياً على مر الزمن كلما 
استحدثت منتجات جديدة». وكلما انتشرت تقنيات احج السلع التي تعتبر متقدمة 
تقانياً وتوفرت يشكل واسع . ومع ذلك أجرت ال «أنكتاد» دراسة للمنتجات غير 
الزراعية وغير المعدنية الأولية طبقاً لكثافة البحث والتطويرء وتم تقسيم السلع إلى 
ثلاث فئات رئيسية: متقدمة ومتوسطة ودنيا. وتنقسم كل فئة فئة إلى ججموعات فرعية 
بحيث تشمل منتجات التقانة المتقدمة تسع يجموعات فرعية. أشارت الدراسة إلى 
وجود علاقة عكسية بين كثافة البحث والتطوير وقيام الدول الصناعية بتطبيق التدابير 
غير التعريفية للحاية» فالصناعات ذات التقانة الدنيا كالمنسوجات والحديد والصلب 
تخضع لأشد التدابير الحائية قسوة. وقد يمكن تفسير ذلك بأن الجهات المصدرة 
الرئيسية لسلع التقانة المتقدمة هي بلدان الاقتصاد السوقي المتقدمة ذات الامكانيات 
الاقتصادية الكبيرة. ولهذا فإن خطر الانتقام بسرعة وبقوة قد يثني بعض الحكومات 
عن استخدام مثل هذه التدابير ضدها””. والملاحظ أن نمو التجارة الدولية في 
المتتجات ذات التقانة المتقدمة كان أسرع من نمو التجارة في المتتجات الأخرى خلال 
السنوات العشر الماضية”©. 

ولقد ملت منتجات التقانة المتقدمة ١١,4‏ بلمئة من واردات الدول الصناعية 
عام 1985» وبما أن هذه البلدان تتمتع بوضع تنافسي قوي في هذه المنتجات» فإن لا 
مصلحة كبيرة في تأمين نظام تجاري م مفتوح بالنسبة إليها. 


كرة .م ,1987 ,مجع أعطه01 :انزع :(ماءناء12 60:4 بواك 1:4 ,10111120 
(1) مؤقر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية» الحمائية والتكيف الفيكليء ج ١‏ : القيود الملفروضة على 
التجارةء ت د/رب/ ١15١‏ (شباط/ فيراير 1984). ص 19 . 


زفضة نمه 77246 , (تفلت11لآ) امعدصسمماءنء2 لهة م1520 ده ععدع عع مم2 كممتتدلة لمألولا 
(33) عاطها , (1987 , لله 11811 بعادهلا” بوع[8) 1987 ,ارمورع ا امع ««ورماءنء12 
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وأخيراً» يمكن أن نلاحظ بخصوص البحث والتطوير أن الدول الصناعية 
أخذت تتدخل بشكل متزايد لدعم الأنشطة الصناعية التي تعتبرها ذات قدرة نو عالية 
في المدى البعيد, وأحمية كبيرة في التجارة الدولية» وهي منتجات التقانة المتقدمة مشل 
الالكترونيات الدقيقة» المواصلات. المواد الجديدة» الكيمياء الحياتية. ولكن الدول 
نفسها اتخذت اجراءات واسعة النطاق لحاية الصناعات القديمة وزودتها بمختلف 
أشكال الدعم لزيادة قدرتها التنافسية مقابل منتجات الصناعات المشابهة في الدول 
النامية» كالمنسوجات والملابس والحديد والصلب وبناء السفن التى تمتلك الدول النامية 
مزايا نسبية فيها. وعلى هذا الأساس قامت الدول الصناعية فعلاً بإعاقة عملية إعادة 
هيكلة الصناعة في العالم5"؛ وبالنتيجة؛ فقد غدت السياسات الاقتصادية للبلدان 
الصناعية مزيجاً غير متجانس من التدابير لتشجيع الصناعات التي تتمتع فيها بمزايا 
نسبية واضحة وحمايتهاء وهي الصناعات الي تستخدم رأس المال ا يكثافة, 
بالإضافة إلى تشجيع الصناعات التي لا تمتلك فيها مزايا نسبية وحمايتهاء وهي 
الصناعات التي تستتخدم بكثافة العيالة أو الطاقة أو المواد الأولية الموجودة بكثرة في 
الدول النامية . 


(7) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةء الحسائية والتكيف افيكلي. القسم الثأني.ت د/ب/75١١1‏ 
(؟7 كانون الثاني/ يناير 14417):» ص 8. (بالإنكليزية) . 
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الفصت] الشالث 
إنيكاسات يبيَاسَات الدول التَعْدمَة 
على تصمنيع الدول النامية 
وَمِتنا الأفعلارالعريتة يشكلخاض 


مقدمة 

في هذا الفصل نبحث الآثار التي ترتبت ت على السياسات التي اتبعتها الدول 
الصناعية للتغلب على المشاكل الاقتصادية. التى ظهرت وتفاقمت في السبعينيات 
والثانينيات. ونبدأ في أول الأمر بالإشارة إلى آثار هذه السياسات على مجمل الاقتصاد 
العالمي» وخاصة اقتصادات الدول النامية؛ ومنها الأقطار العربية, بقدر تعلق الأمر 
بالانتاج والدخل والمؤشرات التجمعية الأخرى. إلا أن القسم الأعظم من هذا 
الفصل يتعلق بآثار هذه السياسات على قطاعات صناعية مختارة» وهي قطاع صناعة 
النسيج والملابس» باعتباره قطاعاً منتجاً لسلع استهسلاكية ضرورية» وهو قطاع 
يستخدم العمالة بكثافة» ويعتبر من الصناعات الخفيفة التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة 
من رأس المال. أما القطاع الثاني المختار فهو قطاع صناعة الحديد والصلب باعتبارها 
صناعة أساسية تستعخدم رأسٍ المال بكثافة, وملوثة للبيئة وتتمتع فيها الدول النامية 
يبمزايا نسبية كبيرة» وتمر حالياً قُْ فترة صعبة من مراحل تطورها. والقطاع الشالث 
والأخير هو قطاع الصناعات البتروكي|اوية . لكونه تكد للصناعات الحديئة 006 
وبسيب الأهمية الاستثنائية للذه الصناعة للوطن العربي» لتوفر كميات كبيرة من النفط 
والغاز الي تستتخدم من قبل الصناعة البتروكيهاوية ‏ كادة أولية وكمصدر للطاقة . 


أولاً : الآثار التجميعية لسياسات الدول الصناعية 


إن انعكاسات السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية متوقعة إلى حدٌ كبير. 
فهذه السياسات أذت إلى حدوث انخفاض في معدلات التوسع التجاري الدولي» 
وهبوط في معدلات التنمية الاقتصادية في الدول الصناعية؛, وبالتالي انخفاض 
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مستويات الرفاه فيها. ولكن هذه السياسات أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بالدول 
النامية عن طريق عوط معدلات فو الطلب على صادرات هذه الدول. والانخفاض 
الحاد في أسعار ب بعض المواد الأولية الأساسية التي تصدذرها هذه الدول. وإجبار الدول 
النامية على اتباع سياسات انكاشية أثرت بشكل سلبي في معدلات التنمية الاقتصادية 
فيها. تشير التقارير الدولية إلى أن متوسط معدلات النمو السنوية في الناتج الحقيقي 
للعالم انخفض من معدلات عالية تزيد على 0 بلمئة سنويا في الستينيات إلى 4," بالمئة 
في السبعينيات, و9,؟ بلمئة فقط في الثانينيات. ولقد تأثرت الدول النامية بدرجة 
أكبر مبذه التطورات السلبية»ء ىا هو واضح من جدول رقم (7- .)١‏ لقد انخفض 
معدل مر الدخل في اللدول النانبة من ١‏ وه بالمكة سنويا في السبعينيات إلى ؟ بالمئة 
فقط في الثمائينيات. أي بنسبة اتخفاض قدرهاة#ة" بالمكةق وحيث إن معدل نمو 
السكان للدول النامية يقدر وفق المصدر نفسه, بمالا يقل عن 7,” ماللئة تيا 
مقارنة ب ٠,5‏ بالمئة فقط للدول الصداعيةء يمكن أن نقول إن الدول الصناعية 
شهدت انخفاضاً في معدلات نمو دخل الفرد من 7," بالمئة سنوياً في السبعينيات إلى 
,؟ بالمئة في الثمانينيات. ولكن بالنسبة إلى الدول النامية فإن الزيادة المتواضعة في 
معدل دخل الفرد في الستينيات والسبعينيات توقفت في الثانينيات.» وحصل انخفاض 
في الدخل الحقيقي للفرد خلال الثانينيات بمعدل سنوي قدره ", ٠‏ بالمئة. أما بالنسبة 
إلى الوطن العربي فلقد سبق أن بينا في الجدول رقم  ١(‏ ”) أن الدخل الحقيقي 
للفرد في معظم الأقطار العربية ارتفع بشكل كبير في السبعينيات. ولكنه انخفض في 
الثانينيات بالنسبة إلى معظم الأقطار. 


جدول رقم )١-7(‏ 
متوسط معدلات مو الناتج في العالم وبعض المناطق في السبعينيات والثانيئيات 
بالأسعار الثابتة لعام 191/0 (نسب مئوية) 


الاك 194٠‏ 1 41ذ١ا-‏ هنذا نسبة انخفاض معدلات النمو 
بين الفترتين 


10 الصناعية 
الدول النامية 


المصدر: ,ككتهكككث [ده5 لمة عتسمممع8 لهمه ا أقسوع1ه1 01 امعسامومء8 ركده0 ج11 لعاتمنا 
انهم" بج 11) رتوو معط لأجوالآ عنزا ذا دمل ز[و هته كفرع :1 رع دلت :1988 ,برع مصفا3 عقت سوعط لآ هآ 
.5 .م ,(1011,1988 


ومن الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الحقيقي لجموع الأقطار العربية يقل عام 
117 بحوالى ١4‏ بالمئة عن مستواه عام ...148٠‏ وإذا علمنا أن عدد السكان 
العرب قد زاد منذ ذلك العام بما يزيد على 7١‏ باحق فإن هذا يعني أن متوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الحقيقي قد تدهور بما يعادل ه بالمكة سنوياً في المتوسط في ما 
بين 198٠*‏ ول/1ا9348١21‏ وأنه فقد خلال تلك الفترة ما يقرب من ثلثه". 

إن الآثار السلبية لسياسات الدول الصناعية على التنمية الاقتصادية فى الدول 
النامية تنعكس من خلال العلاقات الاقتصادية الدولية» وخاصة على شكل هبوط في 
الطلب في الدول الصناعية على صادرات الدول النامية. وهذا ابوط في الطلب يلحق 
الضرر بالدول النامية من خلال تقليص صادراتها من حيث الكم. وانخفاض أسعار 
السلع التي تصدرها الدول النامية. تشير التقارير الدولية إلى أن متوسط نمو قيمة 
التجارة الدولية في السلع بأسعار عام 191/0 كان حوالى “4,7 بالمئة في الستينيات. 
وانخفض إلى 5,١‏ بالمثة في السبعينيات» و١‏ ," بالمثة في الثانينيات"". وبالتركيز على 
فترة الثغانينيات واستخدام المعلومات الواردة في تقرير «انكتاد» السنوي عن التجارة 
والتنمية لعام 1484 يمكن الحصول على جدول رقم (7- ؟) الذي يبِينْ التطورات 
التي حدثت في بعض المؤشرات الأساسية في التجارة الدولية خلال الفثرة 198١‏ 
1 . 


يلاحظ من الجدول أن الدول الصناعية استمرت بالاستفادة من التجارة الدولية 
فازداد حجم الصادرات فيها معدل سنوي قدره مر بالمئة سنوياً. أما القوة الشرائية 
لصادرات الدول الصناعية فازدادت بمعدل 7 ,ه بالمثة مَحويا: أما في الدول النامية فإن 
حجم الصادرات استمر بالزيادة بمعدل سنوي قدره لا,١‏ بالمئة وهو أقل بكتيرامن 
المعدل الذي تحقق في الدول الصناعية. ولكن الملفت للنظر هو هبوط القوة الشرائية 
لصادرات الدول النامية بمعدل سنوي قدره /, ٠‏ بالمئة. يبين الجدول. افيا بوضوح 
أن هناك اختلافات كبيرة بين مختلف المجموعات داخل الدول النامية؛ ففى الوقت 
الذي نشاهد ان التغييرات كانت ايجابية بالنسبة إلى الدول النامية م 3 
للمصنوعات, وبشكل أفضل حتى بالمقارنة بالدول الصناعية» نرى أن التغييرات 
كانت سلبية وعلى نطاق كبير بالنسبة إلى الدول النامية المصدّرة للطاقة. وحيث ان 
النفط يمثل الجانب الأعظم من صادرات الوطن العربي فإن الأقطار العربية. 


(1) جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العري الموحدء /198. تحرير 
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جدول رقم (”7- ؟) 


متوسط التغيير السنوي في حجوم الصادرات والواردات 
وفي القوة الشرائية للصادرات لبعض متاطق العالم 
(21988-19480 (نسب مئثوية) 


الدر ل النامية 
الأخر ئى 


التغيير في 


حجم الصادرات 
التغيير فق القوة 
الشرائية للصادرات 
التغيير في حجم 


الاستيرادات 


المصدر : 210 +7002 ,(ن[ش 1ت لأنا) المعصسمماعباء2 لسه عله ده ععمعععكمه00© كمملنول8 لمؤزملا 
.9 مم ,(1988 ,1انا عأوملا بجع 88) 1988 ,ممع 1نم «رمواءمع 12 
وأرقام السنوات ١985-198٠‏ حقيقية. أما أرقام سنتي /191 و1988 فهي تخمينية ومتوقعة . 


كمجموعة.» تضرّرت أكثر من أية مجموعة أخرى جراء التغييرات الاقتصادية التى 
حدثت في الثانينيات. 1 

ومن التغييرات السلبية المهمة في الاقتصاد الدولي» والتي للها علاقة وثيقة 
بالسياسات الالية والنقدية للدول الصناعية» هو الهبوط الشديد الذي طرأ على تدفق 
مجموع الموارد من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية» من ١58‏ مليار دولار 
عام 198٠‏ إلى 84 مليار دولار عام .١987‏ وخلال الفترة نفسهاء؛ حصل تدفق 
عكسي للموارد من الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة؛ وعلى نطاق لم يسبق له 
مثيل . وبالنتيجة انخفض صافي تدفق الموارد من الدول الصناعية إلى الدول النامية من 
+٠‏ مليار دولار عام إلى ناقص ٠١‏ مليار دولار عام 01985 

وكانت النتيجة المتوقعة لانخفاض معدل دخل الفرد, والتدفق العكسى للموارد 
من الدول النامية إلى الدول الصناعية» انخفاض نسبة الاستثار في الدول النامية» من 


3 لاعه/! ,كرتداكة لداعه5 لمعه عتمومء8 لقمهاأقسعنمآ أه غمع ستمدمع12 .كمه نجلا لعالدلا 
رآانا امول" بجع11) بروجبمبجمء ناج ه177 عرزا ورا ومءتاوط فعه كلدء 1 امععرين) :1988 ,ترمنرياى 71077116مع 1 
.8 .م .(1988 
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/ا” بالمئة عام ١98٠١‏ إلى "71 بالمئة عام 22194485. خلال الفترة نفسها حصل انخفاض 
طفيف في معدل الاستثار في الدول الصناعية المتقدمة. من 56,8 بالمكئة عام ١948٠‏ 
إلى ؟؟ بالمئة عام 1485. وبما لا شك فيه أن الدول النامية بحاجة ماسة إلى المحافظة 
على مستويات عالية للاستثيار. وهي بحاجة أمس إلى توجيه الاستثمارات إلى 
القطاعات ذات الانتاجية العالية. 

من التطورات المهمة خلال فترة هذه الدراسة ذات العلاقة بالاستشار والتنمية 
الاقتصادية بصورة عامة والصناعية بصورة خاصة» هى التطورات التى حدثت بالنسية 
إلى سعر الفائدة. فمن جهة حصل خلال الفترة 191٠‏ - 19480 تذبذب كبير في سعر 
الفائدة» ولكن النتيجة النبائية كانت زينادة أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية بشكل 
كبير. وزيادة سعر الفائدة الحقيقي تعي في نباية الأمر قيام الدول النامية بدفع مقادير 
أكبرمن مواردها الحقيقية لخدمة الديون الأجنبية . والواقع ؛ ؛ ليس من السهل قياس سعر 
الفائدة وتطوره سبب وجود أسعار فائدة متفاوتة ف أية فترة تختلف حسب الآجال 
والظروف التي تحيط بالدائن والمدين» والتوقعات المستقبلية حول الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية» وأسعار الصرف وغيرها من العوامل: بالإضافة إلى توافر المبالغ القابلة 
للإقراض. ومع ذلك قد يكون من المناسب أن نشير إلى أن سعر الفائدة بالنسبة إلى 
الإقراض الحكومي للدول النامية ارتفع من : ,ه بالمئة عام 1917١‏ إلى 8 بالمئة عام 
6 وهذا الارتفاع يتضمن زيادة في كلفة الاقراض بنسبة 48 بالمئة» وهي نسبة 
كبيرة دون شك. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة بالنسبة إلى القروض غير 
الحكومية تكون عادة أعلى من سعر الفائدة المذكور قبل قليل. وتزداد أسعار الفائدة» 
عادة وبشكل كبير. عندما يكون مصدر الإقراض مجهزو السلع والخدمات في الدول 
الصناعية» أي عندما يقوم هؤلاء بتمويل استيرادات الدول النامية بالدفع الآجل. 
والواقع ليس من المستغرب أن يتجاوز سعر الفائدة الحقيقي على القروض المقدمة من 
قبل المجهزين ٠‏ بالمئة من أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية. وكيا هو معروف 
نضا فإن مشكلة مديوئية الدول النامية وصلت إلى مستويات خطيرة, وقامت هذه 
الدول بإعادة جدولة ديونها مرات عديندة» :واتبعك في حالات عديدة سياسات 
انكاشية أثْرت بشكل سلبي قُِ معدلات التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة. وأدى 
ذلك إلى خلق اضطرابات اجتتاعية وسياسية عنيفة في بعض الحالات. 

لاشك في أنْ سياسات الدول الصناعية المتقدمة. المالية والنقدية والتجارية. أدت 
إلى تقليص صادرات رأس المال وزيادة سعر الفائدة وتقليص حجم الاستيرادات من 
الدول النامية» وبذلك حصل انخفاض كبير في معدلاات لساري الدول النامية في 


(5) .174 .م ,(1987 بأضدظ عط تعاعهلا بجع71) 1987 ,تمصع تع درورماء سعط 0إعمل! ,علصدظ 18/010 
(0) المصدر نفسه. ص, 7141 . : 
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النصف الأول من التمانينيات مقارنة بالنصف الثاني من السبعينيات. ولقد قدرت 
إحدى الدراسات أن خسارة الدول النامية في القيمة المضضافة وفرص تشغيل العمال 
كانت كبيرة د يسبب عدم استمرار الاستثار الصناعي في مستوياته السابقة. 
وقدرت الدراسة أن الخسارة في القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية في البرازيل 
كانت ”٠‏ بالمكةء أما الخسارة فى الععالة للدولة نفسها فكانت /ا” بالمئة. وتضيف 
الدراسة أن نسب الانخفاض في القيمة المضافة والعمالة في قطاع الصناعة التحويلية 
كانت على التوالى ٠١‏ بالمئة و70 بالمئة بالنسبة إلى مصرء و50 بالمئة و59 بالمثئة بالنسبة 
إلى تونس. و9” بالمكة و75 بالمئة بالنسبة إلى كوريا الجنوبية”" . وهذه النسب من 
الخسارة في القيمة المضافة والعمالة في قطاع الصناعة التحويلية تعتبر كبيرة عدا بالنسية 
إل هذه الدول النامية . 

بطبيعة الخال فإن السياسات التى اتبعتها الدول الصناعية أضرت بهذه الدول 
نفسها أيضاً. ىا سنرى في الفصل الرابع. ولكن المهم أن نلاحظ هنا أن السياسات 
الي اتبعتها الدول الصناعية المتقدمة والمناخ الاقتصادي الدولي الذي نجم عنها خلقت 
جوا من من التشاؤم ف الوضع الاقتصادي الدولي. وعمرها لا مثيل له بالنسبة إلى 

مستقبل التصنيع في الدول النامية. 

سبق أن ذكرنا أن القطاعات التي تم اختيارها بالتشاور مع المسؤولين في المنظمة 
العربية للتنمية الصناعية هي الصناعات النسيجية» الحديد والصلب. والصناعات 
البتروكياوية . في القسم المتبقي من هذا الفصل نتناول كل قطاع سشيء من التفصيل . 
فتتطرق إلى أهمية الصناعة المعنية وتطورها وأهم. المشاكل الت تعانٍ منهاء والسياسات 
التي تتبعها حكومات الدول الصناعية وشركاتهاء ونبين أيضا بشيء من التفصيل واقع 
الصناعة المعنية في الوطن العربي» وآفاق التطور المستقبل في ضوء الوضع الاقتصادي 
والصناعي العالمي والعربي. 


ثانياً: انعكاسات سياسات الدول المتقدمة على 
١‏ أهمية صناعة النسيج والملابس 


للصناعة النسيجية دور مهم للغاية قي بداية حركة التصنيع لعظم الدول 
النامية للعلاقة الوثيقة بين هذه الصناعة ومنتجات الكساء التى تعتير من الاحتياجات 


(0) -822 غابه ع1 ,(1051120) دمن ةستمدع0 امعمسرمماء1267 لمتاكسكمآ كدمنمل8 لعالمتا 
86.م ,(1987 ,10111120 بقصوعذك) 1987 ,ا«مجرع؟! لماه[ +0 :«دزماعن 
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الانسانية الأساسية. اضافة إلى ذلك فلقد وجدت في معظم هذه الدول صناعة 
نسيجية تقليدية قائمة على الأسلوب الانتاجى الحرفي الصغير. وتعتبر الصناعة 
النسيجية من الصناعات البسيطة؛ فإلى وقت قريب كانت التقانيات المستخدمة في هذه 
الصناعة بسيطة ومستقرة» ويمكن الحصول عليها بسهولة من الأسواق الدولية. وكانت 
الصناعة أيضاً لا تحتاج إلى كميات كبيرة من رأس المال» وإنما تستتخدم العمل بكثرة. 
اضافة إلى كل ا فإن عدداً كبيراً من الدول النامية كان ينتج كميات كبيرة من 
المواد الأولية الأساسية. وخاصة القطن والصوف والكتان . 

وبالفعل» قام عدد من الدول النامية بعملية تصنيسع واسعة قِ مجال صناعة 
النسيج والملابس » ويضمن ذلك بعض الأقطار العربية, وخاصة مصر وسوريا 
والعراق» ومن ثم تونس والزائر والسودان والمغرب. ولو أن عملية التصنيع كانت في 
البداية دف إلى سد الاحتياجات المحلية والاستعاضة عن المستورداتء إلا أن 
التطورات الاقتصادية الدولية والسياسات الي اتبعتها الدول الصناعية في الخمسينيات 
والستينيات ساعدت بعض الدول النامية على إنشاء هذه الصناعة وتوسيعهاء على 
أساس تصدير كميات كبيرة» وأخاناً معظم الكميات المنتجةء إلى الأسواق الخارجية» 
بما في ذلك أسواق الدول الصناعية التي كانت تمتلك صناعة نسيجية عريقة. 


>" - تطور صناعة النسيج والملابس في العالم 


حسب آخر الاحصائيات المتوافرة» استخدمت صناعة الغزل والنسيج عام 
65 في الدول النامية ,٠‏ ه مليون عامل أي ١5‏ بالمئة من القوى العاملة الصناعية 
ف هذه الدول» وفي السلة نفسها بلغت مساهمة هذا القطاع /ا, 4 بالمئة من ناتج 
الصناعة التحويلية في الدول النامية» مقابل 7,؛ بالمئة للدول الصناعية. مع العلم 
أن هذه النسبة» أي مساهمة القيمة المضافة المتولدة في صناعة الغزل والنسيج إلى 
مجموع القيمة المضافة في الصناعة التحويلية كانت أعلى من هذه النسب في بعض 
المناطق الخغرافية في الدول النامية. فالنسبة كانت ١7,5‏ بلمئة في شيه القارة الهندية» 
و5١‏ بالمئة في شمال افريقياء و5١‏ بالمئة لغرب آسيا. 

في الأعوام 11 ١946‏ بلغ معدل مو الناتج في صناعة الغزل والنسيج في 
الدول النامية 7,65 بال عننويا مقارية به,١ا‏ بالمثة سئوياً في الدول الصناعية. ونتيجة 
لذلك ارتفعث حصة الدول النامية من الناتج العالمي في هذه الصناعة من 7,7 بالمئة 
عام 1٠‏ إلى 8 , 6؟ بالئة عام 21946", ' 


(7) المصدر نفسهء ص ١77"‏ . 


أما صناعة الملابس فإنها كانت تساهم بنسبة 5,” بالمئة من القيمة المضافة 
للصناعة التحويلية في الدول النامية عام ١9865‏ مقابل ١,8‏ بالمئة بالنسبة إلى الدول 
الصناعية . وكانت هله النسية أعلى في بعض المناطق الجغرافية .ٍ حيث بلغت 0ره 
بالمئة في جنوب شرقي آسيا علماً بأن هذه الصناعة تلعب دوراً مهراً في صادرات هذه 
المنطقةء وكانت النسبة عالية أيضاً في شبه القارة الهندية وشمال افريقيا حيث بلغت 
, ه بالمئة وه ,: بالمئة. أما في غربي آسيا وأمريكا اللاتينية فكانت النسبة أقل من 
المعدل العام للدول النامية. ولم تتجاوز ”,5 بالمثة. 


لقد نحت صناعة الملابس بنسبة ؛ بالمئة سنوياً خلال الفترة 191١‏ - 1480 في 
الدول النامية مقارنة بال/او١‏ بالمئة في الدول الصناعية . وبنتيجة ذلك ارتفعت حصة 
الدول النامية من صناعة الملابس العالمية من ١١,7‏ بالمئة إلى /ا, ١6‏ بالمئة خلال هذه 
القترة” , 


تشير هذه المعلومات» إذن. إلى أن صناعة النسيج والملابس ما زالت على درجة 
كبيرة من الأهمية في اليكل الصناعي العالمي» لأن صناعة المنسوجات والملبوسات 
تشغل ملايين العمال في الدول النامية والدول الصناعيةء وهذه الصناعة في الوقت 
نفسه قثل أكثر من عشر القيمة المضافة في الانتاج الصناعي العا مي . أما قيمة التجارة 
العالمية ْ المنسوجات والملبوسات فكانت حسب آخر الاحصاءات المتوافرة لدينا عام 
64 أكثر من ١1٠‏ بليون دولارء أي حوالى ١5‏ بالمشة من قيمة التجارة العالمية في 
السلع المصنعة". والواقع أن اليكل الصناعي لبلدان نامية كثيرة مرتبط الآن إلى حد 
كبير بانشاج النسوجات د وتصديرها؛ ففي كوريا الجنوبية مثلاً بلغت 
صادرات النسيج والملايس عام 6 حوالى ل بلايين دولار» أي ”“'٠‏ بالمكة من جميع 
صادرات كوريا الجنوبية» وفي هونغ كونغ بلغت مساهمة صناعة النسيج والملابس عام 
١١86‏ أكثر من ه” بالمفة من الانتاج الصناعي, وصدرت 5 العام نفسه ما قيمته 
/ا,ة بليون دولاره'"“. وبصورة ة عامة شككلت صادرات الدول النامية من النسيج 
والملابس أكثر من ثلث التوسع الذي حصل في صادرات الدول النامية من السلع 
المصنعة"0 , 


(8) المصدر تقفسهة. صن 179 . 

(9) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ ائعساش التنمية والنمو والتجارة الدولية: التقييم وخيارات 
السياسة العامة : تقرير من أمانة انكتاد. الدورة السابعة. ت د/758, ملحق رقم 4 (شباط/ فبراير 1941)» 
ص .5١‏ 
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١‏ سياسات الدول الصئاعية لحاية صناعة النسيج والملاس 


إلا أن النجاحات المرموقة التي حققتها الدول النامية في هذه الصناعة كانت أقل 
بكثير من الامكانيات التي كانت متوافرة فعلاً لتوسيع هذه الصناعة ولإعادة توطيتها 
وفقاً لمتطلبات التكاليف النسبية. لقد حال دون التوسع المنشود السياسات التي اتبعتها 
الدول الصناعية كاستجابة لتحدي صادرات الدول التنامية. والواقع أن الطريقة التى 
استجابت بها الأطراف ذات العلاقة في الدول الصناعية» وهى 200 وآريَات 
المصانع والعمال والنقابات؛ لإعادة تنظيم هذه الصناعة في مواجهة التوسّع السريع 
لصادرات الدول التامية» وزيادة المنافسة الدولية, تستحق المتابعة الدقيقة والدراسةء 
لأن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الدول الصناعية سوف تلجأ في المستقبل وعلى نطاق 
أوسع إلى اتباع الأسلرت نفسه في حماية الصناعات الأخرى, بما ني ذلك الصناعات 
الى تهم المنطقة العربية كثيراء كالبتروكيياويات والحديد والصلب. 


تل رد الفعل الأول لأصحاب المصانع النسيجية والعمال ونقاباتهم في الدول 
الصناعية بالمطالبة بحاية صناعتهم من منافسة منتجات الدول النامية التي تستند إلى 
رخص العالة فيهاء وانخفاض مستويات المعيشة فيها. بدرجة كبيرة . 

وبالفعل استجابت الدول الصناعية؛ واستثنت المنسوجات والملابس وما شابه 
من صادرات الدول النامية من السلع المصنعة من اجراء التخفيضات التي حصلت في 
الرسوم الجمركية أثناء معظم دورات المفاوضات الدولية المتعددة حول التعريفات 
والتجارة التي تمت من خلال «الغات». ولكن عل الرغم من د تخفيض الرسوم 
الجمركية فإِن صادرات الدول النامية استمرت بالزيادة. وتعرض عدد كبير من 
المصانع في الدول الصناعية إلى الإغلاق أو تقليص العمل» وسرّحت أعداد كبيرة من 
العاملين. فيدأت المرحلة الثانية من رد فعل الدول الصناعية» وذلك بالتئاس «مهلة 
التقاط الأنفاس» لاستكمال اعادة تنظيم اليكل الصناعي فيها بما يؤمن التحو ل 
التدريجي للعمل ورأس ال مال من هذه الصناعة إلى الصناعات الأخرى» التي تستطيع 
فيها منافسة الدول النامية. وبالفعل بدأت المفاوضات الدولية في الستينيات بين الدول 
الصناعية والدول النامية لأجل تنظيم التجارة الدولية في المنسوجات والملبوسات», فتم 
التوصل إلى الاتفاقية المعروفة باسم «الترتيب المعني بالمنسوجات المتعددة الألياف»» 
وكان الهدف هو نخلق توازن بين مصالح الدول الصناعية والدول النامية . فبالنسبة إلى 
الدول الصناعية كان الهمدف هو تلافي دخول كميات كبيرة من المنسوجات والملاس في 
حالة ترك التجارة والسراح لقوى السوق أن تعمل عملهاء لأن الدول الصناعية ادعت 
بأن هذه الصادرات تل بأسواقهاء وتسيب أضر ارا جسيمة ة لصناعتهاء ولمذا بدأت 
وفق «الترتيب المعني بالمنسوجات المتعددة الألياف» تضع قيوداً كمية على استيراداتها في 


ا 


ضوء استيراداتها السابقة. ثم تقوم كل دولة صناعية بتوزيع الكمية المسموح 
باستيرادها بين الدول التامية وفق اتفاقيات ثنائية تعقد مع كل دولة على حدة. 

كان المفروض أن تستمر هذه الترتيبات لفترة قصيرة (بضع سنوات). تقوم 
الدول الصناعية خلالما باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص حجم الصناعة المعنية عن 
طريق منح محفزات لتحويل العمل ورأس المال إلى أنشطة اقتصادية أخرى. والتركيز 
على المنسوجات والملابس رفيعة المستوى التي لا تستطيع الدول النامية منافستها فيها. 
وعلى هذا الأساس فإن الترتيبات المعنية كانت تتضمن السماح بزيادة صادرات الدول 
النامية إلى الدول الصتاعية بنسب مقيولة يعوا وبا يتناسب مع توسع منظم قُِ هذه 
الصناعة على الصعيد العالمي والانفتاح التدريجي في التجارة. إلا أن الاتفاقية الىي 
كانت وقتية يطبيعتها مُرّدت مرات عدة, ومضى الآن حوالى ربع قرن على البدء بها 
وأصبحت بذلك «مهلة التقاط الأنفاس». وكأنباء أبدية ولا رجعة فيها. 

ووفق آخر تمديد للاتفاقية عام 1187 لمدة أربع سنوات أخرى. تم فرض أشد 
الاجراءات الحائية الكمية صرامة. وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع هونغ 
كونغ لتحديد الصادرات يتضمن زيادة قدرها ه, ٠‏ بالمئة عام 21987 تزداد تدريجيا 
لتصل إلى ©,؟ بالمئة عام 0 وبذلك فإن معدل الزيادة السنوية يقدّر بحوالى ١‏ 
بالمتة فقط. أما بالنسبة إلى كوريا الجنوبية فقد تم التوصل إلى اتفاق يتضمن زيادة 
قدرها 4 , ٠‏ بالمئة فقط سنوياً في الصادرات» وبالنسبة إلى تايوان تم تحديد نسبة 
الزيادة بنصف الواحد في المئة سنوياً. اضافة إلى ذلك» فإن الاتفاقيات الجديدة تضع 
حصة استيرادية لكل نوع من الأقمشة والملابس». وحسب الألياف الأساسية المصنوعة 
متباء كالقسطن والصوف والكتان والألياف التركيبية. أما المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية فحدّدت زيادة استيراداتها من الأقمشة والملايس بمعدلاات تتراوح بين ١‏ بالمكة 
إلى ؟ بالمئة ستؤياً: وتنوي عقد اتفاقيات منفصلة مع 7٠‏ دولة لتجهيز هذه المنتتجات 
خلال الفترة ."0114٠ ١945‏ وعلى هذا الأساس تم وضع قيد كمي شديد على 
توسع هذه الصناعة 5 الدول النامية لغرض تلبية احتياجات الدول الصناعية» وعليه 
فإن التوسع المستقبلٍ هذه الصناعة يعتمد على النمو في الطلب المحلي. والذي يقدر أن 
ينمو بمعدل 5 بالمئة سنويا في السنوات القليلة القادمة5". 

عند بدء تطبيق الترتيبات المتعلقة بالتجارة الدولية في المنسوجات والملابس تم 
وضع القيود الكمية على أنواع معيئة من المنتوجات. وخاصة القطنية» وكانت نسب 
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الزيادة المسموح بها من منتجات الدول النامية معتدلة. ولكن مع مرور الوقت. وبدلاً 
من تخفيف القيود كما كانت الدول الصناعية تدّعي في البداية» ازدادت القيود صرامة 
بحيث تشمل الآن ا جميع أنوعٍ المنسوجات والملابس . وحسب نظام يتضمن 
حصة معينة لكل متتوج. فهناك. أحياناء على سبيل المثال. حصة للقمصان القطنية 
من قياس معين . إن الغاية من هذا النظام , المعقد هي بطبيعة الحال تقليص الاستيرا ادات 
من الدول النامية إلى أدن حد ممكن عن طريق عرقلة السير المنتظم للتجارة بواسطة 
القيود الادارية وتسهيل حدوث الاحتكاكات. وبذلك يصعب حتى تحقيق الزيادات 
المتواضعة في صادرات الدول النامية التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية. ولكن ينبغي أن 
نشير إلى أن الدول الصناعية فرضت هذه القيود الشديدة على المصدرين الكبار 
التقليديين» أي كوريا الجئوبية وتايوان وهونغ كونغ في حين أن معدلات الزيادة في 
الصادرات الواردة في الاتفاقيات مع بعض الدول الأخرى» وخاصة أقطار رابطة 
جنوب شرق آسياء أقل صرامة في الوقت الحاضر. على الأقل*". 


التطورات التقانية في صناعة النسيج والملابس 


إن الاجراءات الحائية التي اتخذتها الدول الصناعية رافقتها حركة واسعة النطاق 
من البحث والتطوير بدف تحديث هذه الصناعة ‏ فظهرت جموعة من التطورات 
التقانية التي استغلتها هذه الصناعة؛ استناداً إلى مواردها الذاتية» وبالاستعانة 
بالقروض التسهيلية والمنتح التي حصلت عليها من الحكومات المعنية ٠‏ ففي صناعة 
النسيج تم استبدال مكائن الغزل القديمة التي تستخدم طريقة الغزل الحلقي بمكائن 
حديثة للغزل ذات الطرف المفتوح . والتي تسمى 8 بالتوربينية؛ وفيٍ صناعة النسيج 
أصبحت مكائ:٠‏ ئن النسيج دون المكوك هي الغالبة . ففي عام لالمقل مما تم نصب 
/ مكائن نسيج دون مكوك من أصل 8 مكائن تم نصبهاء وتم استخدام أجهزة 
السيطرة الالكترونية لبريمجة المراحل الانتاجية وتنظيمها وتنسيقها. وأدخلت تحسينات 
كبيرة في ظروف العمل لتقليل الضوضاء, بالإضافة إلى استخدام أجهزة شفط الغبار 
والنفايات المتطايرة» التي تؤدي إلى مستويات أعلى من السلامة وتحسين نوعية الانتاج» 
وكذلك تم إنشياء وحدات انتاجية كبيرة متكاملة تشمل مختلف مراحل التصميم 
والغزل والنسيج والتكملة. 

ونتيجة اعادة تنظيمٍ هذه الصناعة على نطاق واسع بالأساليب المذكورة أعلاه 
حصلت زيادة كبيرة جدا في معدلات الانتاجية» فأصبحت القيمة المضافة للعامل 
الواحد في الدول المتقدمة عام 1985 في هذه الصناعة ١8٠٠١‏ دولار مقارنة بحوالى 
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٠‏ دولار تي الدول النامية. وحصل خلال ٠١‏ سنة الماضية تقليص عدد اليد 
السابلة عن ف ع« ملت عض إلى إن + ملثون غال نوق القت شه إزدادت 
كثافة استخدام رأس المال خلال الفترة نفسها. فإذا استبعدنا التضخم. وجدنا أن 
قيمة نول 0 دون مكوك عام ١187‏ تقدر بحوالى 5," مرة قيمة ماكنة نسيج التي 
ها مكوك عام ,1417٠١‏ إلا أن الماكنة الأولى تنسج القماش 54 مرات أسرع من الماكنة 
الثانية.. كذلك فإن حاجة كل عامل من رأس المال في معامل الغزل الحديثة التي 
تستخدم نظام الطرف المفتوح تزيد ثلاث مرات على نظام استعمال مكائن الغزل 
الخلقية. رك مره الانتشاج في الطريقة الأولى تبلغ مرات سرعة الانتاج في 
الطريقة الثانية. أي القدعة” إن استخدام هذه الأساليب ذات الكثافة العالية في 
استخدام رأس المال أدى إلى حدوث زيادات كبيرة في انتاجية العمل في الدول 
الصناعية. بحيث أصبحت الصناعة النسيجية فيها قادرة على منافسة الصناعة المماثلة 
ها في الدول النامية التي استمرت تستخدم التقنيات القديمة ذات ا الكثيف 
للعمل والانتاجية الواطئة. وكذلك بدأت بعض هذه الأقطار تنتج مكائن النسيج 
بمكوك , وتستعملها في صناعتها. مثل البرازيل وكوريا 5 إلا أن الملاحظ أن 
عدداً قليل من الدول النامية, وخاصة تايوان وهونغ كونغ استطاع أن يجاري الدول 
الصناعية عن طريق الاستثار في المكائن الحديثة*". والنتيجة النبائية هي أن التجارة 
الدولية في النسوجات استمرت في اتجاهين. أي قيام الدول النامية كمجموعة بتصدير 
كميات كبيرة من الأقمشة إلى الدول العتاعة وبالعكس . ولقد كان الميزان التجاري 
في هذه 0 لصالح الدول الصناعية بمقدار بسيط في أواسط هذ الغقك فلقد 
كانت الدول النامية في عام 19/86 مستوردة صافية للمنسوجات من الدول الصناعية 
بمقدار 7 ,؟ بليون دولار*"“, 

لم تستطع الدول الصناعية. حتى الآن. أن تحقق في صناعة الملابس النجاحات 
التى حققتها ف صتاعة المنسوجات بخصوص زيادة انتاجية العمل عن طريق تطبيق 
معطيات التقانة الحديثة. السبب في ذلك هو طبيعة المادة الأولية المستخدمة. أي 
الأقمشة التي تمتاز بالليونة والنعومة. ولهذا فلقد بقيت عمليات تحريك قطع الأقمشة 
حول المكائن عملية يدوية إلى حدّ كبير» للصعوبة البالغة في تطبيق أساليب المناولة 
الميكانيكية . ولهذا فإن التطورات التقائية لم تستطع. حتى الآن. تقليل كثافة العمل في 
هذه الصناعة» وخاصة في مرحلة التجميع , أي الخياطة . ولكن حدثت تطورات كبيرة 
في مرحلتي التصميم والقص . إلا أن المحاولات مستمرة بشكل مكثف لتقليل استعمال 
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العمل في هذه الصناعة. وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن إحدى الجهات 
الأمريكية المهتمة بهذا الموضوع قامت بانتاج «دروبوت» لخياطة أردان البدلات. يمكنه 
الانتاج. كمعدل. أربع مرات أكثر من انتاج العامل الواحد الذي يستعمل أحدث 
المكان الآلية المستعملة عاليا في مصانع الخباطة. ولد كلف تطزير هذا لتهار اله 
اويا 13 علينؤن خولان ويتوقع أن يباع بسعر يتراوح بين مئة ألف إلى مثتين 
وخحمسين ألف دولار. ومعنى هذا أن مبلغ الاندثار مع التكاليف الالية للجهاز الواحد 
قد يتراوح بين 5 ألفاً وهلا ألف دولار سنوياً. ويحتاج الجهاز إلى عامل ماهر واحد 
تبلغ كلفته السئوية حوالى 15 ألف دولار كحد أدن. د الحال فإن استخدام ؟ 
عيال 5 هونغ كونغ » واستتخدام المكائن الاعتيادية الي تكلف بضعة آلاف دولارات 
لكل عامل من قبل صناعة الملابس في هونغ كونغ أفضل بكثير جداً من الناحية 
الاقتصادية. لأن أجور : عمال سنويا في هونغ كونغ أقل من 5 ألف دولار. وعل 
هذا الأساس فإن القضاء على الميزة النسبية لصناعة الملابس في البلدان النامية التي 
تمتلك صناعة ذات كفاءة عالية؛ تتطلب من الدول العساعية ان تشجل مل وين 
الكثافة الرأسمالية. وأن تخترع مكائن تعوض عن العمل بكميات أكبر لأجل تخفيضص 
كلفة الانتاج . ولكن استنادا إلى دراسة حديثة لل ويوتيدو» فإن هذا الاحتمال وارد. 
وان 50 المستقبلية للالكترونيات الدقيقة في مراحل الخياطة يمكن أن تحدث 
تغييرات كثيرة. وتستنتج الدراسة أن الحصول على زيادات كبيرة في انتاجية العمل في 
مرحلة الخياطة تتطلب استثارات كبيرة عدا وزنادة كبيرة جد أيضاً في متوسط حجم 
الوحدة الانتاجية مقارنة بالوحدات الانتاجية القائمة. وعليه, فإن انتشار استعمال هذه 
الأساليب يكون بطيئاً ف الدول الصناعية خلال العقد القادم , ومن المحتمل أن تظهر 
آثارها على هذه الصناعة في السنوات الأولى من القرن القادم. وعلى هذا الأساس فإن 
حماية الصناعة التي تتبعها الدول الصناعية تبقى العامل المباشر الرئيسي لإعاقة تطور 
هذه الصناعة في الدول النامية" , 
وعلى كل حالء. فإن طبيعة هذه الصناعة إلى الآن لم تم للدول الصناعية 
بتقليص كثافة العمل فيها وزيادة الانتاجية» وهذا انخفض الانتاج قِ عدد من الدول 
الأوروبية الصناعية بشكل كبيرء فخلال الفترة ١987-1410‏ وحسب دراسة 
لل «يونيدو». انخفض الانتاج قٍ السويد بنسبة 0٠‏ بالمئة» وفي لوكسمبورغ وهولتدا 
بنسبة "١‏ بالمثة» وفي المانيا الاتحادية بنسبة 7١‏ بالمئة.» وفي بريطانيا ١6‏ بالمكة. ولكن لم 
يحصل أي انخفاض في فرنساء وازداد الانتاج ف ايطاليا بنسبة ٠١‏ بالمئة. ولقد رافق 
كل ذلك عملية تحديث مهمة في هذه الصناعة. بحيث أصبحت الصناعة الأوروبية 
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تعتمد على انتاج الملابس مرتفعة الشثمن. ومن جهة أخرى اهتمت الصناعة في الدول 
الصناعية بزيادة المرونة لأجل خلق امكانية الاستجابة السريعة في «الموديلات» التي تيز 
هذه الصناعة عن غيرها يشكل خاص. وبنتيجة تطبيقات الكومبيوتثر في يجالاات 
التصميم والانتاج في مختلف مراحل هذه الصناعة؛ تمكنت هذه الصناعة في الدول 
الصناعية الرئيسية أن تخلق روابط قوية بين بائع المفرد وصانع الملابس ومنتج الأقمشة 
وصانع الغزول. وغير ذلك من المتطليبات التكميلية بحيث اختصرت فترة التجهيز 
لأي «موديل» إلى ثلاثة أسابيع فقطء اعتباراً من وضع طلب الشراء وال 00 وصول 
الملاس إلى مخحازن البيع بالمفرد. وبطبيعة الخال فإن الدول النامية الى تفتقر إلى مثل 
هذه الأنظمة. وتترسل البضائع المنتجة بالسفن من مناطق الاج إل إلى مناطق 
الاستهلاك في الدول الصناعية لا يمكن أن تنافس في هذا المجال. ولمذا فإن من 
المتوقع أن تستمر الدول النامية في تجهيز كميات كبيرة من الملابس الرخيصة الثمن إلى 
الدول الصناعية*" © . 


© - صناعة الملايس والنسيج فق الوطن العربي 

بدأت الصناعة النسيجية, بالنسبة إلى الوطن العربي» منذ فترة طويلة مقارنة 
بالصناعات الأخرى . وكان لتوافر المواد الخام, وخاصة القطن. أثر كبير في التوسع 
التدريجي لهذه الصناعة لسد الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج. وحسب 
المعلومات المذكورة فِ الفصل الأول. ساهمت صناعة النسيج والملابس بنسية 5١‏ بالمئة 
في القيمة المضافة للصناعة التحويلية العربية عام 2191/0 وانخفضت هذه النسبة إلى 
١‏ بالمئة عام 1480. وعلى هذا الأساس فهذه الصناعة تعتبر من الصناعات المهمة 
في المنطقة العربية» وبعض الأقطار العربية لها اهتيامات كبيرة بالصناعات النسيجية» 
لما لديها من مواد أولية رئيسية (القطن), واليد العاملة. وخيرة فنية متراكمة» وصناعة 
ارتفعت إلى مستويات جيدة. وهي تونس ومصر والجزائر والسودان وسوريا والمغرب. 
وكذلك هناك صناعة نسيجية كبيرة في العراق2". 

قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية بإعداد دراسة قطاعية تفصيلية لتطوير 
الصناعات النسيجية باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بعنوان «دراسة صناعة 
الكساء في الوطن العربي حتى عام 2٠٠٠١‏ تضمنت البيانات والاحصاءات المتاحة في 
الوطن العربي حول المواد الأولية والانتاج والاستهلاك وتقدير هذه المتغيرات لعامي 
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و٠١٠٠70.‏ لقد اعتمدت الدراسة, أساساًء على المعلومات المتوافرة عن الأعوام 
214194-10 وعليه فإن استنتاجات الدراسة يهب أن لا تؤخذ إلا كمؤشرات 
عامةء ليس فقط لقدم الفترة وقصرها وبالتالي صعوبة قبولها كأساس لوضع توقعات 
مستقبلية» وإنما لأن تلك الفترة كانت فترة الفورة النفطية والارتفاع الكبير والسريع في 
المؤشرات الاقتصادية في المنطقة العربية» كما رأينا في الفصل الأول. ولقد تلت تلك 
الفترة سنوات من الركود الاقتصادي ما زالت مستمرة حتى الوقت الحاضر. مع أخذ 
هذه التحفظات بنظر الاعتبارء من المفيد أن نلخص يعض المعلومات الواردة في 
الدراسة في الجدول رقم (" - ”7). تشير الدراسة إلى أن الانتاج المحلي ساهم بسدٌ 
حوالى بالمئة من الحاجة المحلية من مختلف الأقمشة والملابس عام 1986» فإذا لم 
يتوسع الانتاج تقل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 51 بالمئة عام ١49٠‏ و4” بالمئة فقط عام 
.٠‏ وفي ضوء توافر متطلبات توسيع هذه الصتاعة أوصت الدراسة بإقامة يجموعة 
كبيرة من المشاريع الصناعية القطرية والمشتركة على أساس توزيع اقامة المشاريع بين 
ثلاث فترات خمسية تغطى السنوات 6 ٠٠٠١‏ . وبلغت الاستغارات المطلوبة 
للفترة الأولى فقط. أي 1480 - 1440» حوالى خمسة آلاف مليون دولار. منها ١,5‏ 
بليون دولار لمصائع الملابس . و5",١‏ بليون دولار لمصانع انتاج الألياف التركيبية. 
والباقي» أي حوالى ١,4‏ بليون دولار لمعامل الغزل والنسيج والحياكة. ومن شأن هذه 
الاستثارات الضخمة سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك في المنطقة العربية. 


سبق أن أشرنا إلى أهمية صناعة النسيج والملابس للبلدان النامية؛ ليس فقط 
للاكتفاء الذاتي» وإنما بيدف التصدير إلى البلدان الصناعية, لأجل الحصول على 
العملات الأجنبية الضرورية». للحصول على ما تحتاجها البلدان النامية من مختلف 
السلع والمخدمات. ونظراً للاختلاف الكبير في مستويات التطور الصناعي ووجود 
مستلزمات الصناعة النسيجية؛ وخاصة الألياف والأيدي العاملة في الأقطار العربية» 
ليس من الضروري أن يعتمد توسيع هذه الصناعة على فرضية تحقيق الاكتفاء الذاتي 
للوطن العربي بأجمعه, وَإِنما يمكن تحقيق زيادة كبيرة في حجم هذه الصناعة عن طريق 
توسيعها في بعض البلدان. مثل مصر وسوريا والسودان وتونس والمغرب. لتلبية 
الاحتياجات القطريةء وللمساهة في سد احتياجات الأقطار العربية الأخرى كلا أو 
جزءاً. وللتصدير إلى العالم الخارجي . ومن الجدير بالذكر أن توسيع صناعة النسيج 
والملابس في المنطقة العربية يمكن أن يدعم بشكل كبير عن طريق انتاج الألياف 
التركيبية في الأقطار العربية التي تصلح أكثر من غيرهاء وخاصة الأقطار المنتجة 
والمصدرة للنفط. مثل السعودية والعراق وليبيا. وقد يكون من المفيد أن نشير إلى تزايد 
أهمية الألياف الصناعية على النطاق العالميء كا هو مذكور في جدول رقم (7 - 4) 
التالى : 
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جدول رقم 7 - ”) 


الفرق بين الاستهلاك والانتاج 
مساهمة الانتاج المحلي في الاستهلاك 


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الصناعيةء وواقم وآفاق التنمية الصناعية العربية.» ورقة قدّمت إلى: 
مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية» 5. دمشق. 5١‏ - 76 تشرين الأول/ اكتوير 1985 ([د.م.: د.ن.» 
د.ت.]). الفصل الرايع . 


جدول رقم ("- 4) 
استهلاك العالم من مختلف الألياف (بآلاف الأطنان) 
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المصدر: المنطقة العربية للتئمية الصناعية. الدراسة الفنية والاقتصادية للشروع الغزول القطنية العربي 
المشترك بطاقة 6؟ ألف طن سنوياً ([د. م.: د.نش1ق محكل). 


وبطبيعة الخال يمكن التفكير بعدد كبير من الترتييات لتنظيم هذه الصناعة فق 
الوطن العربي ببدف الاستفادة القصوى من المزايا النسبية لمختلف الأقطارء فقد يكون 


ل 


من الممكن تركيز صناعة الغزول القطنية في مناطق انتاج القطن. كالسودان ومصر 
وسورياء وتركيز صناعة الأقمشة في البلدان التى اكتسبت خيرة في هذا المجال» 
كالمغرب وتوئنس والعراق» بالإضافة إلى الأقطار المذكورة قبل كليل وتركيز صناعة 
خياطة الملابس في الأقطار التي تمتلك أعداداً كبيرة من العالة بأجور مناسبة» وتفتقر 
إلى مجالات صناعية أخرى. كالصومال واليمن وجيبوي» اضافة إلى الأقطار المذكورة 
سابقاً وخاصة مصر وتونس والمغرب . . . وهكذا. 


إن الفكرة الشائعة ان صناعة النسيج بصورة عامة. وصناعة خياطة الملابس 
بصورة خاصة. صناعة بسيطة قابلة للتجزئة إلى وحدات صغيرة بسبب الأهمية النسبية 
الصغيرة لاقتصاديات أو وفورات الحجم الكبيرء وبساطة التقانة واستقرارهاء فكرة 
قديمة قضت عليها التطورات الاقتصادية والتقانية التي حدثت خلال الفترة 14760 - 
6 »؛ وأصبحت هذه الصناعة تمتاز بشدة المنافسة على الصعيد الدولي» والارتفاع 
الكبير في كثافة رأس المال المستخدمء والتطور التقاني السريعم. وعلى هذا الأساس» 
فإن التشتت والتخلف الذي ييز الصناعة العربية أمر خطير ومبدد بالقضاء عليها 
بسبب عدم قدرتها على منافسة الصناعات الماثلة لحاء ليس في البلدان الصناعية فقطء 
وإنماحتى في البلدان النامية. فلقد بدأت بعض الدول النامية تحت ضغط المنافسة 
الدولية بتحديث صناعتها بالتركيز على استخدام مكائن النسيج دون مكوكء والتخلي 
عن المغازل الحلقية اال لاريم يقة النظام المفتوح » مثل تايوان”. وأصبحت هونغ 
كونغ تمتلك صناعة ملابس تعتبر من أكثر صناعات الملابس كفاءة في العال*” . ولكن 
حسب دراسة حديثة ى تدخل التقانة المتطورة في صناعة النسيج العربية, فحتى عام 
48 لم يتجاوز عدد المغازل التي تستخدم طريقة الغزل المفتوح 5 بالثة, أمافي 
سوريا وتونس فكانت النسبة 6 بالمئة.ءٍ وفي مصر ؟ بالمئة» وفي السودان ١‏ بالكة فقطء 
وف الجزائر ئ تكن تششلهة امساسادة . وحسب الدراسة نفسهاء كانت الصناعة 
النسيجية العربية تشكو نقص القوى العاملة المدربة. انتشار الأمية. كثرة دوران 
العمل؛ وقلة الاهتمام بمراكز البحث العلمي والتقاني. حتى في مستويات الأنشطة التي 
تساعد على استيعاب الأساليب العلمية الحديثة وتطبيقها”". إن مثل هذه الصناعة 
يمكن أن تستمر في العيش وراء جدران الحماية» ولكنها لن تستطيع المساهمة في رفع 
مستوى الرفاه للوطن العربي وتطوير الصناعة فيه. أكثر من هذاء فإن استمرار حاجة 
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هذه الصناعة إلى الحاية يضع الوطن العربي في موقف ضعيف في المفاوضات المستقبلية 
التي لا بد من اجرائها مع ير الاقتصادية الأخرى لتسهيل دخول الصادرات 
العربية من المتتجات الح وغير المصنعة إلى أسواقها. لأن أولئك يطالبون بتنازلاات 
مقابلة» وسيكون من الحتمي تخفيف. أو حتى الغاءء القيود الجمركية وغير الجمركية 
على استيرادات الأقطار العربية من المنسوجات والملابس». من ضمن هذه المطالب. 


إن النقص الأساسي ف صناعة النسيج والملايس العربية هو اقامة هذه الصناعة 
على أسس قطرية وراء جدران عالية من الحاية في أكثر الحالات. ولكن يمكن معالحة 
هذا النقص عن طريق البق والخاءل عيل الصعيد القومي لتحديث الصناعة 
القائمة حالياً وإعادة هيكلتهاء ولتطوير المشاريع المستقبلية في أفضل المواقع. ولقد 
قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية بإعداد دراسات عدة بشأن اقامة مشاريع 
صناعية جديدة. منها مشروع كبير لانتاج الغزول القطئية بطاقة ؟ ألف طن من 
الغزول و تبلغ الكلفة الاستثارية الكلية فيه حوالى ١76‏ مليون دولار للمساهمة 
في سد جزء من احتياجات الوطن العر بي بالأسعار العالمية السائدة مع امكانية التصدير 
إلى خارج الوطن العربي انا وبينت الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع أنه 
يتجاوز كل الاختبارات الفنية والاقتصادية التي تجري وفق المعايير المألوفة للتأكد من 
جدوى الاستثارء بما في ذلك تحقيق مناسيب عالية من الربح على رأس المال المستثمر 
في حالة اقامة المشروع في السودان*". 


والخلاصةء أن الدول النامية بما فيها الأقطار العربية تمتلك ميزات نسبية في 
صناعة النسيج والملابس. 'وقامت هذه الدول بمحاولة للاستفادة من هذه المزايا لسد 
احتياجاتها المحلية. وأحياناً للتصدير إلى الخارج, وخاصة إلى الدول الصناعية. إلا أن 
الاجراءات التى اتخذتها الدول الصناعية لحاية صناعاتها المحلية أجبرت الدول النامية 
على تخفيض نسبة نمو هذه الصناعة. وأصبحت تعتمد, لتوسيع هذه الصناعة من الآن 
وإلى نباية القرنء على أسواقها الداخلية بالأساس. وبالنسية إلى الأقطار العربية فليس 
بإمكان صناعة النسيج والملابس الصمود أمام منافسة منتجات الدول الصناعية أو 
الأقطار الحديثة التصنيع دون إجراء عملية تحديث واسعة في الصنئاعة., لاستبدال 
المكائن القديمة. واستخدام الأساليب الحديثة لتصميم الأقمشة. والسيطرة على 
العمليات الانتاجيةء وتدفق الموارد. والتنسيق بين مختلف مراحل الصناعة» بالإضافة 
إلى توسيع الصناعة على أساس القطن المحلي والألياف الصناعية المبنية على الثروة 
الحايدروكربونية الضخمة في المنطقة . 


(85؟) المصدر نفسه. الملاحق. 
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ثالثاً: انعكاسات سياسات الدول الصتاعية 
على صناعة الحديد والصلب 


١‏ أهمية صناعة الحديد والصلب 


إذا كانت الاختراعات الخاصة بصناعة الغزل والنسيج والماكنة البخارية قد 
ميْزت الثورة الصناعية الأولى )١1817٠  ١19/70(‏ فإن محور الشورة الصناعية الثانية 
(1917-181) كانت صناعة الحديد والصلب فالاختراعات التى أدت إلى 
استعمال خامات الحديد ا حاوية على الفوسفور بنسب عالية ساهمت في التصنيع السريع 
لعدد من الدول التي تمتلك كميات كبيرة من هذه الخامات»ء مثل ألمانيا والسويسد 
وغيرها. لقد توسسّعت صناعة الخديد والصلب لمدة قرن كاملء ابتداء من 181٠١‏ وإلى 
بداية السبعينيات من هذا القرن. مع ملاحظة فترات الركود الدورية التي تلازم فط 
النمو الرأسالي المعروف. وخلال هذه الفترة الطويلة استطاعت صناعة الحديد 
والصلب أن تلبي الاحتياجات العالمية المتزايدة إلى السفن المصنوعة من الحديد 
وشبكات السكك الحديدية والجسور والمباني واحتياجات الصناعات الميكانيكية, 
بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية للاستعمالات الصناعية والمنزلية» وغير ذلك من 
الاحتياجات”*" , 

لصناعة الحديد والصلب أهمية خاصة في عملية التنمية الاقتصادية سبب شدة 
ارتباط هذا القطاع بالقطاعات الاقتصادية الآخر ى» فالتركيز على تنمية هذا القطاع 
يدفع إلى الأمام القطاعات الأخرى التي تزودها بالمستلزمات. مشل الخامات والطاقة 
والمكائن والآلات والأدوات الاحتياطية والخبرات» وني الوقت نفسه. فإن توفير 
منتجات صناعة الحديد والصلب يحفز الصناعات المستخدمة لما على التوسع. ولمهذه 
الاعتبارات أولت الدول النامية هذه الصناعة أهمية خاصة. فعندما بدأت الحكومات 
والمخططون في الدول النامية يضعون آمالهم فق القطاع الصناعي لتحقيق التنميسة 
الاقتصادية السريعة المنشودة ف منتصف هذا القرن: كان هناك رأي سائد يعتير وجود 
صناعة الحديد والصلب شرطاً مسقا لأية حركة تصنيع ناجحة”". 


؟ ‏ تغيير النمط العالمي لانتاج الحديد والصلب 
سبب الاهتّامات الكبيرة المعطاة من قبل جلف الحكومات لصناعة الحديد 


(0١؟)‏ 4 ما وها ,(11111120) صهنامعتموع:0 غمعصممماء 12 لتأكسلمآة كدمتولة لعاتدل1 
-دماء 126 14جه!!! ,علصدظ 10:ه0/لا لسع ,272 .م ,(1983 ,كدمناد1! لعاتدنا بعاعهلا” بوع08) آم ه77 واباعو من 
.0 .7 ,1987 باتوجء فآ اترعاج 

إفهة مم ,.10ط1 ,101111120 
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والصلب. ورغبة معظم الدول في امتلاك هذه الصناعة والتغيرات الاقتصادية 
الدولية. حدث تغيير مستمر في التمط العالمي لانتاج هذه المادة. والجدول رقم (" - 
5) يشير إلى هذه الحقيقة. فبريطانيا التي كانت أكبر منتجة للحديد والصلب عام 
٠ماء‏ وتنتج : ,لال بالمكة من الانتاج العالمي. فقدت مكانتها لصالح الولايات 
المتحدة الأمريكية وأورويا الغربية في بداية القرن الخحاللي. وني نباية الحرب العالمية 
الأولى تركز ٠١‏ بالمئة تقريباً من الأنتاج العا مي في الولايات المتحدة الأمريكية, والتي 
استمرت محتفظة بمركز الصدارة في الانتاج العتالي+ إذ بلغت حصتها لا بالمئة عام 
. إلا أن حصة الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بشكل حاد إلى ١0‏ بالمئة 
من الانتاج العالمي عام اماك وأصبح الاتمحاد السوفياتي أكبر دولة منتجة في ذلك 
الوقت. يشير الحدول أيضاً إلى الارتفاع الشديد في حصة اليابان من الانتاج العالمي 
خلال الفترة 1941 - .1917١‏ من واحد بالمكة إلى ستة عشر بالمئة» ثم استقرار هذه 
لشت واغرا البدء بالانخفاض . 


جدول رقم (”" - ه) 
مساههة مختلف الدول ف انتاج الحديد والصلب العالمي 
(نسب مئوية) 


السئة أورويا الغربية اليابان الاتحاد الولايات 
السوفياي المتحدة الأمريكية 


المصدر: 26 ترجاكي 4ر1 ,(11111120) صمناأمعتمدع0 أمعصمماءبع12 لدتعأكدكه1آ قمهةل! لعأئمل 
271 .م ,(1983 ركهه8121 لعختمنا امهل بوع21) هاه /7! واراع ه01 


ومعلومات مأخوذة مباشرة من اليونيدو حول عام ه4١‏ . 
خلال الفترة 13 - *2198 وبصورة خاصة بعد 141/0 حصل انخفاض في 
مساهمة كل الدول الصناعية في الانتاج العالمي للحديد والصلب. وقد يكون من المفيد 
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0 الساطه جد رن أ 0 1 فقط 1,ه ه بالكة 0 ون بالمئق 
واستمرت هذه الخصة بالانخفاض فبلغت ؟,؟ بالمئة في بداية هذا العقد. وما زالت 
حصة المملكة المتحدة في الانتاج العالمى من الحديد والصلب في انخفاض. 


إن هذه التغييرات الكبيرة للغاية في نحط توزيع انتاج الحديد والصلب على 
الصعيد العالمي لم تخلق مشاكل تذكر حتى بداية السبعيئنيات من هذا القرن, لأنه كان 
هناك توسع مستمر في السوق العالمية لمنتجات هذه الصناعة. ولكن منذ بداية 
السبعينيات» وبالتحديد منذ 141/5., دخلت هذه الصناعة في مرحلة جديدة يشير 
إليها البعض بفترة النضج» وهي لذلك تعانيٍ مشاكل وضغوطات الترشييد 
والتعديل بالإضافة إلى إعادة التوطين. مثل بعض الصناعات الأخرى, كالزجاج 
والنسيج والملابس””. ولكن يظهر أن مشاكل صناعة الحديد والصلب في الدول 
الصناعية أشد وطأة من مشاكل الصناعات الأخرىء فبالنسبة إلى صناعة النسيج 
والملابس» كا رأيناء فإن الطلب العالمى بصورة عامة» بما في ذلك الطلب في الدول 
الصناعية» استمر بالزيادة خلال السبعينيات والثمانيئيات: ولو بمعدلات متناقصة . 
وبسبب طبيعة صناعة النسيج والملايس» لكونها حاجة انسانية أساسية لا يديل عنباء 
فإن الطلب على منتجات هذه الصنئاعة يبقى يمستويات عالية» ويستمر في الزيادة لفترة 
طويلة قادمة. أما بالنسبة إلى منتجات صناعة الحديد والصلب فهناك ما يشير إلى 
هبوط الاستهلاك العاللمى» وخاصة الاستهلاك في الدول الصناعية», واستمرار هذا 
الهبوط لأسباب كثيرة» منها ما يلي : 

- إن الطلب على الحديد والصلب هو طلب مشتق من حجم الطلب على 
السلع التي تستخدم هذه المادة. وعلى هذا الأساس فإن التغييرات التي تححدث في 
هيكل الانتاج الصناعي تنعكس نبلب أو ايجاباً على صناعة الحديد والصلب. والملاحظ 
أن الصناعات التي بدأ التركيز عليها منذ نبهاية الستينيات من هذا القرن هي صئاعات 
الاتصالات والمعلومات والطيران والفضاء والالكترونيات». وهذه الصناعات لا 
تستخدم كميات كبيرة من الحديد. بعكس الصناعات التي تم التركيز عليها سابقاً, 
مشل الصناعات الميكانيكية» وانتاج السلع دائمة الا والسكك الحديديةءٍ 
وغيرها. ومعنى هذاء ان نط التوسع الصناعي الحالي في الدول الصناعية لا يولد طلباً 
متزايداً على منتجات صناعة الحديد والصلب. 


إن النمو الاقتصادي في الدول الصناعية يتركز على القطاعات غير السلعية» 
(77) المصدر نفسه؛ ص ١1؟.‏ 


ايل 


أي أن قطاعات الخدمات تنمو بسرعة أعلى من القطاعات السلعية. من جهة أخرى 
يلاحظ أن توزيع الانتاج القومي بين الاستهلاك والاستئار بدأ يميل لصالح الاستهلاك 
في الدول الصناعية. وخاصة بعد نفاد الاحتياجات إلى تجديد البناء وتوسيعه. وانتهاء 
آثار التزايد السكاني. الذي عقب الحرب العالمية الثانية. ولا شك في أن هذه 
التطورات آثارا واضحة في الطلب على الحديد؛ فقطاعات الخدمات مكنم خنديد! 
أقل بكثير من القطاعات السلعية. ومكونات السلع الاستهلاكية من الحديد أقل بكثير 
من نسبة منتجات الحديد في السلع الاستثارية في أي قطر. وعلى هذا الأساس. فكلما 
انخفضت نسبة الاستثار من الناتج القومي ». وكل) ارتفعت نسبة الخدمات من الناتج 
القومي. انخفضت نسبة مساهمة منتجات قطاع الحديد والصلب في الناتج المحلي 
الاحمالى . 


- إن التطورات التقانية والاقتصادية الأخيرة قلّلت إلى حد كبير الطلب على 
الحديدء ففى المانيا الاتحادية وجد أنه خلال الفترة -1841١‏ 194177 انخفضت نسبة 
استخدام الحديد لكل طن من المكائن الكهربائية المنتتجة بنسبة ٠١‏ بالمئة» وفي صناعة 
السفن بنسبة 58 بالمئة. وني صناعة المثبتات (البراغي والصامولات) بنسبة ١١‏ 
بالئة0". وفي صناعة رئيسية مستخدمة للحديد. وهي صناعة السيارات» ظهر اتجاه 

ضح إلى التشكيلات المتوسطة والخفيفة من السيارات» واستخدام مواد مثل الألمنيوم 
0 بدلا من الحديد. وهذه الأسباب حصلت تخفيضات كبيرة ف استخدام 
الحديد تراوحت بين 56 بالمئة و5 بالمئة . خلال الفترة ١9868 ١98٠‏ فقط*", 
وكذلك حصلت تخفيضات أخرى مهمة قبل هذه الفترة . 


إن تحسين نوعية الحديد وزيادة مقاومته للصدأء. وهى تطورات جاءت إلى 
حد ما كنتيجة لاستجابة صناعة الحديد والصلب لتحدي البدائل مثل الألمنيوم 
والبلاستيك. أدت إلى زيادة عمر السلع المنتجة من الحديد, وبالتالي تقليص استهلاك 
هذه السلع والحديد المصنوع منها. 


- إضافة إلى ما سبق فإن مادتي الألمنيوم والبلاستيك دخلتا صناعة التعليب 
والبناء كبدائل عن منتجات صناعة الحديد والصلب على نطاق واسيع”". 


, 51729 المصدر نفسهء ص‎ )7١8( 

(58) المصدر نفسهء ص 17/7 . 

)7"١(‏ المصدر تفسه؛ ص 177 والاتحاد العربي للحديد والصلب» «واقع وآفاق تنمية صناعة الحديد 
والصلب في الوظن العربي.؛ ورقة قدّمت إلى: المؤتقر العربي للحديد والصلب. #ء الجزائر, ١‏ 7؟ 
حزيران/ يونيو 194 ص .7١‏ 


ريل 


إن هذه التغييرات الجوهرية تتضمن بطبيعة الخال تغيير الفرص المستقبلية 
لصناعة الحديد والصلب. ولكن الدول الصناعية في أوائحر الستيئيات وبداية 
السبعينيات لم تستطع أن تدرك جوهر هذه التغييرات» ويذلك فإنها فسّرت مشاكل 
صناعة الحديد والصلب. في ذلك الوقت- والتي تمثلت في ركود. ومن ثم التدهور 
المستمر في الطلب على منتجات الصناعة ‏ وكأنها تعود إلى المظاهر الاعتيادية التى 
تصاحب الدورة الاقتصادية في البلدان الصناعية ذات الاقتصاد المعتمد على السوق» 
وما تلبث أن تختفي مع انتهاء فترة الركود في الدورة الاقتصادية» خلال فترة ستتين أو 
ثلاث سئنوات». ومن ثم يبدأ الطلب بالارتفاع مرة أخرى» كيا كان الأمر خلال قرن 
من الزمن. 

استناداً إلى مثل هذه التصورات استمرت الدول الصناعية؛ بما فيها الدول 
الاشتراكية» في الاستثار في هذه الصناعة. وأضافت طاقات انتاجية جديدة قدرها 404 
مليون طن خلال الفترة »1418٠ ١91/5‏ وبذلك ارتفعت الطاقات الانتاجية لهذه 
الدول حسب الجدول رقم (37- )١‏ من /١٠١‏ مليون طن إلى 44/ مليون طن. أي 
بنسبة 1,7 بالمئة. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من زيادة الانتاج القومي خلال 
الفترة “ا1917١  148٠١‏ بنسبة ١5‏ بالمئة فإن استهلاك الحديد ني الدول الصناعية 
انخفض بنسبة ١1‏ بالمئة. وكمثال على التفاؤل الذي لم يكن في محله بالنسبة إلى هذه 
الصناعة. هو أن المملكة المتحدة بدأت في بداية السبعينيات بوضع الاجراءات اللازمة 
لتوسيع الطاقة الانتاجية لصناعة الحديد والصلب فيها إلى 4٠١‏ مليون طن يحلول عام 
. ولكن بعد عشر سنوات كانت الأطراف المعنية بهذه الصناعة, أي الجكومة 
والصناعة والعمال كانوا مختلفين في تحديد الانتاج ب ١5‏ مليون طن أم ب ١5‏ مليون 
طن سنويا. وبحلول عام 1987 أصبحت الطاقة الانتاجية ١4‏ مليون طن. ركان 
هناك اتفاق بين الأطراف ذات العلاقة لإججبراء تخفيضات أخر ى في الطاقة 
الانتاجية9"” , وبالفعل اختبرت هذه الصناعة ف المملكة المتحدة اتخقاضاً بنسية 
١8 , :‏ بالمئة تقريباً خلال الفترة 1948٠‏ 2919486. 


“ - تطورات أسعار منتجات الحديد والصلب 


يمكن متابعة هذه التطورات» في صناعة الحديد والصلبء» من خلال متابعة 


التغييرات ف أسعار المنتتجات. فلقد شهدت السئوات ه45١ 1١956‏ تزايداً مندظا 
فق أسعار المنتتجات,. وابتداء من أواسط الستينيات شهدت الأسعار نوها من 


حفرة .9 .م .1610 ,101501100 
زففة .4 .م ,1987 ,اتوصعغ1 أعطمات تنابع«ترماءناء 12 انه س4 :1 , 10111120 


تفيل 


ففقدل 


جدول رقم (5-7) 


الطاقات الانتاجية القائمة والمنشأة في الفترة 191/4 - 1486 ونسبة التغيير 
في صناعة الحديد والصلب في المراكز الاقتصادية الرئيسية في العام 


(بملابين الأطنان) 


الطاقات المنشأة 
ةا ممةا 


الطاقات المنشأة 
| ممرة!ا 


الطاقات المنشأة 
1/1 موا 


الطاقات القائمة 
ا 


الطاقات القائمة 
154 


الطانات القائمة | نسية الزيادة 


١‏ مجموعة السوق 


الأوروبية المستركة | 954,لم١‏ كرالا 
؟ - الدول الاشتراكية لل كرف ريل امن +درهةم؟ 
7 الولايات المتحدةالأمريكية ع١‏ لت الكل -؟ 1١",‏ 


+ - اليابان 4م1١‏ +جرة لامها +1 ىه 


١+م‏ دب مدع ارلا +11رهموة كلذكف +كى"1 4,84 ا الفا 
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الاستقرار. ثم حدث انخفاض حاد في الأسعار في وسط السبعينيات بلغت نسيته ه 
بالمئة» خلال الفترة 141/4 - 1917/7. حيث شهدت الصناعة ركوداً لا سابق له 
فتدخلت الحكومات المعنية» واتخغذت اجراءات عديدة لدعم هذه الصناعة, بما في 
ذلك زيادة أسعار منتجاتهباء فحدث نوع من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة 
.148٠  17/‏ لكن على الرغم من هذه الاجراءات بقيت أسواق منتجات صناعة 
الحديد والصلب في الدول الصناعية ضعيفة. وبدأت الأسعار بالانخفاض مجدداً 
اعتباراً من عام »148٠١‏ كا يشير إلى ذلك جدول رقم (7 - 1)ء الذي يبين أن أسعار 
عام /1441 كانت أقل من أسعار عام .148٠‏ 


جدول رقم (” -7) 
أسعار بعض المنتجات الأساسية لصناعة الحديد والصلب 
(طن /دولار) 


حديد التسليح 


القضبان 


الأملاك 


المقاطع 
الألواح الثقيلة 
اللفائف المطاطية 


المصدر: المصدر ثقسهة. ص 58؟. 


وكنتيجة لهذه التطورات فإن صناعة الحديد والصلب بقيت راكدة في الدول 
الصناعية خلال الفترة ١986 ١91/5‏ حيث انخفضت الطاقات الانتاجية بمقدار 
7 مليون طن في المجموعة الاقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية 
خلال الفترة 1949 19860. ٠‏ 

وإذا أخذنا الفترة 191/6 1986 كلها بنظر الاعتبار فإن الانخفاض في 
الطاقات الانتاجية يكون 75,١‏ مليون طن. أما بالنسبة إلى. اليايان فحصلت زيادة 
قدرها ؛ ملايين طن خلال الفترة 191/5 ١198ء‏ ومليونا طن آخزان خلال الفترة 
-٠‏ 19840. ويذلك فإن الحصيلة النبائية للتغيير في الطاقات الانتاجية لمذه 
المراكز الرئيسية الشلاثة. أي المجموعة الاقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة 


دل 


الأمريكية واليابان» كانت نقصاً بمقدار ٠١‏ مليون طن خلال الفترة 191/4 - 21980 
وينسبة 4 بالمئة من الطاقة الانتاجية القائمة في بداية الفترة. ولكن الدول الاشتراكية 
قامت خخلال الفترة 191/5 ١4865‏ بإضافة /ا, 8١‏ مليون طن إلى طاقاتها الانتاجية. 
ويذلك أصيحت النتيجة النبائية لوضع هذه الصناعة في الدول الصناعية اضافة قدرها 
06 مليون طن في الطاقة الانتاجية. وبنسبة 7,5 بالمئة من الطاقة الانتاجية في 
بداية الفترة. أي بمعدل زيادة سنوي قدره لا, ٠‏ بالمئة. 

يمكن تقدير مدى الركود في هذه الصناعة في الدول الصناعيةء بالتركيز على فترة 
الثانينيات . لأن الجدول يبين أن الطاقة الانتاجية انخفضت خخلال الفترة بمقدار 
+" مليون طن» بنسية ؛ ,ع بالمئة في الدول الصناعية بصورة مجتمعة, على الرغم 
من زيادة الطاقات في الدول الاشتراكية . 

وبالرجوع إلى الانتاج الفعلي. وحسب تقديرات منظمة التنمية الصناعية للأمم 
المتحدة. فإن صناعة الحديد والصلب في الدول الصناعية بقيت راكدة خلال الفترة 
- 1986ء حيث ازداد الانتاج بمعدل بسيط جداً قارب ثلاثة من عشرة من 
الواحد بالمئة فقط سنوياً. أما الانتاج في الدول النامية خلال الفترة فازداد بمعدل 4,ه 
بالمئة سنوياً. ولهذا ازدادت حصة الدول النامية في الانتاج العالمي للحديد والصلب 
من 1,5 عام 197٠‏ إلى 1,4 بالمئة عام 1485. وكانت هذه الزيادة في حصة 
الدول النامية أعلى زيادة تم تحقيقها مقارنة بكافة القطاعات الصناعية الأخرى». خلال 
الفترة موضوع الدراسة9". 
+ - سياسات الدول الصناعية بالنسبة إلى صناعة الحديد والصلب 


لم تقف حكومات الدول الصناعية مكتوفة الأيدي أمام هذه التغيرات المهمة في 
صناعة أساسية مثل صناعة الحديد والصلب. وإنما لجأت إلى مختلف الطرق لمساعدة 
هذه الصناعة وحمايتها, إلا أن أسلوب التدخل الحكومي بالنسبة إلى هذه الصناعة 
اختلف بعض الشيء عن الأسلوب المتبع بالنسبة إلى حماية صناعة النسيج والمسلابس. 
وهنا ينيغي أن نلاحظ أن التنافس والصراع الدوليين في صناعة الحديد والصلب 
انحصر بالأساس بين المراكز الاقتصادية الرئيسية الثلاثة في العالمء وهي الولايات 
المتحدة وأورويا الغربية واليابان. بينما في صناعة النسيج والملابس كان التنافس 
الأسامي بين الدول النامية والدول الصناعية, ولعدم تمتع الدول النامية بقدرة 
تفاوضية تذكر. وامكانية اتخاذ اجراءات رادعة للمقابلة بالمثل. فإن الدول الصناعية لم 
تتردد كثيرا في اتخاذ الاجراءات التي ذكرناها سابقاء بالنسبة إلى حماية صناعة النسيج 
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والملابس. ولكن بالنسية إلى صناعة الحديد والصلبء. انحصر التنافس بين اليابان 
وأورويا الغربية والولايات المتحدة. فلقد ارتفعت حصة اليابان من الانتاج العالمي 
حسب الجدول 59 - 0) من 5,؟ بالمئة في بداية الخمسينيات إلى ١5‏ بالمئة عام 
١‏ . ولكن حصة اليابان من الصادرات العالمية ارتفعت بسرعة أكبر لتصل إلى 71 
بالمئة من الصادرات العالمية عام “1 . بينا انخفضت حصة الولايات المتحدة. من 
9 بالمئة في أواسط الخمسينيات إلى ٠١‏ بالمئة عام 2141/١٠‏ وانخفضت حصة 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية من 5ه بلمئة إلى "٠‏ بالمئة"". ومن جهة أخرى» 
يلاحظ أن حصة الاستيرادات من الاستهلاك الداخلى للولايات المتحدة الأمريكية 
كانت ؛ بالمئة عام :»113٠‏ وارتفعت إلى 11 بالمثة عام 14174: و15 بالمئة عام 
أما في المجموعة الاقتصادية الأوروبية فإن هذه النسبة ارتفعت من 5١‏ بالمئة 
إلى 5: بالمئة خلال الفترة نفسهاء ولكن في اليابان لم تشكل الاستيرادات أكثر من * 
بالمئة فقط من حجم الاستهلاك المحلي”". إن الصادرات اليابانية إلى أوروبا الغربية» 
وصادرات اليابان وأوروبا الغربية إلى الولايات المتحدة. وصادرات هذه الأطراف 
الثلاثة إلى الدول النامية؛ كانت تَثّْل أساس المنافسة في صناعة الحديد والصلب 
العالمية خلال العقود الشلاثة الماضية. ولكن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان وأوروبا الغربية تمتلك قوة اقتصادية كبيرة» وامكانيات واضحة, لاتخاذ 
اجراءات رادعة وسريعة ومؤثرة بحق الأطراف الأخرى. وكان كل طرف مهتأ إلى حد 
كبير بالحجم الكل للتجارة مع الجانبين الآخرين». وليس بحجم التجارة ف صناعة 
الحديد والصلب. اضافة إلى ذلك؛. فإن العلاقات الاقتصادية بصورة عامة؛ وليست 
العلاقات التجارية فقط. كانت كبيرة» وعلى درجة عالية من الأ*مية», ولهذا فإن كل 
طرف كان يتردد كثيراً قبل اتخاذ أي اجراء. خوفاً من ردود فعل الأطراف الأخرى» 
ولهذا فإن الاجراءات كانت تتخذ بعد التشاور بين هذه الأطراف, وفي الغالب بعد 
الاتفاق في ما بينبا على هذه الاجراءات. 

ففى الولايات المتحدة كانت المنافسة الأجنبية قوية في نهاية الخمسينيات. 
واشت الاستيرادات أكثر من الصادرات اعتباراً من عنام 48 ,» وبدأت هذه 
الاستيرادات تشكل نسبة متزايدة من الاستهلاك المحلي» كا ذكرنا. وبناء على ذلك 
بدأت الصناعة الأمريكية للحديد والصلب تطالب الحكومة بمنحها الحماية؛ ولجأت 
الحكومة الأمريكية إلى التفاوض مع اليابانيين والأوروبيين» وتم التوصل إلى قيام 
هؤلاء بوضع قيود طوعية على صادراتهم إلى الولايات المتحدة اعتبارا من عام 1454 . 
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وني عام 1915 بدأت التجارة الحرة من جديد. ولكن الصناعة الأمريكية لم تستطع 
تحسين كفاءتها الانتاجية عن طريق اغلاق ما يكفي من الطاقات الفائضة؛ وتحسين 
الانتاجية في المعامل الياقية. ولمذا استمرت المطالبة بالحماية. فتم وضع حد أدن 
لأسعار المستوردات» تم رفعه مرات عدة, إلا أن الطلب استمر بالهبوط وتدهور وضع 
الصناعة الأمريكيةء فاستمرت المطالبة بالحاية» وتوصلت حكومة الولايات المتحدة في 
بداية الثمانينيات إلى اتفاقيات لتحديد حصة المصدرين الرئيسيَين إليهاء أي اليابان 
وأوروبا الغربية. وقدمت الحكومة الأمريكية مساعدات كبيرة إلى صناعة الحديد 
والصلب للتحديت والتطويرء ومع ذلك استمر الانتاج بال همبوط» وانخفضت الطاقة 
الانتاجية عام ١985‏ مقارنة بعام ١98٠‏ بنسبة ١1,7‏ بالمئة» ىا هو مبين في الجدول 
(1-7). وتشير آخر المعلومات المتوافرة لدينا إلى أن الاتجاه نفسه استمر عام 2194485 
وانخفض الانتاج ينسبة 8 بالمئةء مقارنة بالسنة السابقة» وكان هذا يمثل 8,17 مليون 
طن 50 

أما بالتسبة إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية» فقد كانت تمتلك صناعة حديد 
وصلب عريقة تمتاز باختلافات كبيرة في الطاقات والعمر الانتاجي والتقانة المستخدمة. 
وعندما بدأت المشاكل بالظهور يسبب انخفاض الطلب الداخلي» وانخفاض 
الصادرات» وظهور المنافسة اليابانية القوية» داخل الأسواق الأوروبية» وني الأسواق 
الأخرى» كانت صناعة الحديد والصلب الأوروبية في معظمها تملوكة للحكومات في 
كل من بلجيكا والمملكة المتحدة وفرنساء وكانت الحكومات الأوروبية تقدّم كل أنواع 
الدعم والمساعدة لهذه الصناعة بصورة اعتيادية. في مثل هذه الظروف لم تتردد 
الحكومات الأوروبية في الاستجابة لطلب صناعة الحديد والصلب ومنحها الحاية . 

لقداتخذت حماية ضناعة الحديد والصلب الأوروبية الأشكال الاعتيادية, 
كوضع رسوم جمركية على الاستيرادات. وتحديد أسعار دنيا للمستوردات؛ وكذلك 
وضع حصص استيرادية للمصدرين الرئيسيين إلى الأسواق الأوروبية. ولكن بالإاضافة 
إلى هذه الاجراءات» وربما نظرا لعدم كفايتهاء لجأت المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
إلى تلق الكارتيل الأوروبي للحديد والصلب المعروف ب «يوروفير»؛ بهدف خلق 
الاستقرار في سوق الحديد والصلب عن طيريق تحديد حخصص انتاج معينة, يتم 
وضعها من قبل المنتجين من تلقاء أنفسهم. أي بصورة طوعية. وكان من المؤمل أن 
تستغل الصناعة الأوروبية فترة الحاية المؤقتة للقيام بمساعدة الحكومات المعنية 
والمؤسسات المشتركة بإجراء تغيبرات جذرية في هذه الصناعة لتحديثها والتخلص من. 
الطاقات الفائضة . إلا أن الكارتيل الأوروبي للحديد والصلب بدأ يلاقى منذ انشائه 
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المشاكل نفسها المعروفة بالنسبة إلى الكارتيلات في حالة وجود الطاقات الانتاجية 
الفائضة وتحديد حصص انتاجية لكل منتج. لأن كل منتج يرى من مصلحته أن يزيد 
الانتاج» ويوسع سوقه عن طريق اجراء تخفيضات في الأسعار. ويسبب استمرار 
هبوط الطلب على منتجات الحديد والصلب. وعدم قدرة بعض الشركات المنتجة أن 
ترتفع إلى المستويات التقانيةقي المعروفة. بدأت الشركات الأعضاء في الكارتيل بتوجيه 
الاتهامات إلى بعضها البعض حول قيامها باتباع سياسات الإغراق عن طريق التوسع 
في الانتاج والبيع بأسعار أقل من كلفة الانتاج. مستعينة بالمساعدات التي تستلمها كل 
في الواقع كانت هناك اختلافات في سياسات مختلف الحكومات» وبالتالي 
اختلافات في مقادير المساعدات التى تستلمها مختلف الشركات. ومن جهة أخرى 
كانت هناك» كما ذكرناء اختلافات كبيرة بين شركات الحديد والصلب الأوروبية» من 
حيث الطاقة والحداثة والتقانة ومصادر الحصول على مستلزمات الانتاجء وبالتالي فإن 
هياكل تكاليف الانتاج لم تكن مترائلة بين الشركات. لهذه الأسباب كان من الصعب 
جداً تحديد كمية الأتاح عن طريى حصصن طوعية ولمذاتم وضع نظام الخصص 
الانتاجية الاجبارية لكل منتج في بداية الثانينيات» مع الاستمرار في تقديم مساعدات 
حكومية كبيرة إلى هذه الصناعة للتحديث والتطوير» والتخلص من الوحدات 
الانتاجية القدعة. والاستثار فِ مشاريع مكافحة التلوث. ٠‏ ومع ذلك فإن هذه السياسة 
أيضاً لم تحل مشكلة الطاقات الانتاجية الفائضة, وحسب آخير المعلومات كان هناك ف 
عام ططاقات انتاجية فائضة تقدر بحوالى "١‏ مليون طن من أصل الطاقة 
الانتاجية البالغة ١5٠‏ مليون ظن (لاحظ حسب الجدول رقم ( -8) كانت الطاقة 
الانتتاجية ٠١5‏ ملايين طن عام ,118٠‏ انخفضت إلى ١11/7‏ مليون طن عام 
6. ولمعالجة المشكلة تقرر إلغاء الخصص الانتاجية الإجبارية هيدف خلق منافسة 
داخلية في أوروباء مع استمرار حماية الصناعة الأوروبية في وجه منافسة صناعات 
الدول الأخرى؛ لأجل التخلص من الطاقات الفائضة. مع العلم أن خبراء المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية يقدرون أن حوالى ده ألف فرصة عمل تفقد خلال هذه 
العملية» بالإضافة إلى 5٠١‏ ألف وظيفة ققدت في هذه الصناعة منذ عام .©91948٠‏ 
أما في اليابان فإن أسلوب مواجهة مشاكل هذه الصناعة كان تلفاً إلى حد 
بعيدء فصناعة الحديد والصلب اليابانية كانت متجانسة منذ البداية نظراً لحداثتها 
وقيامها باتباع استراتيجية واحدةء وهي استيراد الخامات والطاقة من الخارج» وتعظيم 
القيمة المضافة داخلياء وانتاج ما يكفي للسوق الداخلية؛ وتصدير كميات كبيرة 
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لتمويل الاستيرادات. وبالتاللي ضرورة اتباع كل الأساليب لتخفيض التكاليف في 
المراحل جميعهاء بالتشاور والتعاون مع الدولة ونقابات العمال. ومن الأمثلة البارزة 
على فائدة هذا التوجه. قيام الشركات اليابانية المتنافسة في ما بينها بالتفاوض مع 
الأجانب بصورة مشتركة للحصول على الخامات. وبذلك تشتري هذه الشركات 
كميات كبيرة؛ ولآجال طويلة. بأفضل الأسعار الممكنة. ويذكر أن الصناعة اليابانية 
للحديد والصلب كانت تدفع عام 7 ضعف ما تدفعه صناعة الحديد والصلب 
الأمريكية للحصول على نخام الحديد وفحم الكوكء ولكن الصناعة اليابانية كانت في 
عام 191/7 تدفع بقدر ما تدفعه الصناعة الأمريكية للحصول على هذه المواد أو حتى 
أقل. والسبب الرئيسى هو تعاون اليابانيين مع الأجانب لفتح مناجم جديدة 
للخامات. وتقديم مساعدات تشنية لتصميم تاقللات أكثرز كفاءة) وإقامة المصانع 
اليابانية على البحر*". وعندما بدأت مشكلة الطاقة أخحذت الصناعة اليابانية تركز على 
الاقتصاد في الطاقة. وخلال الفترة “ا/191 - 1١4/٠‏ حصلت تطورات كبيرة, من أهمها 
التوسع في استعمال تقانة الصب المستمرء بحيث ارتفعت نسبة الانتاج بهذه الطريقة 
من 55 بالمئة عام “ا/191١‏ إلى ١‏ بالمئة عام 6 »: بين| كانت هذه النسبة. وفي عام 
0 أيفاء لم تتجاوز /ا بالمئة في المملكة المتحدة,. و١٠‏ بالثة ف الولايات 
المتحدة"" , 
ونظراً للتجانس في الصناعة اليابانية» كان من السهل نسبياً التتوصل إلى 
اتفاقيات د تشترك فيهاء بالإضافة إل صناعة الحديد والصلب» الحكومة اليابانية 
وتقابات العيال» تغطي الأجورء وأهداف الانتاج» وتحديث الصناعة والأسعار. ولقد 
تعاونت الصناعة اليابانية أيضاً مع الدول النامية التي ترغب في تأسيس صناعة للحديد 
والصلب لدبها بطريقة تخدم مصالح الصناعة اليابانية عن طريق تقديم المساعدات 
لإقامة مشاريع ذات طاقات انتاجية صغيرة (أفران القوس الكهربائية)» ولكن ذات 
كفاءة جيدة تستطيع أن تنتدج احتياجات البلد المعني بتكاليف مناسية مقارنة 
بالاستيرادات ٍ وهذا يرضي الكثير من الدول النامية. لأنها تستطيع أن تلبي بهذه 
الطريقة. جزءاً كبيراً من احتياجاتها. وفي الوقت نفسه تجلب اليابانيون تقديم أية 
مساعدات لتمكين الدول النامية من أقامة وحدات انتاجية كبيرة تستعمل طريقة 
الصب المستمر» والتي بإمكانها أن تنافس الصناعة اليابانية في أسواقها التقليدية”». 


إن هذه المجموعة المتجانسة من السياسات جسنت الموقف التنافسى لصناعة 
رمم 1 .282-283 .وم رهاره/18 واتتع امل م ون عكار[ ,لان 
(59) المصدر تقسةء من 8لا . 


(*1) المصدر تقسهء ص 787. 


لين 


الحديد والصلب اليايانية . ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات والاختراعات الجديدد 
في صناعة الحديد والصلب إلى تحويل صناعة الحديد والصلب اليابانية إلى صناعات 
بالغة الحداثة. ذات خطوط انتاجية مستمرة. بشكل منطقي. من المواد الخام إلى 
المنتتجات النبائية . 

ومع كل ذلك فإن صناعة الحديد والصلب اليابانية. على الرغم من كل 
محاولاتها لتحديث الطاقات الانتاجية وليس تقليصهاء لم تستطع أن تستمر طويلاً دون 
أن تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والتقانية الجذرية ذات الطابع العالمي. بالنسبة إلى هذه 
الصناعة. وكيا أشرنا في الجدول رقم (7- 0) فإن حصة الصناعة اليابانية من انتاج 
الحديد والصلب العالمي ارتفعت بسرعة. ثم استقرت,. وبعد ذلك بيدأت 
بالانخفاض. وحسب آخر المعلومات المتوافرة لديناء فإن أكثر التغييرات إثارة في هذه 
الصناعة تحدث الآن في اليابان» قلقد انخفض الانتاج الياباني عام ١9485‏ بمقدار لا 
ملايين طن مقارنة بالسنة السايقة» وهذا كان يمثل نسبة انخفاض قدرها 5,7 بالمئة. 
أما الصادرات التي كانت 7٠١‏ مليون طن عام 1487 فكانت أقل بنسبة 4 بالمئة من 
صادرات السنة السابقة. عند بلوغ هذه الصناعة قمتها في اليايان عام ب كان 
هناك ٠لا‏ فرناً وانخفض العدد عام 5 إلى 5ه فقطء منها ١1‏ ري عاطلاً عن 
العمل. في شباط/ فيراير /1941 أعلنت شركة اليابان للحديد (نيبون ستيل)» وهي 
أكبر شركة حديد وصلب في العالمء خطتها لغلق خمسة من أفرانها البالغ عددها »1١‏ 
وتقليص عدد العمال بمقدار ألف شخص . ويظهر أن الشركات اليابانية الأخحرى 
بدأت باتخاذ اجراءات تمائلة بحيث ينخفض » بالنتيجة قُْ المستقبل القريب» عدد 
العيال قِ صناعة الحديد والصلب اليابانية من عد الحالي البالغ 81/0 شخصء 
بمقدار 4١٠7٠١‏ شخصء أي بنسبة 0 بالمئة تقريباً. أما في المدى البعيد فإن الانتاج 
الياباني يتوقع أن ينخفض إلى 77 مليون طن عام ٠٠٠١‏ مقارنة ب ٠١4‏ ملايين طن 
عام 145 , 


ه ‏ التطورات التقانية في صناعة الحديد والصلب 


إن تدخل حكومات الدول الصناعية في صناعة الحديد والصلب لم يتوقف على 
منح هذه الصناعة الحماية من المنافسة الأجنبية؛ وإنما تدخلت عن طريق 9 
القروض بشروط تسهيلية ومساعدات لتحديث الخطوط الانتاجية لزيادة الكفاءة 
ولإجراء البحوث والتجارب المتعلقة بإيجاد أساليب انتاجية أفضل. ولهذاء فعلى الرغم 
من ركود هذه الصناعة من ناحية الطلب على منتجاتهاء فإن التطورات التقانية استمرت 
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كنا 


يشكل اعتياديء واتخذت مسارات جديدة حسب متطلبات الاقتصاد والعلاقات 
الاقتصادية الدولية الراهنة . 

كا هو معروف. فإن التطورات التقانية كانت متركزة في بداية القرن حول 
استغلال مزايا الانتاج الكيم, ر فارتفع الحجم الاقتصادي بي الملائم بصورة تدريجية من 
٠٠١  _فلأ ٠‏ ألف طن إلى حوالى ٠٠١‏ ألف طن ستويا في العشرينيات. وإلى 
بضعة ملايين في أواسط القرن نء وفي السبعينيات ارتفعت الطاقة الاقتصادية الملائمة. 
وظهرت مشاريع بطاقة عشرة ملابين طن سنويأ” . وبطبيعة الخال ترتبت على هذه 
الزيادات الكبيرة في الطاقة زيادات كبيرة في التكاليف الرأسمالية للمشروع الواحد. إلا 
أن ضخامة الاستثارات أضفى على هذه الصناعة درجة كبيرة من عدم المرونة بالنسبة 
إلى المستشمرين. معنى ذلك أن المستثمر عندما يختارتقانة معينة في فترة زمنية » ليس 
بإمكانه أن يعمل الكثير إذا تبين أن التقانة المختارة كانت غير ملائمة» وكذلك إذا 
ظهرت تقانيات أخرى أفضل بعد انشاء المشروعء ليس بإمكان المستثمر أن يتخلى عن 
مشروعه بسبب الاستثهارات الكبيرة في الخطوط الانتاجية التى لا يمكن استبداها وإنما 
العمل على استغلاها بأقصى طاقة ممكنة والبقاء مع التقانة المختارة لمدة طويلة. ومن 
الجدير بالذكر أن الظهور المبكر للمشاكل في صناعة الحديد والصلب الأمريكية يمكن 
تفسيره إلى حد كبير بهذا العامل. لأن الصناعة الأمريكية أجرت تحديث طاقاتها 
الانتاجية وتوسيعها في الخمسينيات على نطاق واسع . وبعد ذلك مباشرة ظهرت 
تقانيات أكثر كفاءة استخدمتها الصناعة اليابانية أساساء بالإضافة إلى بعض الشركات 
الأوروبية وبعض الدول النامية» واستطاعت أن تنافس صناعة الحديد والصلب 
الأمريكية منافسة حادة. أما في السبعينيات فكان أهم تطور هو ادتحال تقانة الصب 
المستمر في اليابان أولآء وبعد ذلك في الدول الأخرى. وعلى الرغم من أفضلية هذه 
الطريقة فإن المنتجين القدامى لم ينتقلوا إليهاء وخاصة في البلدان التي تلاقي صناعتها 
مشاكل تسويقية. وكما سبقت الإشارة كان 5١‏ بالمئة من الانتاج الياباني يتم بهذه 
الطريقة عام ٠‏ مقارنة ب ٠١‏ بلمئة في الولايات المتحدة, وبالمقابل كان حوالى 5٠‏ 
بالمئة من الانتاج بالنسية إلى المنتجين الجدد مثل النمسا والأرجنتين تتم بهذه الطريقة. 
وكانت كل من كوريا الجنوبية والبرازيل تقترب بسرعة من هذه النسبة”»: وني أواسط 
الثهانينيات انتشرت هذه الطريقة بكثرة في أوروبا والولايات المتحدة*». 
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شال 


عملاقة للاستفادة القصوى من مزايا الانتاج الكبيرء وهذا يتم على أفضل وجه 
باستخدام تقانة الأفران العالية» والمحولات الأوكسجينية؛ والصب المستمر. ومهذه 
الطريقة يتم انتاج 05 بالمئة من انتاج الصلب في العالم. وتمتاز هذه الطريقة 
بصلاحيتها للانتاج الكبير, 0 ٠‏ طن من الحديد الزهر 
وا وقابليتها لاستتخدام تشكيلة واسعة من المواد الأولية كمصدر للحديد مثل الخام 
الطبيعي ومكورات الحديد. علا بأن مواصفات الخام المستعمل يمكن أن تكون اق 
بكثير من مواصفات الخام المستعمل في حالة استخدام طريقة الاختزال الغازي 
المباشر. اضافة إلى ذلك» فإن طريقة الأفران العالية/ المحولات الأوكسجينية / الف 
النعس) تعد أكثر الطرق توفرا للطاقة. وتستطيع أن تستعمل اشكالا عديدة مد 
الوقود مثل الغازات الطبيعية» والمشتقات النفطية» ورذاذ الفحم للتقليل من امتنداء 
فحم الكوك ذي الكلفة النسبية المرتفعة. 


ولكن الوضع الاقتصادي الدولي الراهن في هذه الصناعة المتمثل بوجود طاقات 
انتاجية فائضة على نطاق واسع يستوجب تخفيض التكاليف إلى أقصى حد ممكن. ليس 
فقط بالنسبة إلى العمليات الانتاجية وإنما بالنسية إلى مراحل الخزن والتجهيز أيضاً. 
وهذا يتطلب تقليل الخزين إلى أقصى حد ممكن بسبب ارتفاع كلفة الخزن. وخاصة في 
ظروف ارتفاع أسعار الفائدة, كيا هو حال العقد الحالي» وفي الوقت نفسه تلبية 
احتياجات مئات. بل آلاف. المستهلكين بسرعة» وكل هذا يتطلب أن يكون لمشروع 
الحديد والصلب درجة عالية من المرونة لتحويل الخطوط الانتاجية من نوع إلى آخر 
بسهولة وسرعة. ودون فقدان مزايا الانتاج الكبير. إلى وقت قريب م يكن بالإمكان 
حل هذه المشكلة. ولكن استخدام الكومبيوتر والالكترونيات الدقيقة في تخطيط 
الانتاج والسيطرة على مختلف المراحل الانتاجية أدخل درجة عالية من المرونة في صناعة 
الحديد والصلب. وأصبح بالإمكان انتاج حزم أو كميات قليلة من النوعيات 
المطلوبة» والانتقال إلى ني انتاج نوعيات أخرى بسهولة لتلبية طلبات المستهلكين من 
الخطوط الانتاجية» بدلا من خحزن كميات كبيرة بممختلف المواصفات بانتظار طلبات 
المستهلكين. كا كان الأمر في السابق في جميع مشاريع هذه الصناعة؛ وك هو الأمر في 


معظم المشاريع حالياً. 


إن الاستفادة من هذه التطورات التقانية تتطلب استثمار مبالغ كبيرةء ولهذا لم 
يستطع الكثير من الشركات الاستفادة من أحدث التقانيات, على الرغم من سهولة 
الحصول عليها. وتحت ضغط النافسة الدولية الشديدةء وركود السوق العلمية, لات 
الشركات؛ أحياناًء إلى ترك صناعة الحديد والصلب نبائياً» أو الدخول في أنشطة 
قريبة من صناعة الحديد والصلبء كالصناعات الهندسية» مع تقليص انتاج الأنواع 


لفن 


الاعتيادية من الصلب. فبالنسبة إلى الولايات المتحدة ترك عدد من الشركات الرئيسية 
هذه الصتاعة ق الستينيات» وقامت شركات أخرى بتنويع أنشطتهاء فالشركة 
العملاقة (يو إس ستيل)» (شركة الحديد والصلب للولايات المتحدة) نوعت أنشطتها 
بحيث كات الدخل المتأي من الحديد والصلب لا يشكل سوى ١١‏ بالمئة من دخلها 
الاجمالي عام »198٠١‏ 5 الشركة القسم الآخر من دخلها من عمليات أخرى. 
مثل تنمية المصادر والكياويات والمواصلاته0 *. وكذلك دخلت بعض الشركات في 
انتاج نوعيات عالية الحودة من الصلب لمنافسة البلاستيك والألمنيوم » ولحات شركات 
أخرى إلى ايجاد أشكال عديدة من الاندماج أو التكامل مع الصناعات التي تستخدم 
الصلب كالصناعات الميكانيكية» والصناعات التي تقوم يتحويل الصلب إلى منتجات» 
مثل الأثاث. والسلع المنزلية» ومستلزمات المخازن» وغير ذلك. وريما كان أحسن 
مثال على ذلك شركات انتاج الحديد والصلب في ألمانيا الغربية التي أصبح انتاج 
الحديد والصلب فيهاء يمثل في بداية هذا العقد "١‏ بالمئة فقط من مبيعاتها. 


ولكن هتاك شركات استطاعت أن تستفيد من السياسات الحمائية التي اتبعتها 
الدول الصناعية» واستغلت إلى حد بعيد التطورات التقانية الحديثة» ووصلت إلى 
مرحلة عالية من الكفاءة الانتاجية» بمعق الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير وأعلى 
درجات المرونة في الامكانية للانتقال من نوع إلى آخر حسب الطلب؛ ومن هذه 
الشركات شركة الحديد والصلب البريطانية (بريتش ستيل). لقد قامت هذه الشركة 
خلال السنوات السبع الأولى من هذا العقد بإغلاق عشرات المصانع . وقلصت قوة 
العمل فيها من ١١0‏ ألف إلى 0٠‏ ألف عاملء وقامت بالتخلي عن انتاج المتتجات 
التقليدية الثقيلة التي تستخدم في بناء السفن والانشاءات لصالح انتاج سلع أخرى 
عالية النوعية مثل صفائح الحديد المعالجة بمواد ضد التأكسد. والمطلية مسبقا بالألوان 
المطلوبة» والتي تكون جاهزة للاستخدام في مصائع انتاج السيارات والسلع المنزلية 
مشلا على شكل قطع مهيأة للكبس لتتحول إلى أجزاء؛. مثل أبواب السيارات أو 
الأقسام الخارجية للثلاجات . ومعنى كل ذلك نقل عمليات التنظيف والمعالجة والطلاء 
من مصانع السيارات مث إلى مصانع انتاج الحديد والصلب. ويتضمن ذلك القيام 
هذه الفعاليات على نطاق كبير للغاية. وتخفيف مشاكل التلوث» وبالتالي تقليص 
تكاليف الانتاج. ويمكن بطبيعة الحال اقتسام هذه الوفورات بين معامل الحديد 
والصلب والشركات التي تستخدم منتجات صناعة الحديد والصلب. بنتيجة هذه 
التطورات تستطيع الشركة البريطانية الآن أن تقرر كل شهر انتاج النوعيات والكميات 
التي تحقق نا أكبر ربح تمكن من بين حوالى ١٠٠ه‏ نوع من الصفائخ الحديدية المسيقة 
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المعالجة ضد الصدأ والمسبقة الطلاء. +بذه الطريقة يقة أصبحت الشركة حسب رأي مجلة 
.الايكونومست أفضل شركة في العالم من حيث تحقيق الربح, لأنها حققت ربحاً 
قدره 1٠١‏ مليون جنيه استرليني في السنة المالية الأخيرة /1588/1641.ء والذي يمثل 
1 بالمئة من رأس المال المستثمر. وهذه النسبة» حسب رأي المجلة تعتير عالية 
بالنسية إلى الصناعة التحويلية, وهي نسبة لم يسمع بها منذ فترة طويلة جداً في صناعة 
الحديد والصلب. وما يزيد من أهمية نسبة الربح هذه هو أن الشركة المعنية ليست 
شركة صديرة استطاعت محقيق هذا الريح بالزكير عل انان ككنيات فليلة من مصجات 
يزيد الطلب عليها آنياء وإنما تعتبر ثاني أكبر شركة في العالم بعد شركة اليابان للحديد 
والصلب (نيبون ستيل)”". 


5 - صناعة الحديد والصلب في الدول الثامية 


قبل الانتقال إلى دراسة وضع هذه الصناعة في الدول النامية.» دعنا كار 
السياسات والاجراءات الي اتيعتها الدول الصناعية والتطورات التقانية الي حدثت 
في صناعة الحديد والملت» » لم تستطع الصمود بوجه الاتجاه العام لتقليص الصناعة في 
الدول الصناعية. وتشير آخر الدراسات إلى أن هذا 000 طويلة قادمة, 
فالصناعة 0 ولكن الوحدات الانتاجية المتبقية تصبح أكثر كفاءة من ناحية 
تخفيض تكاليف الانتاج» وتحسين النوعية. وزيادة المرونة في الخطوط الانتاجية. أما 3 
الدول النامية. كما سبقت الاشارةء فقد استمر الانتاج بالتوسع. ولكن الانتاج تركز 
ف عدد محدود من الدول النامية؛ ففي عام 6 مثلا قامت ٠١‏ دول فقط بانتاج 
٠١‏ بالمثة من مجموع انتاج الدول النامية البالخ “7 مليون طن». والجحدول رقم (5 - 
8) يشير إلى تطور انتاج الحديد والصلب في بعض الأقطار النامية المنتجة للحديد 
والصلب. 


وعلى الرغم من هذا النمو السريع في انتاج الحديد والصلبء إلا أن الدول 
النامية ما زالت ِ بداية الطريق» وهي وإن كانت تصدر كميات من منتجات الحديد 
والصلب إلى الدول الصناعية إلا أن الدول النامية تستورد كميات كبيرة بلغت عام 
:12 مشلا “٠‏ مليون طنء وبكلفة قدرها ه: مليار دولار*“. ولهذاء فإن هذه 
الدول كانت تخطط لزيادة انتاجهاء إلا أن المشاكل الاقتصادية الدولية»ء وأزمة 
الديون» والسياسات الحائية التى اتبعتها الدول الصناعية, دفعت الدول النامية إلى 


(5ة) 7 .7 ,(1988 نإأنا 2) اكت«رصاروء ل 
(7غ) .80 .م ,1986 ,ارموع؟ا أمطمان) ارمع ةموماعنء 82 21:4 :11051 ,10101120 
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جدول رقم 7 -8) 
تطور انتاج الحديد والصلب في عدد من الأقطار النامية 
(بملايين الأطنان) 


جموع الدول النامية 
الصين 


البرازيل 
كوريا الجنوبية 
كوريا الثمالية 
الطهند 


المصادر: المصدر نقسه» ص 77 و 
,.(120لزنآ) مم نامعتسدعر0 أمعمرمماعع<2 لأهأئزدسلم1 كمه1غدل8 لعنتمنا نمه ,274 .م ,.لأط1 ,10لزنا 
153 .م (1987 .0طآلكانا بهممةذ/؟) 1987 ,أروموء!] أمطامات عتم «ترواءنء 2ط نه ««اكقعتر1 


إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع بطاقة انتاجية قدّرت يحوالى ١١‏ مليون طن» وكان 
العامل الأساسبىء حسب بعض التقارير, صعوبة الحصول على رؤوس الأموال 
اللازمة» خخاصة وأن معظم هذه المشاريع كان في الأقطار ذات المديونية العالية*". 
ومن الحدير بالذكر أن شركات أوروبية وأمريكية عديدة كانت قد أعلنت في أوائل 
السبعينيات عن خططها لإعادة توطين مصانعها للحديد والصلب في الدول النامية. 
ولكن هذه الشركات تخلّت عن خططها بسبب المشاكل الاقتصادية العالمية» وخاصة 
ركود الطلب على منتجات هذه الصناعة©. ولكن الدول النامية ما زالت مستمرة في 
إعطاء هذه الصناعة أولوية متقدمة وتقدم لحا امتيازات وإعانات كثيرة» وهي تمتلك 
وتدير مباشرة أو بصورة غير مباشرة معظم مصانع الحديد والصلب الموجودة فيها 
وتنظرا لتوقع اجراء توسعات كبيرة قٍ البنى ا والانشاءات الأحرى فق الدول 
النامية. وتأسيس الصناعات المستخدمة للحديد وتوسيعهاء كالسفن والسيارات 
والسلع المنزلية» فإن من المتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على منتجات صناعة 
الحديد والصلب في الدول النامية» وخاصة في الدول النامية المسماة (حديثة التصنيع) . 
وعلى هذا الأساس فإن صناعة الحديد والصلب تستمر في التوسّع في الدول النامية 
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ليس فقط لتوسع الطلبء وإنها لوجود مزايا نسبية كبيرة لبعض الأقطار النامية في هذه 
الصناعة . 

من المفيد, لأجل تقدير المزايا النسبية الى تمتلكها بعض الدول النامية ني 
صناعة الحديد والصلبء أن نشير إلى الفقرات الرئيسية لتكاليف الانتاج في هذه 
الصناعة وتطوراتها خلال السنوات الماضية . 


ولهذا الغرض نستعين بالحدول رقم 6-5 الذي يبين التوزيع النسبي 
لتكاليف انتاج طن واحد من الحديد. في دولة أوروبية؛ بين المواد الأولية والطاقة 
والعمل وغيرها من المصاريف. يشير الجدول إلى انخفاض كبير في الأهمية النسبية 
للمواد الأولية في كلفة الانتاج ى وحصول تذيذب في مساهمة الطاقة في تكاليف 
الانتاج» وحصول انخفاض ف مساهمة المواد الأولية والطاقة يجتمعتين من حوالى 817 
بالمئة عام 195٠‏ إلى 578,7 بالمئة عام 1946. وكما هو معروف فإن م الحديد 
يشكل المادة الأساسية لمذه الصناعة. وهذا الخام متوافر بكميات كبيرة في أنحاء كثيرة 
من العالم» ولكن يتركز استغلال الخام حالياً في ابرازيل والهند واستراليا9©, وتشير 
المعلومات المتوافرة إلى أن كلفة خام الحديد وكذلك الخردة التي تستعمل مع أو بدلا 
من الخام احياناً أعلى في بعض الدول النامية المنتجة للحديد والصلب مقارنة بالدول 


جدول رقم (7- 4) 
تطور كلفة طن من الصلب الخام في فرنسا 


ا ا ا 1 ديه 


المصدر: الاتحاد العربي للحديد والصلب». المصدر لقسةع ص اللزفية 


26١)‏ الاتحاد العربي للحديد والصلب» دواقع وآفاق تلمية صتاعة الحديد والصلب فق الوطن العربي»ة 
ص 185 


نون 


الصناعية؛ ولكن أساليب النقل الحديثة» وتطوير طرق استغلال المناجم ساعدت إلى 
حد كبير في تخفيض تكاليف الخام للصنعي الحديد. وكا سبقت الإشارة فإن اليابانيين 
الذين لا يملكون مناجم الحديد الخام سائموا بشكل فعال في هذا التطور. إضافة إلى 
ذلك فإن كلفة خام الحديد بالنسبة إلى بعض الدول؛ مثل البرازيل لا تبلغ سوى جزء 
من كلفة هذه المادة لبعض المنتجين الأساسيين؛ مثل الولايات المتحدة واليابان» كما 
ينا سايقاً. 

أما بالنسبة إلى الطاقة. فإن صناعة الحديد والصلب تستخدم كميات كبيرة جداً 
من الطاقة لانتاج الحديد الزهر أو الحديد الاسفنجي من خامات الحديد. بالإضافة 
إلى كميات كبيرة من الطاقة ف عمليات تحضير الصلب ومعالحته. والطاقة الي 
تستهلكها هذه الصناعة تتمثل في فحم الكوك الذي يستعمل كعامل محتزل وكمولد 
للحرارة. أما الغاز الطبيعي فيستعمل كعامل مختزل عند ابتخدام طريقة الاختزال 
المياشر لانتاج الحديد الاسفنجي. وكمولد للحرارة مباشرة أو بواسطة استتخدامه لتوليد 
الطاقة الكهربائية. وأما الطاقة الكهربائية حدم كقوة محركة؛ وكمصدر للحرارة في 
أقران القوس الكهربائية لانتاج الصلب. وحسب أحد التقارير فإن صناعة الحديد 
والصلب في أوائل الثمانينيات كانت تستخدم حوالى 11-٠١‏ بالمئة من مجموع الطاقة 
المنتجة في أوروبا وأمريكا الشمالية””©». ونظرا لتوافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في 
الدؤل الثانية: وخاضة التول اللحجة للتغط». فإن هذه الدول ها ميدة نسية كبيرة» 
وخاصة عندما يتم استخراج الغاز كناتج عرضي أثناء استخراج النفط. اضافة إلى 
ذلك فإن دولة نامية مهمة بالنسبة إلى هذه الصناعة, وهي البرازيل» تنتج كميات 
كبيرة تقدر بحوالى 75 بالمئة من انتاجها من الصلب باستخدام الفحم الخشبي» 
بتكاليف مناسبة جداء وبنوعية ممتازة ”© , 

إلا أن الميزة الأساسية ا حالية والمستقبلية للدول النامية بالنسبة إلى انتاج الحديد 
والصلب تكمن في الفروقات الكبيرة في كلفة العمل. وكا رأينا من الجدول فإن كلفة 
العمل تشكل أهم فقرة في تكاليف الانتاج في الدول الصناعية. ويترتب على ذلك أن 
المناطق والدول التي تمتلك ميزات نسبية في كلفة العمل يكون لها أفضلية كبيرة بالنسبة 
إلى هذه الصناعة . والواقع أن صناعة الحديد والصلب اليابانية اعتمدت أساساً على 
هذا العامل لتحقيق التوسع الكبير في ميدان الانتاج والتصدير في العقود الثلاثة الماضية 
من هذا القرن. ومن المفارقات الجديرة بالملاحظة بالنسبة إلى هذه الصناعة أن ارتفاع 
مستوى الأجور في الولايات المتحدة بالنسبة إلى اليابان ساعد إلى حد كبير الصناعة 


(57) المصدر نقسه. ص .5١60‏ 
طفق 7 .م .1610 ,1111120 
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اليابانية على منافسة الصناعة الأمريكية في الخمسينيات والستينيات. وعندما طالب 
أصحاب المعامل الحكومة الأمريكية بحاية هذه الصناعة أيدت النقابات العمالية هذه 
المطالب شريطة حصول العمال على امتيازات اضافية. وبالنتيجة. فإن الزيادات الى 
حصلت في أجور الععال في صناعة الحديد والصلب كانت كمعدل أعلى ينسية ده 
بالمئة من زيادات الأجور ني القطاعات الصناعية الأخرى خلال الفترة 1١4806‏ - 
11 . وبالنتيجة أصبح معدل أجور عمال الحديد والصلب عام ١1418٠‏ أعلى 
بنسبة ١‏ بالمئة من معدل الأجور في الصناعات الأخرى. وبذلك أصبحت كلفة ساعة 
العمل الواحدة في صناعة الحديد والصلب الأمريكية في ذلك الوقت (كلفة العمل 
المباشرة زائدا الامتيازات) ١9, 5١‏ دولار مقارنة ب 4,15 دولار في فرنساء و45١١‏ 
دولار في المانيا الغربية» وه' , ٠١‏ دولار في اليابان*©». إن هذه الفروقات تفسّر إلى 
حد كبير توسع صناعة الحديد والصلب اليابانية» وركود وتدهور الصناعة الأمريكية. 
أما بالنسبة إلى مقارنة كلفة العمل بين الدول النامية والدول الصناعية فيمكن أن 
نضيف إلى المعلومات التي ذكرناها حول أجور ساعة العمل عند بحث قطاع النسيج 
والملابس, أن حصة العمل في كلفة الانتاج في هذه الصناعة تزيد بين ” - 0 مرات في 
الدول الصناعية مقارنة بحصة كلفة العمل في الدول النامية"©. 

وكنتيجة لهذه الفروقات في تكاليف الانتاج بين المجموعتين من الدول فإن كلفة 
انتاج بعض المتتجات الأساسية لهذه الصناعة في عدد من الدول النامية» مثل كوريا 
وتايوان والأرجنتين والبرازيل والمكسيك تقل بنسب تتراوح بين ١١‏ و٠”‏ بالمكة عن 
تكاليف الانتاج في الدول الصناعيةء ولهذا فإن الدول النامية تستطيع أن تنافس 
صناعة الحديد والصلب في الدول الصناعية داخل أسواقهاء وفي الأسواق الأخرى””. 
وبالفعل قامت كل من كوريا الجنوبية وتايوان والبرازيل والأرجنتين واندونيسيا«تصدير 
كميات كبيرة من منتجات صناعة الحديد والصلب إلى الدول النامية الأخرى وإلى 
الولايات المتحدة وأوروبا واليابان9©. 


لقد كانت سياسة حماية صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية موجهة بالأساس ضد الصناعة اليابانية» ولكن هذه الدول 
سرعان ما بدأت بفرض القيود نفسها على صادرات الدول النامية إليها. ولقد بدأت 


(04) المصدر تقسهء ص 798 . 

(55) المصدر نفسهء ص 787 
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لال 


هذه القيود. كا رأيناء على شكل إجيار الدول النامية على فرض قيود طوعية على 
صادراتباء ثم تطورت إلى فرض الرسوم الجمركية ووضع أسعار دنيا للاستيرادات. 
وأخيرا فرض قيود كمية على صادرات الدول النامية. وبطبيعة الحال. فإن هذه القيود 
عرقلت التطور الطبيعي لصناعة الحديد والصلب في الدول النامية» وأخرت عمليات 
الترشيد والتصحيح في الدول الصناعية. فأطالت في العمر الانتاجي لمشاريع غير كفؤة 
في الدول الصناعية. وقللت من سرعة تمو هذه الصناعة في الدول النامية. اضافة إلى 
كل ذلك فإن بعض الأطراف المهمة في الدول الصناعية تدعو إلى وضع اتفاقية لتنظيم 
التجارة الدولية فى منتجات صناعة الحديد والصلب على غرار الاتفاقية الخاصة 
بالتجارة ف اللتسوجات والملاس: “يزق حالة تطبيق هذه المقترحات فإن قيودا اضافية 
شديدة تفرض على توسّع هذه الصناعة في الدول النامية. 

حسب دراسات منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة» من المتوقع أن يحصل 
توسّع في الانتاج العالمي من 77لا مليون طن عام ١1980‏ إلى 7٠١‏ مليون طن عام 
6:»: أي بمعدل نمو قدره نصف الواحد بالئة. وفي الفترة نفسها ينخفض الطلب 
في الدول الصناعية من 557 مليون طن إلى 558 ملايين طن. وبذلك فإن توسع 
الطلب في الدول النامية هو عامل أساسى في إقرار مستقيل هذه الصناعة9©. من جهة 
أخرى. فإن من المتوقع أن تستمر صناعة الحديد والصلب في الدول النامية بالتوسع 
وزيادة الكفاءة عن طريق اغلاق الطاقات الانتاجية غير الكفؤة وتحسين كفاءة الانتاج 
في المشاريع المتبقية باستخدام التقنيات الحديثة» وخاصة في مجال السيطرة على 
العمليات الانتاجية لرفع الانتاجية؛ وتحسين النوعية» وزيادة المرونة في الخنطوط 
الانتاجية . وفي عام ٠٠٠١‏ من المتوقع أن تصبح إحدى الدول النامية» وهي الصينء 
أكبر منتجة للحديد والصلب, وتنتج في ذلك الوقت ١74‏ مليون طن مقارنة بالانتاج 
المتوقع للولايات المتحدة البالغ 84 مليون طنء وانتاج اليابان البالغ ١/ا‏ مليون طن. 
وحسب التوقعات نفسها يزداد الانتاج في الهند إلى ”3 مليون طنء» وفي البرازيل إلى 
4 مليون طنء؛ وني كوريا الجنوبية إلى 7 مليون طن”". 


صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي 


بدأت صتاعة الحديد والصلب ف الوطنٍ العربي عام 68 عندما قامت مصر 
بإنشاء أول مصنع نصف متكامل. باستخدام تقنية الأفران المفتوحة» ثم أقيم في مصر 
مصنتع آخر بالطريقة نفسها. قامت 2 عام وتونس عام 116 


(9ه6) .3 .م ,1987 ,اتممع؟] أمطامان جاع تدوماء مع 0214 «رجاكرف7! ,تلزن 
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والجزائر عام ١159‏ بإنشاء مصانع متكاملة باستخدام تقانة الأفران العالية. ثم تغير 
الاتجاه إلى إنشاء مصانع متكاملة باستعمال طريقة الاختزال المباشر لخام الحديد بواسطة 
الغازء حيث أقيم أول مصنعين في العراق وقطر عام 191/8"“. وتبع ذلك إقامة 
معامل أخرى ببذه الطريقة في أقطار عربية أخرى. مثل مصر والسعودية» بحيث 
بلغت الطاقة الانتاجية لانتاج الصلب في المعامل المتكاملة عام 1187 حوالى ٠.4‏ 
مليون طن. أما الطاقة الانتاجية للمنتجات النهائية فبلغت ؛ ,4 مليون طن» وهي 
تزيد على طاقات انتاج الصلب» بسبب وجود معامل للدرفلة» ولانتاج الأنابيب التي 
تعتمد على الصلب المستورد. 

تتوزع الطاقة الانتاجية للمنتجات النبائية بين عدد من المنتتجات وهي: 
المنتجات الطويلة المدرفلة ه,ه مليون طن» والمسطحات ١,8‏ مليون طن, والأنابيب 
١‏ مليون طن. وقد يكون من المفيد أن نلخص وضع صناعة الحديد والصلب 
العربية في الجدول رقم (5- .)١١‏ 

وقد يكون من المفيد أيضاً أن نذكر لغير المختصين في هذه الصناعة أن صناعة 
الحديد والصلب تبدأ بانتاج حديد الزهر والحديد الاسفنجي من خامات الحديد. ثم 
تستخدم هذه المواد في انتاج الصلب الخام إما بواسطة المحولات الاوكسجينية» أوأفران 
القوس الكهربائية» أو الأفران المفتوحة. ومن الصلب الخام المنتّج يتم الحصول على 
منتجات طويلة» مثل حديد التسليح (للبناء)» والمقاطع بطريقة الدرفلة بالإضافة إلى 
المتتجات المسطحة؛ أي الألواح المسحوبة على البارد أو المسحوية على الحار. ثم يتم 
معالجة قسم من الألواح لاستعمالات خاصة عن طريق القصدرة أو الغلونة؛ أي 
تغطيتها بطبقة رقيقة من القصدير أو الزنك. اضافة إلى ذلك يمكن تحويل قسم من 
الصلب الخام إلى أنابيب غير ملحومة» ويتمٍ انتاج الأنابيب والمواسير الملحومة من 
لفائف الصلب بواسطة عملية اللحام طوليا أو حلزونيا. وينتج أيضا أنابيب غير 
ملحومة بطرق مختلفة . 

هنالك مشاريع تحت التنفيذ وأخخرى تحت الدراسة» وني حالة اكمال المشاريع 
تزداد الطاقة الانتاجية إلى /, ٠١‏ مليون طن عام ١494٠‏ من المنتجات النهائية (مقارنة 
ب 8,5 عام 5) وإلى ١:‏ ؟١‏ مليون طن عام ٠٠‏ مقارنة بالانتاج المتوقع 


(11) المنظمة العربية للتنمية الصناعية. «واقع وآفاق التنمية الصتاعية العربية»» ورقة قدّمت إلى: مؤمر 
التنمية الصناعية للدول العربية, 5. دمشق. 5١‏ 0؟ تشرين الأول/ اكتوير 1484 ([د.م.: د.ن.ء 
د.رت. )ا ص 7560, 

(17) الاتحاد العري للحديد والصلبء «واقع وآفاق تنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي»». 
ص ثلاء 481- 47. 1 


غيل 


جدول رقم 9- )٠١‏ 
الطاقات الانتاجية لصناعة الحديد والصلب في الوطن العربي عام ١9145‏ 
(بآلاف الأطئان) 


الصلب الخام 
صلب أوكسجيتي 
صلب كهر بائي 
صلب أفران مفتوحة 


المنتجات المدرفلة الطويلة 
حديد تسليح وقضبان أسلاك 
المقاطع الخفيفة والثقيلة 


النتحات المدرقلة المسطحة 
مسحوبة على البارد 


الألواح المقصدرة أو المغلوئة 


المصدر: المصدر نقسه. ص "8. 


لدولة نامية مثل كوريا الجنوبية» البالغ ١0‏ مليون طن عام ,©057٠٠٠‏ 

أما الانتاج الفعلي للمنتجات النهائية في الوطن العربي فقد كان ١941١‏ ألف طن 
عام ٠48و‏ وارتفع إلى :"لاه ألفب طن عام 5.6 ولكن الاستهلاك الفعلي 
كان أكثر من ذلك بكثير فتم استيراد كميات كبيرة من اليابان وأوروبا وكوريا الحنوبية. 


زفقة .م ,1987 071 !1 أعطهان) نناتع نجرترماء مك10 14جه «رجاعي 4ج , 0ج[آتزن 
زفية الاتحاد العربي للحديد والصلب». المصدر نفسه. ص 0غ و١ه.‏ 


لال 


ويموجب أحد التقارير*'' كان استهلاك الوطن العربي من المتتجات النبائية باستثناء 
الأنابيب كالآتي بملايين الأطنان: 


وهذه المعلومات تشير إلى حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك بين 191/4 و1917/4 
بلغت نسبتها السنوية ١١,9‏ بالمثئة. ولقد استمرت الزيادة في السنوات ١981‏ 
و985١‏ ولكن حصل انخفاض ومن ثم ركود خلال السنوات  198*‏ 193486 
بحيث كان معدل الئمو خلال السنوات ١98٠‏ 1486 ("," بالمئة) فقط بالنسية إلى 
المنتجات الطويلة والمسطحة مقارنة ب ١١8‏ بالمئة في الفترة السابقة. وإذا أدخلتا 
الأنابيب في الصورة يصبح معدل النمو في الفترة الثانية 5 , بالمئة» وكما هو مبين في 
الأرقام أدناه. 


السئة ١م‏ ةا [1اذذا |1زمذا |[ كا |44ذا أ *16ذؤذا معدل الزيادة 
(نسب مئوية) 

بجموع الاستهلاك | لا,١١‏ | ه,١‏ وفكرن المكورنل ان 

الاستهلاك دون 

الأنابيب اللكيل الملل | اليل وكين 


المصدر: المصدر نفسه. ص 36. 


إن معدل نمو الطلب مستقبلاً يعتمد على وتائر ونمط التنمية الاقتصادية في 
المنطقة. ومع هذا من الصعب أن يتوقع حدوث زيادات في الناتج المحلي الاجمالي في 
المنطقة العربية على غرار ما حدث خلال الفترة 191/5 - 1914. ومع ذلك؛ فإن 
دراسة واقع وآفاق تنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي لغاية عام ٠٠٠١‏ 
استخدمت مؤشرات هذه الفترة في عملية توقع الطلب على منتجات صناعة الحديد 
والصلب في المنطقة . أما دراسة الاتحاد العربي للحديد والصلب الثانية» وبعنوان «واقع 
وآفاق تنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي لعام 241984 فقد استخدمت 


(15) المنظمة العربية للتنمية الصتاعية, دواقع وآفاق التنمية الصناعية العربية»» ص ”ما". 
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مؤشرات النصف الأول من عقد الثيانينيات حول الاستيرادات. بالإضافة إلى 
معلومات أخرى للتوصل إلى توقعات الاستهلاك في المنطقة. وباستبعاد الأنابيب من 
هذه التوقعات, لأنها لى تدخل في الدراسة الأولى» نحصل على الجدول رقم (17- 
.)0١‏ 


جدول رقم (”7- )١١‏ 


توقعات استهلاك الوطن العربي من المنتجات الطويلة والمسطحة 
(بملايين الأطنان) 


المصادر: المصدر نفسه. ص 154ء والمنظمة العربية للتنمية الصماعية؛ «واقع وآفاق التنمية الصناعية 
العربية»» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية. 5. دمشق. ١‏ 58 تشرين الأول/ 
اكتوير 194485ء ص “517 7. 

يبدو من الجدول بوضوح أثر الركود في أواسط هذا العقد على توقعات 
الاستهلاك في الدراسة الثانية مقارنة بالدراسة الأولى. 

ولكن يبدو أن هناك نوعاً من المغالاة في تخمينات الدراسة الثانية أيضاًء لأن 
هذه الدراسة تتوقع أن ينمو الطلب خلال ٠٠٠١ 195٠‏ بمعدل نمو سنوي قدره 
5 بالمئة. فإذا استخدمنا نسبة الفرق بين الأرقام المتوقعة للاستهلاك في عام ١185‏ 
والأرقام المتحققة فعلاًء والبالغة 4؟ بالمئة كمؤشر لتخفيض توقعات الطلب بالنسبة 
إلى الدراسة الثانية» أو إذا استخدمنا أرقام الطلب المتوقع ببذه الطريقة كحدود دنياء 
وأرقام الدراسة الثانية كحدود عليا متوقعة للطلب؛, نستنتج أن الطلب المتوقع على 
المنتجات النبائية الطويلة والمسطحة تكون بحدود ١5-1١57‏ مليون طن عام ٠وظط‏ 
وبحدود 717-18 مليون طن عسام 1955. وبحدود "71 - 7١‏ مليون طن عام 
٠‏ . وكا سبقت الإشارة» فإن الطاقات الانتاجية المتوقعة ستكون لا, ٠١‏ و5 ١7,‏ 
و4١‏ مليون طن في الأعوام ١919٠‏ و1445 و٠١٠٠50.‏ وأقل من هذه الأرقام بمقدار 
١‏ مليون طن إذا استبعدنا طاقة انتاج الأنابيب. ومعبى كل ذلك أن الطلب على 
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المتتجات النهائية في المنطقة العربية يبرر إجراء توسعات مهمة في صناعة الحديد 
والصلب في الوطن العربي بالنسبة إلى كل أنواع المنتجات النبائية؛ بالإضافة إلى 
كميات كبيرة من الحديد الزهر أو الحديد الاسفنجي أو كليهماء والصلب الخام . ومع 
أخذ الطاقات الانتاجية القائمة بنظر الاعتبار والتتحفظات الواردة حول توقعات الطلب 
في دراسة الاتحاد العربي للحديد والصلب المشار إليها قبل قليلء من المفيد أن نشير 
إلى الجدول رقم (31- )١5‏ الذي يتم فيه توزيع الطلب المتوقع على المنتعجات النهائية 
بين مختلف الأنواع الرئيسية. 


جدول رقم (3- ؟١)‏ 
الطلب المتوقع على منتجات الحديد والصلب 
الغبائية في الوطن العربي (بملابين الأطنان) 


المصدر: الاتحاد العربي للحديد والصلب» المصدر نفسه.» ص 175 35 


بالإضافة إلى توافر سوق آخذة بالتوسع يملك الوطن العربي بعض المقومات 
الأخرى لتوسيع صناعة الحديد والصلب» وخاصة خامات الحديد والغاز الطبيعي. 
يقدر اجمالي الاحتياطي العربي من خخام الحديد بحوالى ١6‏ مليار طن, منه لاروه 
بليون طن احتياطيات مؤكدة حسب معلومات عام 1980» والباقي محتملة. ويتركز 
بامثة من مجموع الاحتياطي في المغرب العربي» والباقي في منطقة الخليج. بلغ 
انتاج ام الحديد في الوطن العربي عام 6 حوالى ١6‏ مليون طنء تم انتاج 4 
ملايين منه قِ موريتانياء والباقي ف الجزائر والمغرب وتونس ومصر. 

وف العام نفسهء كانت احتياجات الوطن العربي ٠١,5‏ مليون طن. يمكن أن 
تزداد إلى ١5,0‏ مليون طن عام 4٠‏ و5/4! مليون طن عام ,©709٠:٠٠‏ علماً بأن 


زفطة الاتحاد العري للحديد والصلب» المصدر ئفسه. ص 14856 . 


وفال 


كميات كبيرة من خامات الحديد المنتجة في الوطن العربي تصدّر إلى الخارج. ويقوم 
الوطن العربي ني الوقت نفسه باستيراد كميات كبيرة من الخامات عالية الجودة 
لاستعراطها أساساً في انتاج الحديد الاسفنجي بطريقة الاختزال المباشر. ويظهر أن 
الوضع الاقتصادي العربي والدولل يسمح للوطن العربي باستغلال الامكانيات العربية 
والدولية لإمداد صناعة الحديد والصلب العربية بكل احتياجاتها الآنية والمستقبلية من 
ام الحديد. 


يتوافر الغاز الطبيعي'بكثرة في الوطن العربي» وبلغ الاحتياطي المقندر عام 
5 حوالى ١757١‏ مليار متر مكعب» يتركز حوالى /ا/ بالمئة منه في منطقة الخليج 
العربي» _ومعظم الباقي في أقطار المغرب» وبلغ الانتاج لعام ١986‏ حوالى 114 مليار 
مر مكعب""". ونظرا لانخفاض كلفة الانتاج في المنطقة العربية, ولأهمية الطاقة في 
تحديد كلفة انتاج الحديد والصلب فإن للمنطقة العربية ميزة واضحة بالنسبة إلى 
استعمال الغاز كعامل مختزل وكمصدر للطاقة. 


بالنسبة إلى المواد الأخرى هناك مكامن لحجر الكلس والكوارتز والطين يمكن أن 
تغطي احتياجات المنطقة» ولكن لا توجد في المنطقة العربية مكامن معروفة لبعض 
المواد المهمة لمذه الصناعة, مثل المنغنيز والكروم والبوكسايت©, أما بالنسبة إلى 
الفحم فإن المنطقة العربية تعتير فقيرة فيه وكذلك فإن كميات كبيرة من الفحم المتوافر 
في المنطقة غير قابلة التحويل إلى الكوك*"©2 ولقد كان هذا العام. أي شم الفحم, 
وتوافر الغاز. وراء التطور الذي حدث فق اتجاه الصناعة العربية إلى اختيار طريقة 
الاختزال المباشر لخامات الحديد لونتاج الحديد الاسفدجي » بالإضافة إلى امكانية اقامة 
وحدات انتاجية صغيرة الحجم نسبيا ذات كفاءة انتاجية جيدة. إلا أن لهذه الطريقة 
سلبيات عدة؛ من أهمها اعترادها على خخامات عالية الجودة لا تتوافر في المنطقة 
الجودة . وزيادة كلمة تركيز الخنامات الأقل جودة فإن كلفة خامات الحديد بالنسبة إلى 
المشاريع التي استجخدم طريقة الاخحتزال المياشر قد تزداد بشكل كبير. وهكذا يبدو 
ودون الدخول في التفاصيل؛ أن الاستفادة من الغاز الطبيعي المتوافر بكثرة في صناعة 
الحديد والصلب واختيار تقانة الاختتزال المباشر تتطلب استيراد خام الحديد من خصارج 
المنطقة » ولكن استخدام خامات عر المتوافرة في المنطقة يتطلب استيراد فحم 
الكوك . 


(51) المصدر تفسه. ص ,1١54‏ 
(148) المصدر تفسه. ص 7١7‏ 
(19) المصدر نفسه. ص .7١1١-57١١‏ 
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إن قيام الوطن العربي باستيراد منتجات الصلب النبائية تكلف المنطقة آلاف 
الملايين من الدولارات» الي قدرتهبا إحدى الدراسات استناداً إلى كميات الطلب 
المقدرة. والمشار إليها عانقا وباحتساب ١٠٠6لا‏ دولار لكل طن يحوالى 4 مليون 
دولار عام ٠‏ وه هلالا الا مليون دولا ر عام دل والذي يشكل عبئاً كبيراً على 
ميزان المدفوعات . استناداً إلى هذه المعطيات اقترح الاتحاد العربي للحديد والصلب 
اقامة ستة مشاريع في مجال صناعة الحديد والصلب. نذكر أدناه خلاصتها: 

المشروع الأول: مشروع متكامل في العراق لانتاج 4,؟ مليون طن حديد 
اسفنجي ١»‏ ومحويله إلى الصلب» ثم درفلته إلى منتجات طويلة مسطحة, بكلفة 
استثيارية قدرها 786٠‏ مليون دولارء ينتج مواد تبلغ كلفتها مطروحة في المصنع ام 
مليون دولار» تباع بحوالى /41/ا مليون دولارء» وبذلك يحقق ربحاً إجمالياً قذره ٠١١‏ 
مليون دولار بنسبة © و" بالمئة من رأس المال المستثمر. 


المشروع الثاني : مصنع متكامل في الإمارات العربية (وآخر مشابه تماماً) في تمان 
طويلة بكلفة استئارية قدرها ليو دان لإنتاج منتجات تبلغ كلفتها مطروحة 
في المصنع 164 مليون دولار» يمكن بيعها بم بقيمة ١41"‏ مليون دولارء وبذلك يحقق 
المشروع ربحاً اجمالياً قدره 54 تليون جولاو 1 و" بالمئة من رأس المال المستثمر. 


المشروع الثالث: إنشاء مصنع متكامل في السعودية لإنتاج مليون طن حديد 
اسفنجي., ثم الصلب والمنتجات المدرفلة الطويلة بكلفة استثمارية قدرها ١575‏ 
مليون دولار» وتقدّر كلفة المنتجات مطروحة في المعمل ١5‏ مليون دولار تباع بحوالى 
/” مليون دولار» أي بربح اجمالي قدره ١‏ مليون دولار» وبنسبة ؟,؛ بالمئة من 
رأس المال المستثمر. 

المشروع الرابع: إنشاء مصنعين لانتاج الأقطاب الغرافيتية اللازمة لأفران 
الصلب الكهربائية» أحدهما في السعودية والآخر ني الجزائر. ينتج كل مصنع ٠٠١‏ 
طن في اليوم . يبلغ اجمالي كلفة مصنع السعودية 715 مليون دولارء ومصنع الجزائر 
5 مليون دولار» وتبلغ كلفة الانتاج السنوية 017 مليون دولار في السعودية. و21 
مليون دولار في الجزائر» ويمكن بيع المنتجات في السعودية بحوالى 54 مليون دولا 
وفي الجزائر بحوالى ٠١‏ مليون دولارء أي يمكن تحقيق ربح اجمالي قدره ١7‏ مليون 
دولار في السعودية» و١‏ مليون دولار في الجزائر» أي بنسبة 0,7 بالمثة في مشروع 
السعوديةء و5," بالمئة في مشروع الجزائر. 


المشروع الخامس : مصنع لانتاج الأنابيب غير الملحومة في السعودية أو العراق» 


لخلا 


لانتاج 5٠٠ 5٠٠‏ ألف طن من الأنابيب من مختلف الأقطار. بكلفة استثارية قدرها 
0 مليون دولار لانتاج بدائل مستوردات تبلغ قيمتها ٠6٠‏ مليون دولار سنوياء 
وذلك للأههمية الاستراتيجية لهذه المنتجات بالنسبة إلى صناعة النفط العربية 

المشروع السادس: مصنع متكامل لانتاج مليون طن حديد اسفنجي في سوريا 
وتحويله إلى منتجات طويلة, بكلفة استثارية قدرها ١571‏ مليون دولارء وتقدر كلفة 
المنتتجات السنوية يحوالي 1 'مليون دولا وتباع يحوالى 5/ا؟ مليون دولار. 
وبذلك يحقق المشروع ربحاً اجمالياً قدره ؟ بالمئة من رأس الال المستثمر"". 


بمراجعة تفاصيل هذه المشاريع, أو الفرص الاستثماريةء تبين أن فائدة رأس 
المال لم تدخل في الحسابات. وبطبيعة الحال فليس من المعقول اهمال هذا الغنصر الام 
من عناصر التكلفة في صناعة تستخدم رأس امال بكثافة. فإذا أدخلنا الفائدة المقدرة 
عل رؤوس الأموال المستثمرة في التكاليف الانتاجية السنوية» وإذا اعتيرنا الفائدة 
السائدة /؛ بالمئة مثلا فإن جميع المشاريع المذكورة أعلاه تحقق خسارة مالية. وبذلك 
يستحيل ايجاد مستثمرين من القطاع الخاص أو من القطاع المالي والمصرني العربي 
العامل وفق أسس تجارية للمساهمة في هذه المشاريع. وحتى بالنسبة إلى الحكومات 
العربية» والتي من المفروض أن تبتم بالربحية التجارية بالإضافة إلى الربحية القومية» 
فإن من الصعب عدا إنجاد ات باستثناء الحكومات التي تقام المشاريع ف 
أراضيهاء ترغب في الاستثار في هذه المشاريع . 

يظهر أن مراعاة استتخدام الغاز الطبيعي» والتوزيع الجغرافي للمشاريع التي 
كانت وراء اختيار هذه الفرص الاستثارية لا تكفي كأساس لوضع استراتيجية بعيدة 
المدى لتنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي. ومن المفيد جدا دراسة اقامة 
مصنعين بطاقات انتاجية كبيرة جداً في منطقة الخليج؛ وفي المغرب» وانختيار أفضل 
تقانة» وأكبر طاقة انتاجية ملائمة لتحقيق أقل كلفة انتاج» وأعلى مردود لرأس المال» 
وبحيث يمكن اقناع المستثمر العربي. وخاصة الحكوماتء بأن المشروع يحقق مردودات 
اقتصادية واضحة. ويستطيع الوقوف في وجه المنافسين سواء في الدول الصناعية أم 5 
الدول التنامية. 

أما بخصوص المشاريع العربية القائمة حالياً في صناعة الحديد والصلب. فإن 
المعلومات المتوافرة 5* 0 وجود مشاكل كثيرة فيهاء فبالنسبة إلى المنتجات النبائية 
كانت نسبة استغلال الطاقات الانتاجية عام 5٠( ١98٠١‏ بالثة) فقط. وارتفعت هذه 
النسبة إلى 55 بالمئة عام 1940. وعلى الرغم من أن النسبة الآخيرة ليست منخفضة 
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مقارنة بصناعة الحديد والصلب في أغلب المناطق الأخرى. إلا أن سبب عدم 
استغلال الطاقات الانتاجية في تلك المناطق هو ضعف الطلبء. ولكن في المنطقة 
العربية لم يشكل الطلب قيداً على استغلال الطاقات» بل على العكس 0 
الأقطار العربية كميات كبيرة من منتجات صناعة الحديد والصلب. ومن الواضح 
عدم استغلال الطاقات يعود بالأساس إلى مشاكل فنية للها علاقة بتراكم 12 ف 
المطلوبة لتشغيل المصانع بطاقاتباء» وبوجود هياكل ادارية ووظيفية» وأنظمة أجور» 
وحوافز ملائمة لحذه الصناعة. والملاحظ أن هناك نواقص كبيرة في هذه المجالات. 
أمكن التغلب على قسم منها عن طريق استيراد العرالة الماهرة وغير الماهرة من الخارجء 
أو حتى قيام الأجانب بتحمل مسؤولية ادارة المشاريع وفقاً لأنظمة عمل خاصة تختلف 
عن الأنظمة المطبقة قٍِ باقي القطاعات . فإذا أضفتا إلى ذلك الاختلاف 5 الطاقات 
الانتاجية واعهار المشاريع والتقانة المستخدمة. فليس من الغريب أن نلاحظ تبايناً 
شديداً في الانتاجية في معامل الحديد والصلب العربية بحيث تتراوح انتاجية العمل 
من 508 طن في الوب روس الساباران ٠‏ طن في معامل أخمرى في عام 
0127 


إن صناعة الحديد والصلب العربية لم تستطع حتى الآن أن تجمع الخبرة الكافية 
لتشغيل المصانع القائمة بطاقاتها أو على الأقل أن تستغنل نسبا عالية منباء وليس من 
الصواب أن نقبل هذا الأمر بحجة كون الصناعة حديثة في الوطن العربي» فهذه 
الحجة أصبحت مرفوضة بعد أن مرّ 4٠‏ عاماً على إقامة أول مصنع في المنطقة وبعكل 
أن تكونت في الأقطار العربية أعداد كبيرة جدا من المهندسين والتقنيين والعيال 
الماهرين. ويظهر أن تبني استراتيجية الاكتفاء الذاتي في كل قطرء وإقامة وحدات 
انتاجية صغيرة أو متوسطة لتلبية الاحتياجات المحلية وحماية الصناعة المحلية هو العامل 
الأسامي للظواهر السلبية في هذه الصناعة, كيا في غيرها. وبطبيعة الخال فإِن وجود 
الطاقات الانتاجية الفائضة الكبيرة في صناعة الحديد والصلب على الصعيد العاني» 
والتطورات التقانية المستمرة تزيد من شدة المنافسة الدولية في هذه الصناعة» والمنافسة 
تؤدي إلى تحسين النوعية وتخفيض الأسعارء ولا يمكن لصناعة الحديد والصلب العربية 
أن تبقى معزولة عن هذه التطورات. والواقع » هناك حاجة ماسة لتحديث الصناعة 
القائمة وتطويرهاء وحاجة أمس لأن يتم توسيع هذه الصناعة وفق أسس اقتصادية 
سليمة. والأساس الاقتصادي السليع لتوسيع هذه الصناعة في المنطقة العربية هو إقامة 
وتدانت انتاجية كبيرة جد تستفيد من مزايا ال حجم الكبير إلى أقصى جد ومتكام 
أحدث الأساليب ف السيطرة على عمليات الانتاج» ومبذه الطريقة فقط تستطيع هذه 
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الصناعة الصمود أمام المنافسة الأجنبية الشديدة المتوقعة. إلا أن متطلبات هذه 
المشاريع يمكن أن تختلف كثيراً عن المشاريع المقترحة, والمشار إليها قبل قليل» ليس 
فقط من حيث العدد والتقانة وأماكن التوطين. وإنما حتى من ناحية السوق التي 
تخدمهاء إذ ليس من الضروري الاكتفاء بالسوق القومية وإنما الاعتماد أفنايا على هذه 
السوق وتصدير الفائض إلى الأسواق الأخرى, كما تفعل الدول والمجموعات الجغرافية 
الأخرى استناداً إلى ما تتمتع به من مزايا آنية ومزايا يمكن اكتسابها عن طريق توسيع 
الصناعة وفق أسس اقتصادية تنسجم مع الأوضاع الاقتصادية العربية والدولية. 


زائعا: انعكاسات سياسات الدول الصتاعية 
على الصناعات البتروكيماوية 


-١‏ في نشوء وتطور الصناعات البتروكياوية وأهميتها 

تعتبر الصناعة البتروكيماوية من الصناعات الحديثة» التي لم تكن لما أهمية تذكر 
إلى منتصف هذا القركث» وهي فرع من صئاعة الكياويات العضوية. ويمكن ارجاع 
بداياتها إلى التطورات العلمية والتقانية التى حدثت أثناء الحرب العالمية الأولى» وأدت 
إلى انتاج البوليمرات بهدف التوصل إلى انتاج بدائل صناعية لبعض المواد الاستراتيجية 
المستوردة . ولقد اشتد الاهتهام مهذه الصناعة أثناء الحرب العالمية الثانية للسيب نقفسه 
أي الحصول على بدائل صناعية لبعض المواد الاستراتيجية الطبيعية المستوردة. 

لقد كان الفحم المصدر الأسابي لتجهيز صناعة الكيياويات العضوية, لفترة 
طويلةء بالمواد الأولية بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة. والواقع أن التوسع الكبير الذي 
حصل في صناعة الحديد والصلب في الربع الأخير من 0 التاسع عشرءٍ كا رأينا 
ذلك في القسم الخاص بالحديد ا في هذه الدراسة. استدعى #وسعا مماثلاً فى 
صناعة فحم الكوك. ولكن كان يترئب على عملية انتاج فحم الكوك انتاج كميات 
كبيرة من المواد العرضية كالقار والغاز ونوعيات رديئة من الفحمء » وكان من الضروري 
اجاد استعمالات لمذه المواد لأسباب بيئية واقتصادية, فنشأت وتطورت صئاعة 
الكيراويات العضوية بالاعتماد على تحويل هذه المواد العرضية الرخيصة إلى منتجات 
ذات قيمة اقتصادية عالية. وعليه» فإن الفحم الذي كان يستعمل بالأساس كمصدر 
للطاقة في الصتاعة والمواصللات والاستعماللات المنزلية كان يزود صناعة الكيماويات 
العضوية بلمواد الأولية. ولكن في الأربعينيات من هذا القرن بدأت المواد 
الحايدروكاربونية» النفط والغاز تحتل محل الفحم؛ كمصدر أساسي للطاقة في الولايات 
المتحدة أولآء وف أوروبا والدول الأخرى بعد ذلك. فبدأثت مشاريع تصفية النفط 
ومشاريع الغاز بتجهيز منتجاتها الرئيسية لتستخدم كوقود للسيارات ولتوليد الطاقة 
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وللاستعمالات المنزلية . ولكن إلى جانب المنتجات الرئيسية» وهي بالأساس الغازولين 
وزيت الديزل وزيوت التشحيم والغاز الصالح للاستعمالات المنزلية» كانت صناعة 
تصفية التفط وتجهيز الغاز تنتج مواد عرضية,؛ أو ثانوية لم تكن صالحة لهذه 
الاستعمالات الرئيسيةء ومن هذه المواد الثانوية النفشا والغاز التفطى المسال والميشان» 
فبدأت صناعات الكيماويات العضوية تستخدم هذه المواد الشانوية لتواقرها بكميات 
كبيرة» ولرخصهاء كبديل للمواد المشتقة من الفحم. وهكذا بدأت العلاقة بين 
صناعة تصفية النفطء وتنقية الغاز وتجهيزه» وبين صناعة الكيياويات النفطية» أو 
الصناعات البتروكياوية . 


لقد امتازت العلاقة بين صناعة البتروكيماويات وصتاعة النفط والغاز بدرجة 
عالية من المرونة» واتخذت أشكالاً مغتلفة حسب وضع السوق. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية تم تصميم مصانفيٍ النفط في البداية للحصول على أعلى نسبة ممكنة من 
المشتقات الي تستخدم كوقود للمحركات» وبالتالي ّ تتوافر كميات كبيرة من 
المشتقات النفطية الخفيفة كمواد عرضية لتباع بأسعار رخيصة إلى الصناعة 
البتروكياوية . في الوقت نفسه توافرت للولايات المتحدة الأمريكية كميات كبيرة من 
الغاز الطبيعي الغنى بالإيثان. ونظراً لوجود قوانين تجبر الشركات المعنية على تنقية الغاز 
من الايثان قبل ضخه في الأنابيب لتجهيز المنشآت والمساكن بالغاز» توافرت كميات 
كبيرة من الايثان فبدأت الصناعة البتروكيماوية في الولايات المتحذة الأمريكية تستخدم 
هذه المادة لانتاج الاثلين. ولكن في أوروبا تم تصميع مصاني النفط للحصول على 
كميات أقل من وقود المحركات لوجود طلب أقل نسبيا يسبب انخفاض درجة المكئنة 
في أوروبا بالمقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وني الوقت نفسه لم تكن هناك مكامن 
معروفة للغاز إلى الستينيات» لكي تستخدم في توليد الطاقة والاستعماللات المنزلية» 
فتوجه الطلب إلى زيت الوقود كبديل للفحم» وبالنتيجة توافرت كميات كبيرة وبأسعار 
رخخيصة من المنتتجات الخفيفة وخاصة النفثل وبذلك أصبحت الصناعة اليتروكيهاوية 
الأوروبية تعتمد على النفثا لانتاج الاثلين وغيرها من الأولفينات”” . 


5 المفيد أن نذكر هنا أن صناعة البتروكيياويات لا تستخدم إلا جزءاً صغيراً 
من الغاز الطبيعي أو النفثاء فخلال الأعوام 1987-٠‏ مثلا لم تستخدم الصناعة 
البتروكيهاوية على الصعيد العالمي سوى 8 بالمئة من النفثا و١٠‏ بالمئة من الغاز الطبيعي 


المستخدمين في العالم. يظهر من كل ما سبق إذن. أن الصناعة البتروكيراوية تتجه إلى 
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استخدام تلك المشتقات من النفط والغاز التي يقل الطلب عليها من قبل القطاعات 
المعنية بالطاقة» وتقوم الصناعة البتروكيماوية بتحويل هذه المواد العرضية الرخيصة إلى 
مواد أخرى ذات أقيام عالية. ومبذه الطريقة فإن الصناعة البتروكيياوية تساعد على 
دعم اقتصادات صناعة النفط والغاز. 
إلى جانب هذه التغيرات الجوهرية في عرض المواد الأولية الصالحة للصناعات 

البتروكياوية. والتى يمكن تقديرها بملاحظة زيادة طاقة مصاني النفط من "567 ملايين 
طن سنة 1917١‏ إلى "19/7 مليون طن عام 1450 وإلى 50٠84‏ مليون طن عام 
60 ©>» هرت تطورات تقانية على جانب كبير من الأهمية في طرق انتاج المواد 
البتروكيهاوية؛. وفي طرق تحويل هذه المواد الصناعية إلى مختلف الأشكال لتلائم العديد 
من الاستعمالات في معظم القطاعات الاقتصادية» كالصناعة والزراعة والانشاءات. 
وفي الوقت نفسه أصبحت المواد المصئعة الجديدة تتفوق على المواد الطبيعية البديلة في 
معظمء. أو كل. خصائصهاء كالمتانة والمرونة وخفة الوزن وقابلية العزل الحراري 
وحتى جمال المنظر. لهذه الأسباب ولملاءمة تكاليف الانتاج وأسعار البيع توسع الطلب 
على متتجات الصناعة البتروكيهاوية بعد الحرب العالمية الثانية» وخاصة في الخمسينيات 
والستينيات بشكل كبير جدأًء فأدى ذلك إلى توسع الانتاج» وبالتالي توسّع الوحدات 
الانتاجية» واستغلال مزايا الانتاج الكبير, مما أدى إلى تخفيضات أخرى في تكاليف 
الانتاج ) وبالتالي الأسعار. . . وهكذا. واليوم تقوم الصناعة البتروكياوية بتجهيز 
القطاع الزراعي ا ومبيدات الحشرات., وأغطية البيوت الخضراء. ومواد 
تبطين القنوات والسواقي؛ وأنابيب السقي والرش., وخزانات المياهء وأكياس 
الشتلات الزراعية؛ وصناديق وعلب لتعبئة الخضروات ونقلهاء وأكياس لتعبئة 
الحبوب ونقلها. وفي قطاع الانشاءات تستتخدم كميات كبيرة من المواد البتروكياوية 
كمواد العزل الحراري والأصباغ والأصماغ والأنابيب وموانع الرطوبة, بالإضافة إلى 
الصفائح والرقائق المستخدمة للديكور. وتجهز الصناعة البتروكيياوية صناعة النسيج 
بالألياف الصناعية, والأصباغ. ومثبتات الأصباغ ‏ ومواد التعبئة والتغليف وغيرهاء 
وتدخل مشتقات المواد البتروكياوية في المواد الصيدلانية واللدائن الهندسية التي 
تستخدم في مختلف وسائل النقل كالسيارات والطيارات» وغير ذلك من الاستعهالاات 
الاخذة بالتوسع 

قد يكون من المقيد أن نشيرء إفادةً لغير المختصين» إلى التقسيم المعروف لمتتجات 
الصناعة التبروكياوية إلى ثلاثة مجاميع رئيسية» وهي : 

- المنتتجات اليتروكياوية الأساسية, . 


زشقفة .م ,17/010 عانأو ارهن ع ورا براكباك::1 ,111120لآ 


اليل 


- المنتجات البتروكياوية الوسيطة . 

3 المنتجات الببروكيهاوية النباثية . 

والمقصود بالمنتجات الأساسية: السلسلة الأولىء أو الجيل الأول من المنتجات 
التي تشتقى من المواد الأولية الرئيسية. كالغاز الطبيعي » وبعض مشتقات مصافي 
النفطء مثل النفثا. وأهم المتتجات الأساسية هي : 

- الأوليفينات. مثل الاثلين والبروبلين والبوتادائين . 

- الكحولاتء مثل الميثانول والايثانول. 

أما المتتجات الوسيطة فتشتق بطرق مختلفة من المنتتجات الأساسية؛ وأحياناً 
تضاف إليها مواد عضوية أخرى, أو مواد لاعضوية» ومن أهم المنتجات الوسيطة 
اثلين كلايكولء واثلين داي كلورايدء وستايرين» وفورمالدهايد, وأحادي فينيل 
كلورايد» وداي مثيل ترفثلات» واثيل بنزين» وأوكسيد الاثلين» وأوكسيد اليروبلين. 


أما ما يسمى بالمنتجات البتروكياوية الغبائية فهي المواد التي تشتق تشتق من المواد 
الوسيطة, أو أحياناً من المواد الأساسية مباشرة» وإن أهم هذه المواد يولي إثلين 
بأنواعه» وبولي فينيل كلورايد» وبولي ستايرين والكيل البنزين» ومطاط ستايرين 
بوتادائين. وبولي استر غير المشبع » واضافات الوقود (مثيل ثلاثي بيوتيل الاي) 
وأسيتات البولي فنيل» وبولي يورثان: تكون هذه المواد جاهزة لتستعمل من قيل 
مجموغة كبيرة جداً من الصناعات الأخرى التي تسمى من قبل المختصين في الصناعة 
البتروكياوية ب «الصناعات التحويلية».» أو «صناعات المصب». 


فالصناعة البترؤكياوية إذن» تقوم بأخذ الغاز الطبيعي أو النفثئا كاذة أولية 
وتحويلها إلى مواد عديدة مثل الاثلين» وتقوم الصناعة نفسها بإنتاج مادة وسيطة» مثل 
اثلين داي كلورايد ثم احادي فنيل كلورايد» ومن ثم تقوم بتحويل المادة الأخيرة إلى 
مادة بولي فنيل كلورايد الي تعتبر مادة خبائية بالنسبة إلى الصناعة البتروكيياوية: ولكنبا 
تعتير مادة أولية بالنسبة إلى عدد كبير من الصناعات التي تنتج السلع المنزلية والأنابيب 
والأشرطة والحخبال وغيرها. ومن العروف أبفاً أن بعض المواد الوسيطة, التي ذكرناها 
سابقاًء' تعتبر مواد أولية لصناعات أخرى؛ ويمكن اعتبارها مواد نائية بالنسبة إلى 
الصناعة البتروكياوية. 

بسبب التداخل بين مختلف المراحل الانتاجية» وامكانيات ايجاد درجات متباينة 
من الاندماج بين الوحدات القائمة بالانتاج» ليس من السهل التعبير عن واقع هذه 


1١ه‎ 


الصناعة بوحدات طبيعية بسيطة مثل الأطنان أو البراميل» فالقول إن انتاج بلد ما من 
المنتتجات البتروكيياوية ه ملايين طن مغلا لا يعني الكثير دون الدخول في معرفة 
تشكيلة المنتجات . 

إن المعلومات المذكورة في الجداول الواردة في الفصل الأول من هذه الدراسة, 
لا تفرز يندا خاصة للصناعة البتروكيياوية» لأن الصناعة البتروكيياوية حسب التصنيف 
الدولي» ووفق التفصيل المذكور في هذه الدراسة تدخل في الفقرات الآتية: 

5” الكيياويات الصناعية 

”> كياويات أخرى 

6” المنتجات المطاطية 

7 النتجات البلاستيكية 


ولكن إذا نظرنا إلى الصناعات الكيماوية بصورة عامة» بما فيها البتروكيماويات» 
نجد أن الصناعة الكياوية مرّت بفترة من النمو السريع للغاية في الخمسيئيات 
والستيئيات. وفي الدول الصناعية كانت معدلات نمو الصناعات الكيماوية ضعف 
معدلات نمو الصناعة التحويلية من نهاية الخمسينيات إلى نباية الستينيات9", 

وبحيث ان المواد البلاستيكية تعتبر من أهم منتجات الصناعة البتروكيياوية فقد 
يكون من المفيد أن نشير إلى أن اتاج العالمي من البلاستيك ازداد من © ملايين طن 
عام 1160 إلى ٠؛‏ مليون.طن عام 0191/0”. أي بمعدل نمو سنوي قدره ١١,9‏ 
بالمئة. وىا لاحظنا سابقا فلقد امتازت فترة الخمسيئيات والستينيات بنمو سريع قٍِ 
الانتاج القومي لمعظم دول العالم ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الكثير من السلع ذات 
الاستعبال الدائم» مثل السيارات والمعدات المنزلية» الي بدأت باستتخدام السلاستيك 
بكميات متزايدة بدلا من المواد التقليدية كالمعادن والزجاج. إلا أن معدلات الزيادة في 
انتاج السلع الكيماوية والبتروكيماوية تباطأت بشكل ملحوظ في نباية الستينيات 
والسبعينيات. فخلال الفترة  19571/‏ 191/4 ازداد انتاج المتتجات الكيراوية بمعدل 
5,١‏ بالمثة في الدول الصناعية» وانخفض هذا المعدل إلى 8,” بالمئة فقط خلال 
الفترة “1917 191/4 . أكثر من هذاء فإن استهلاك أوروبا من " منتجات بلاستيكية 
أساسية وهي «البولي اثلين واطىء الكثافة» والبولي فنيل كلورايدء والبولي ستايرين) 
انخفض فعلا خلال الفترة “191 144831» ولكن الطلب على المادتين الأخيرتين 
وهما: (البولي اثلين عالي الكثافة» والبولي بروبلين) ارتفع خلال هذه الفترة”". ويمكن 


(9/5) المصدر نقسه. ص .7١6‏ 
(5/) المصدر نفسهى ص .1١١6‏ 
زفهة المصسدر نفسة ص .7١6‏ 


١ 


ملاحظة تباطؤ نمو الانتاج العالمي في الصناعة البتروكيماوية من خلال تطور انتاج بعض 
المواد البتروكيماوية الأساسية والغبائية المذكورة في الجدول رقم (37- »)١1‏ فانتاج 
الإثلين مثلا ارتفع من 55,5٠١‏ ألف طن في العالم عام 191/0 إلى 4,07" عام 
وإلى 25,٠٠١‏ ألف طن عام »؛ أي بمعدل نمو قدره ل بالمثة تقريبا 
خلال الفترة الأولى» وه , ه بالمئة خلال الفترة الثانية . أما بالنسبة إلى المواد البتروكيياوية 
الأساسية الأخرى. وهي البروبلين والبوتادائين والبنزين» فكانت معدلات زيادة 
الانتاج خلال الفترة 11/5 - 141/4 تبلغ ١١,4‏ بالمئة و١ ٠١,‏ بالمئة و١,١١‏ بالمئة. 
ولكنبا انخفضت خلال الفترة 191/4 1985 إلى "7 ١؟‏ بالمكة و١‏ ,”؟ بالمئة و" ,/ بالمكثة 
على التوالي. أما بالنسبة إلى المواد البلاستيكية المذكورة في الجدول؛ والألياف الصناعية 
فلقد انخفضت معدلاات نمو الانتاج من 6 بالمئة و" ,ل بالمئة إلى ” ,” بالمئة وغ بالمة 
خلال الفترتين . 


جدول رقم (7- 1) 


تطور الانتاج العالمي من بعض السلع البتروكيماوية 
(1915 - 219484 (بآلاف الأطئان) 


15485 هلاذا ‏ 4لاؤا | ؤلاؤا - 1414ؤ١ا‏ 
قر هره 


4.4 


)1( لعام 4وا. 
(١؟)‏ بول اثلين بأنواعه : بولي فتيل كلورايد؛ بولي برويلين» وبولي ستايرين. 
المصادر : -ء:إعممء2 7176 ,(1111200نآ) ممنامعتمدع02 ادعسرمماءو9عء12 لوتاكدالم]آ كممن0ادا8 لعائدل1 
-عع5 نقهدعأ!!) 20 .0م بمعلقء5 وعتلهاة أهدماءء5 ,.كام؟؟ 2 ,كعأ نام عأوماءمء8 ا «ر«اسفءط امعنتد 
,65 أع 3/7216 2110 كاععودمع2 :1 .أو ,(1985 ,كعنلساد 1أدأءأكنالهآ ه10 «مأكاواط رطعممر8 دعامية5 أهره 
.(1) .00 امعسعاممتناد 


والمعلومات الخاصة بعام ١487‏ مأخوذة من دراسة غير منشورة لليونتيدو حول صناعة البتروكياويات يقوم 
بإعدادها. اليا محمد الشكري لعرضها على ندوة من المزمع عقدها عام 19941. 


1١ * 


هناك أسباب عدة لحصول هذا الانخفاض في معدل فو الانتاج في الصناعة 
البتروكيماوية؛ يمكن ايجازها كالآتي: إن انخفاض معدلات نموالدخل في الدول 
الصناعية» حسب ما ورد في الفصل الأول من هذه الدراسة.ء أدى إلى هبوط نمو 
الطلب على المنتجات التي تستخدم المواد البتروكيماوية» وهذا أمر متوقع. من جهة 
أخرى فإن التعديلات التي جرت على أسعار النفط في أوائل السبعينيات ونهايتها أدت 
إلى حدوث تغييرات مهمة ف اتجاهعات الطلب على المواد المشتقة من النفط. -حيث 
بدأت الصناعة تعمل على استخدام الأساليب التي تقلل استعمال الطاقة لانتاج أية 
مادة أو خدمة, وكذلك بدأ التحول من انتاج المواد التي تحتاج إلى الطاقة بكثرة إلى 
انتاج المواد التي تستخدم الطاقة بدرجة أقل» ونج عن كل ذلك انخفاض كبير في 
معدلات إحلال المواد المشتقة من البتروكيماويات محل المواد الأخرى. ولتوضيح ذلك 
يمكن أن نقول إن ارتفاع أسعار النفط أدى مباشرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي 
تستخدم في انتاج الألياف الصناعية؛ مثل الاكريلك. والبولي استر. واليولي أميد. 
وف الوقت نفسه فإن ارتقاع أسعار النفط أدى إلى ارتفاع تكاليف انتاج الألياف 
الطبيعية» مثل القطن والكتان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في انتاج هذه 
الموادء إلا أن من الواضح أن أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يكون أشد على كلفة 
انتاج الألياف الصناعية لصالح الألياف الطبيعية» أو أن التغير في الأسعار النسبية 
لصالح الألياف الصناعية يصبح أبطأ بكثير مقارنة بالفترات السابقة لارتفاع أسعار 
مشتقات النفط. 


جدول رقم (5- )١4‏ 


الطاقة الانتاجية في العالم عام لبعض الصناعات البتروكيماوية الأساسية 
(بآلاف الأطئان) 


نضذف ١15,1‏ 
اليف 
بوت دائي: 4 4 


المصدر: المصدر نفسه. ملحق رقم ,)١(‏ 
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ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذه المؤشرات كلها تقريباً تدل على انخفاض 
معدلات نمو الطلب مقارنة بالمعدلات السريعة السابقة, إلا أن الطلب استمر فى 
امس بمعدلات مقبولة. وهذا الأمر يختلف عن حالة صناعة الحديد والصلب التي 

ت تشكو ليس من انخفاض معدلات نمو الطلب». وإنمامن انخفاض حجم 
0 كا رأيعا عتايتا . ويمكن القول إن الصناعات البتروكياوية ما زالت متحتفظ 
بحيويتها على الصعيد العالمي. ويمكن تقديز ذلك من الجداول المذكورة أدناه والخاصة 
بالتجارة الدولية في المنتتجات البتروكيهاوية. يبين الجدول رقم 37- )١15‏ أن صادرات 
العالم من البتروكيماويات بالأسعار الثابتة لعسام 5 ارتفعت من 58,5 بليون دولار 
عام إلى /,, 55 بليون دولار عام وإلى 6١‏ بليون دولار عام 060 . 
وعلى الرغم من انخفاض معدلات النمو من 4,5 بالمئة خلال الفترة الأولى إلى 7,٠‏ 
بالمئة خلال الفترة الثانية» فإن الجدول يبين أن نسبة الصادرات البتروكيياوية إلى مجمل 
صادرات العالم ارتفعت من : ,” بالمئة عام 6 إلى ١‏ ,5 بالمئة عام 2198٠‏ وإللى 
١ه‏ بالثة عام 6 . وكذلك يبين الجدول أن مساهمة المواد البتروكياوية من 
صادرات العالم من الكيماويات ارتفعت من 58 بالمثة عام 14170 إلى 07 بالمئة عام 
4 » وإلى *” بالمئة عام 19180. ومن المفيد أيضاً أن نلاحظ أنه خلال الفترة 
١1840 -‏ انخفضت قيمة الصادرات الدولية الإحمالية بمعدل ؟ بالمئة سوبا يما 
في ذلك صادرات الكيياويات التي انخفضت هي الأخرى بمعدل 4 و١‏ بالمئة مكوناء 
إلا أن صادرات البتروكيياويات ارتفعت بمعدل ,7 بالمئة سنوياً. ويمكن أن نلاحظ 
تطورات مشابهة بالنسبة إلى الاستيرادات العالمية من البتروكيراويات» وى] هو مبين في 
الجدول رقم )1١5-59‏ ففي الوقت الذي حصل فيه انخفاض قدره ١,8‏ بالمكة 
سنويا في مجمل استيرادات العالم خلال الفترة 198٠١‏ 1986» وانخفاض ممائل في 
تحمل استيرادات العالم من المواد الكيماوية» نجد أن استيرادات العالم من المواد 
البتروكيياوية ارتفعت بنسبة 5 و” بالمئة خلال الفترة العصيبة بالنسبة إلى الاقتصاد 
والتجارة الدوليين. وفي ضوء كل هذه الحقائق ليس من المستغرب أن يستمر الاهتمام 
العالمي بالصناعة البتروكيياوية كقطاع حيوي ذي أهمية مستقبلية كبيرة. والواقع أنه على 
الرغم من بعض المؤشرات السلبية التي ذكرناها فإن الصناعة البتروكياوية استمرت في 
التوسع في الدول الصناعية خلال السبعينيات» وكذلك بدأت بعض الدول النامية 
بالدخول في هذه الصناعة خلال الفترة نفسها على نطاق واسع» وخاصة في أمريكا 
اللاتيئية» والشرق الأقصى. وبعض الأقطار العربية. وخاصة في نباية السبعينيات 
وبداية الثانينيات . 


لقد انعكس آثر كل ما تقدم على الصئاعة البتروكياوية» فبدأت الطاقات 
الانتاجية الفائضة تظهر على نطاق واسع؛ ففي أوروينا الغربية انخفضت نسبة 


١همهو‎ 


جدول رقم (”" - )١٠6‏ 


صادرات العالم من البتروكياويات بأسعار عام 191/8 
(بملايين الدولارات). (ه/ا9١ 1‏ 1988) 


ا1 1١54:‏ ه148 


١‏ مجمل صادرات العالم 01 ]م1 


؟ ‏ صادرات العالم من الكيياويات اتنرفاة”" 0101 
صادرات العام من 


اليتروكيماويات 


للوية ف +ماءه 


5 مجمل صادرات الدول الثامية مماحو؟؟ة | الاللكما 


/ صادرات الدول الثامية 


من الكيباويات اولاة 4٠٠٠‏ 
8 - صادرات الدول الئامية 
من اليتروكيماويات 36 ١‏ لكا 


المصدر: المصدر نفسه, ملحق رقم كن 


استغلال طاقات معامل الاثلين من 86 بالمئة عام 191/5 إلى 54 بالمثة فقط عام 
» وني اليابان انخفضت من 6١‏ بلمئة إلى ٠١‏ بالمئة خلال الفترة نفسها. أما فى 
الولايات المتحدة فانخفضت النسبة من ٠٠١‏ بالمئة إلى "57 بالمئة"”. وبنتيجة ذلك 
تكبدت كبريات الشركات خسارات مالية كبيرة في بداية الثمانينيات قدرت يمئات 


(71) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والمنظمة العربية للتنمية الصناعية 
(الايدو): التجارة في السلع المصنعة الاستراتيجية: المسائل التسويقية الرئيسية ذات العلاقة بالبتروكيمياويات 
والأسمدة في العالمى العربي ([د.م.]: اللجنة, /1341): ص 4. . 
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جدول رقم )1١5-7(‏ 


استيرادات العالم من البتروكيياويات بأسعار عام ١91/8‏ 
(بملايين الدولارات)؛ (ه/ا9١ 1‏ ه154) 


اسه 0 


حل 1 ه586١1 1528١0]‏ م13١‏ 
1١‏ تجمل استيرادات العالم لخم 1١١1458604[‏ 


لض ذل 
؟' ‏ استيرادات العالم من الكيماويات 141761 4164 41 
* - استيرادات العالمى من 


البتروكيماويات 


انظ 


1- حمل استيرادات الدول الثامية ١8٠065171‏ 

استيرادات الدول النامية 
من الكيياويات 

8 - استيرادات الدول التامية 

من البتروكيماويات 


المصدر: المصدر نفسه. ملحق رقم .)1١15-1(‏ 


الملايين 3 الدولارات”*". فبدأت هذه الشركات وبصورة خاصة الشركات الأوروبية 
تطلب تدخل دوها لحايتها من المنافسة الشديدة للشركات اليابانية والأمريكية. 
وكذلك من منافسة المنتجين في بعضص الدول النامية» ومنها ليبيا والعربية السعودية9©, 
؟ - سياسات الدول الصناعية لمعالجة مشاكل الصناعة البتروكيماوية 

إن استجابة حكومات الدول الصناعية لمشاكل الصناعة البتروكيماوية م تحتلف 


0/١‏ 1 .0 .م ,.14ط1 ,0ط1لان 
زلفة المصدر نقفسةع ص الى 


كثيراً عما تم اتباعه بالنسبة إلى الصناعات الأخرى. فالمراكز الانتاجية الرئيسية الثلاثة 
أي الولايات المتحدة والمجموعة الاقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة دخلت في 
مفاوضات مكتئفة مع بعضها البعض لتنظيم التجارة في البتروكيماويات» واخذت 
اجراءات تنظيمية عديدة» ومن هذه الاجراءات قيام المصدرين اليابانيين مثلا برفع 
أسعار تصدير البولي بروبلين إلى أسواق المجموعة الاقتصادية الأوروبية”“. وفي 
الوقفت نفسه قامت هذه الدول بفرض الرسوم الجمركية على المستوردات» ووضع قيود 
كمية على الاستيرادات» بالإضافة إلى تشجيع الشركات على التحديث والتطوير 
وإعادة الميكلة بمعنى التتخلص من الطاقات الانتاجية الفائضة. 1 


يبين الجدول رقم )١17-7(‏ السرسوم الجمركية المفروضة في المراكز الانتاجية 
الرئيسية الثلاثة على استيرادات بعض المواد البتروكيماوية» ويلاحظ من الجدول أن 
هذه الرسوم ليست عالية بصورة عامةء وتتراوح بين ؟, بالمثة إلى ١؟‏ بالمثة, كما 
يلاحظ أن الرسوم الجمركية أقل من ٠١‏ بالمئة في 14 حالة من مجموع ا حالات البالغة 
إرفرة ومع ذلك فإن هله الرسوم تخلق مشاكل كثيرة بالنسبة إلى الدول النامية. 
وخاصة الأقطار العربية» ويمكن أن نورد الملاحظات التالية بهذا الشأن: 


- إن السوق الأساسية للمنتجات البتروكيياوية العربية هي المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية» ومن ثم اليابان (راجع جدول 7 197). ويلاحظ من الجدول أن الرسوم 
الجمركية في دول هذه المجموعة أعلى من الرسوم المفروضة في الولايات المتحدة بصورة 
عامة . 

- كا يلاحظء بعد قليل» أن هناك فائضاً كبيراً في المنطقة العربية في اتاج 
الميثانول واثلين كلايكول» ولكن يمكن أن نلاحظ من الجدول أن الرسوم المفروضة 
على هاتين المادتين في المجموعة الاقتصادية الأوروبية هي أعلى رسوم مفروضة على 
المواد البتروكيهاوية . 

- يلاحظ من الجدول أن الرسوم المفروضة على المواد الأساسية, مثل الاثلين 
والبروبلين أقل بصورة عامة من الرسوم المفروضة على المنتجات النهائية» وهذا يتضمن 
قيام الدول الصناعية بتشجيع التجارة في المنتتجات الأساسية ذات التقانة الأبسط. 


- إن نسبة الرسوم الجمركية وحدها لا تعكس درجة الحاية الممنوحة لأية 
سلعة؛ لأن الرسم الجمركي يذكر كنسبة من قيمة البضاعة أو ثمنها في السوقء ولكن 
ا أن الدول الصناعية مثل اليابان والمجموعة الاقتصادية الآوروبية تعتمد في انتاج 


,727” المصدر نفسهء ص‎ )8١( 


1١ ممه‎ 


جدول رقم )١9-0(‏ 
الرسوم الجمركية على بعض المواد البتروكيياوية في الدول الصناعية 


(نسب مئوية) 
اثلين 5 5 صفر 
بروبلين ١‏ صفر 


ستايرين 
احادي فيل كلورايد 
بولي اثلين - 

بولي بروبلين 

بولي فنيل كلورايد 
بولي ستايرين 


المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والمنظمة العربية للتنمية الصنباعية 
(الايدو)» التجارة في السلع المصئعة الاستراتيجية: المسائل التسويقية الرئيسية ذات العلاقة بالبتروكيمياويات 
والأسمدة في العالم العربي ([د.م.]: اللجنة, /1941): ص 01-55 


المواد البتروكيهاوية على المواد الأولية المستوردة فإن القيمة المضافة محلياً تكون حتماً أقل 
من سعر السوق المحلية لأية سلعة بتروكيهاوية. ولمعرفة درجة الحاية الفعلية لأية سلعة 
ينبغي أن ننسب مقدار الرسم الجمركي المفروض على استيراد أية مادة إلى القيمة 
المضافة المتولدة داخل البلد المعنى. ولأجل احتساب درجة الحاية الفعلية أو «الفغالة» 
كما تسمى في الأدبيات الاقتصادية» يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أيضاً الفرق بين 
الرسوم الجمركية المفروضة على المادة المعنية والرسوم المفروضة على المواد الأولية 
المستوردة التى تدخل في انتاجها. وبصورة عامة يمكن القول إنه كلما كانت الفروقات 
بين هذه الرسوم كبيرة» وكلم| كانت نسبة سعر البضاعة في السوق إلى القيمة المضافة 
المحلية كبيرة» ازداد الفرق بين الحاية الاسمية والحاية الفعْالة التي تمنحها أية رسوم 
جمركية على سلعة معينة. يبين الجدول رقم (18-7) الحماية الفعالة. ى) احتسبتها 
الانكتاد. على المواد البتروكيراوية نفسها المذكورة في الجدول السابق رقم .)١7-8(‏ 
وبمقارنة الأرقام الواردة في الجدولين يبدو بوضوح أن نسبة الحاية الفعالة أعلى في معظم 
الحالات من الرسوم الجمركية المفروضة. فالحاية الفعلية الممنوحة للاثلين في أسواق 
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المجموعة الاقتصادية الأوروبية تبلغ 7١‏ بالمئةء بينا بلغ الرسم الجمركي المفروض 
على استيراد هذه المادة “5,7 بالمئة فقط. والحماية الفعالة للميثانول كانت 58 بالمئة 
مقارنة بالرسم الجمركي البالغ بالمئة. ومعنى كل ذلك أن القيد المفروض على 
صادرات الدول النامية إلى الدول الصناعية عند فرض الرسوم الجمركية يكون في واقع 
الأمر أشد وأكبر من نسبة الرسم . 


جدول رقم (-18) 
نسبة الحاية الفعّالة لبعض المنتجات البتروكيراوية في الدول الصناعية 


اثلين 35> . صفر 


بروبلين 

ميثانول 

اثلين كلايكول 
ستايرين 

احادي فتيل كلورايد 
يولي اثلين 

بولي برويلين 

بولي فتيل كلورايد 


يولي ستايرين 


. كانتت هذه المواد حماية قعالة سالبة‎ )١( 
.59-08 المصدر: المصمدر نقه. ص‎ 


- بالإضافة إلى الرسوم الجمركية لجأت الدول الصناعية إلى فرض قيود في 
بعض الحالات على الكميات المسموح باستيرادها من المواد البتروكيهاوية بالإضافة إلى 
القيود الادارية التقليدية الأخرى”“. كذلك بدأت بعض الشركات الأوروبية تطالب 
بإقامة كارتيل أوروبي للبتروكيساويات شبيه بكارتيل الحديد الأوروبي””. وني هذه 
الحالة تزداد شدة القيود على صادرات الدول النامية من البتروكيياويات إلى الدول 
الصتاعية . 1 


,١1م‏ الاسكوا والايدو. المصدر نفسه ص 575-5١‏ 
00 .0 .م .11 ,ب 150لزن] 


للملا 


- استجابة شركات الدول الصناعية لمشاكل الصناعة البتروكيياوية 


لقد كانت استجابة شركات الدول الصناعية بالنسبة إلى مواجهة مشاكل صناعة 
البتروكيياويات متعددة الأوجه, فبدأت أولاً بالتخلّص من الطاقات الانتاجية الفائضة» 
وخاصة 5 لقان القديمة ذات الانتاجية الواطئة. وكذلك خرج قسم من الشركات 
عبائياً من انتاج بعض المواد ذات الرد بحية القليلة بسبب الارتفاع النسبي في تكاليف 
الانتاج » وشيوع تقانة الانتساج» وهبوط أسعار المتتجات ذات العلاقة في الأسواق 
الدولية» وخاصة بالنسبة إلى المواد البتروكياوية الأساسية»؛ وكذلك دخلت هذه 
الشركات أو وسعت طاقاتما بالنسبة إلى المتتجات الجديدة ذات الأقيام العالية في 
الأسواق الدولية مثل العقاقير الطبية واللدائن ال هندسية المتخصصة. وفي الوقت نفسه 
لجأت الشركات إلى الاندماج مع بعضها البعض» فقل بذلك عدد المنتجين, وازدادت 
درجة الاحتكار فق هذه الصناعة. وإضافة إلى كل ذلك قامت بإنشاء معامل وخطوط 
انتاجية جديدة بطاقات كبيرة لاستغلال كامل مزايا الانتاج الكبير. 


بالنسبة إلى تقليص الطاقات الانتاجية فق بعض المنتجات يبين الجحدول رقم (75- 
49) ان الطاقات الانتاجية في أوروبا للاثلين كانت في خباية عام 118٠‏ حوالى ١8‏ 
مليون طن» وتم خلال الفترة 1186-194٠‏ اغلاق معامل ونخطوط انتاجية بلغت 
طاقاتها الانتاجية /, ه مليون طن,» بنسبة 5" بالمئة من الطاقة. وفي الوقت نفسه 
أضيفت طاقات جديدة بمقدار ؟,١‏ مليون طن بحيث كان التخفيض الصافي ”> 
بالمئة من الطاقة الانتاجية فق بذاية الفترة. وبطبيعة الحال فإن هذه النسية كبيرة . يبين 
الخدول أيضاً أن نسبة تخفيض الطاقات الانتاجية لبعض المواد البتروكيياوية ور 
كانت كبيرة دا وبلغت إل بالمئة للبولٍ اثلين واطىء وعالي الكثافة, و؟1؟ بالمئة 
لأوكسيد الاثلين؛ بينها ازدادت الطاقة الانتاجية للبولي بروبلين بنسبة ١5‏ بالمكة. وفي 
الوقت نفسه حصلت انخفاضات ف الطاقات الانتاجية في المراكز الانتاجية الرئيسية 
الأخرى, ففي اليابان حصل تخفيض مخطط منظم باشراف وزارة التجارة الخارجية في 
طاقة نة انتاج الاثلين من ” مليون طن عام ٠‏ إلى /ا ,؛ هليون طن عام ص 
وتقلصت الطاقة بعد ذلك بكميات كبيرة) وتحولت اليابان عام. 6 إلى دولة 
مستوردة للاثلين بسيب شح المواد الأولية محلياً. وتقلص صناعة المصاني الي نجهز 
الصناعة البتروكياوية بالنفتام وبالتالي ارتفاع كلفة انتاج الاثلين في اليابان مقارنة 
بالدول النامية مثل السعودية . وبالفعل قامت اليابان بسهيل عملية استيراد مثل هله 
المواد» وبدأت بالاعتماد على المشاريع المشتركة بينها وبين الدول النامية قي جنوب شرق 


(87) المصدر نفسهء ص 777. 
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آسيا ومنطقة الخليج العربي للحصول على المواد البتروكياوية بأسعار ملائمة, ومن 
شأن هذا الأمر بطبيعة الخال تحسين الموقف التنافسي العالمي للصناعات اليابانية التي 
تستخدم المنتتجات البتروكياوية النبائية كالبلاستيك والأصباغ9©. 


جدول رقم 95 - )١9‏ 


تخفيض الطاقات الانتاجية لبعض المواد البتروكيهاوية 
في أوروبا خلال الفترة 1985-144٠‏ (بآلاف الأطئان) 


بولي اثلين واطيء 
وعالي الكثافة 


الطاقة عام 154 


الطاقات المغلقة 

نسية 17 : ١‏ (نسبة مئوية) 
طاقات مضافة 

صافي نسية الطاقات المغلقة 


المصدر: المصدر نقسة ص 97. 


يسبب اجراء هذه التخفيضات في الطاقة الانتاجية, وارتفاع الطلب مجدداًء 
بدأت الصناعة البتروكياوية في الدول الصناعية تتخلص من مشكلة الطاقة الانتاجية 
الفائضة وهبوط نسب استغلال الطاقات الانتاجية» فازداد بالفعل نسبة استغلال 
الطاقات الانتاجية. كما في الجدول التالي في أوروبا من 54 بالمئة للاثلين عام ١1857‏ 
إلى 4١‏ بالمئة عام 1985. ومن ٠١‏ بلمئة إلى 8 بالمئة في اليابان. خلال الفترة 
نفسهاء للادة نفسها 


وحسب التقديرات الواردة في دراسة حديثة» من المتوقع أن تبلغ نسبة استغلال 
الطاقة الانتاجية لمجموع المواد الأوليفينية (اثلين وبروبلين وبوتادائين) "47 بالمئة عام 
في أوروباء والنسبة نفسها 7 تقريباً عام 4٠‏ وني الولايات المتحدة 40 بالمئة 
ولاو بالمئة خلال العامين لفسهي ]امل ومعى ذلك أن الصناعة تعمل بكل طاقاتها 


تقريبا. 


فبك المنظمة العربية للتنمية الصناعية. انحو تحقيق التكامل في الصناعة البتروكيمياوية العربية.» ورقة 
قدّمت إلى: مؤثمر الطاقة العربي. 4. يغدادء آذار/ مارس ١19488‏ ص 060. 
(حمعيئي المصدر نفسه. ص1 


يقدلا 


جدول رقم " - )٠١‏ 
نسبة استغلال الطاقات الانتاجية للاثلين في بعض المناطق 


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الصناعية. «نحو تحقيق التكامل في الصناعة البتروكيمياوية العربية.»» 
ورقة قدّمت إلى : مؤتمر الطاقة العربي. » بغدادى آذار/ مارس 2194857 ص 1١‏ . 


1 أما بالنسبة إلى عمليات الدمج بين مشاريع الصناعة البتروكيماوية» فكما رأينا 
سابقاء أن طبيعة الصناعة البتروكياوية تدعو إلى اندماج المشاريع بسبب وجود العلاقة 
القوية بين مختلف مراحل الصناعة, وكذلك فإن هناك علاقة كبيرة بين تكاليف الانتاج 
وحجم الانتاج, بمعنى انخفاض متوسط كلفة انتاج الطن الواحد بارتفاع الطاقة 
الانتاجية*" , قُْ مثل هذه الحاللات يؤدي وجود الطاقات الانتاجية الفائضة إلى خحلق 
منافسة شديدة وقاتلة بين المشاريع ذات العلاقة» بحيث لا يبقى في النباية إلا أكثر 
المشاريع كفاءة. وهذا ما يحدث وفق النظرية الاقتصادية التقليدية» شريطة وجود عدد 
كبير من المنتجين. ولكن في الصناعة البتروكيياوية لا يوجد عدد كبير من الشركات 
المتتجة, وهذاء فإن بإمكان الشركات المنتجة أن تتجنب بعض النتائج القسرية 
للمنافسة. مثل اعلان الإفلاس» والخروج من السوق بواسطة التفاهم مع الشركات 
الأخرى» واتباع أسلوب آخر لخلق التناسب بين العرض والطلب عن طريق التفاهم 
(أو التواطق بمختلف الأشكالء بما في ذلك خلق مختلف أنواع الاحتكارات» أو 
تشديد درجة الاحتكار بواسطة الاندماج بين الشركات. وبالتالي تقليل عدد المنتجين 
للمواد ذات العلاقة. ويظهر أن شيئا من هذا النوع حدث خلال الفترة موضوع 
الدراسة. ىا يبدو ذلك من الجدول رقم (7- »)7١‏ الذي يشير إلى تقليص عدد 
المنتتجين لأهم المواد البتروكيهاوية عام ١980‏ مقارنة بعام 191/4 . 


(8) الاسكوا والايدوء التجارة في السلع المصئعة الاستراتيجية: المسائل التسويقية الرئيسية ذات 
العلاقة بالبتروكيمياويات والأسمدة في العالم العربي. ص 88. 
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جدول رقم )7١-(‏ 
عدد منتجي البتروكيهاويات الرئيسية في 
أوروبا الغربية عامى 191/4 و1988 


بولي ائلين متخفض الكثافة 
بولي اثلين عالي الكثافة 
بولي فثيل كلورايد 

بولي بروبلين 


الممدر: الاسكوا والايدوى المصدر نفسه» ص /الا. 


ومن الملاحظط نض أن عملية الاندماج لم تقتصر على تقليص عذدد المنتجين فقط 
وإعا أدت إلى تعميق التخصص في بعض الحالات عندما تخلت بعض الشركات عن 
منتجات معينة لصالح الشركات الأخرى. ومن الأمثلة التي تذكر في هذا المجال اتفاق 
شركتي (آي سي آي) و (ب بي) على تبادل مصنع لانتاج البولي اثلين واطىء الكثافة 
بمصنع لانتاج البي في سي. ودمج شركتي هيركيوليز ومونتي اديسون لتكوين شركة 
هاي مونت7”". 

لقد رافقت عملية تخفيض الطاقات الانتاجية للمواد البتروكيماوية الأساسية في 
كثير من الحالات قيام الشركات المعنية بالعمل على خلق طاقات انتاجية في بعض 
الدول النامية» وخاصة في المناطق التى تتوافر فيها مزايا كبيرة لمثل هذه الصناعة» عن 
طريق اقامة مشروعات مشتركة, كما سنرى بعد قليل» وفي الوقت نفسه بدأت 
الشركات بتوجيه مقادير متزايدة من مواردها إلى حقل المنتجات الجديدة المتخصصة 
ذات المتطلبات التقانية والمالية العالية. وذات المردود الاقتصادي الأعلى مقارنة 
بالمتتجات التي تلت عنها جزثياً أو كلياء ومن هذه المنتتجات الجديدة المواد البلاستيكية 
المقواة بالألياف الزجاجية أو الكاربونية ذات المتانة والمرونة العاليتين» والتي تستخدم في 
صناعة السيارات والطيارات. وكذلك كثفت الشركات جهودها في مجال تحسين 
مواصفات المنتجات القديمة لتلائم استخدامات جديدة؛ اضافة إلى ابتكار طرق 


(807) والثر سيفرز. «تكامل الصناعة البتروكيمياوية في المجموعة الاقتصادية الأوروبية»» ورقة قدّمت 
إلى: ندوة تكامل الصناعة البتروكيمياوية العربية.» البحرين» شباط/ فبراير 45 ,ء ص ككل (بالانكليزية)» 
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية. المصدر نفسه. ص .٠١‏ 
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انتاجية جديبدة من شأنها تقليص تكاليف الانتاج عن طريق الاقتصاد في مختلف 
فقرات التكاليف كالطاقة والمواد الأولية والكلف الرأسالية» ومن الأمئلة التي تذكر في 
هذا المجال انتاج مادة بولي اثلين مستقيم السلسلة التي تمتاز بانخفاض كلفة الانتاج 
اضافة إلى صلاحيتها لاستعالات متعددة. 


لقد اتسمت عملية اعادة الحيكلة في الصناعة البتروكياوية قٍِ الدول الصناعية 
سهولة نسبية مقارنة بالصناعات الأخرى :مثل الحديد والصلب مال وذلك لأسياب 
عدة. منها قلة عدد العال في هذه الصناعة. ليس فقط بسبب الحجم النسبي الصغير 
لهذه الصناعة مقارنة بالصناعات الأخرى. وإنما بسبب انخفاض كثافة العمل في هذه 
الصناعة بالأساس. ومن الأمثلة التي تذكر ني هذا المجال تجربة شركة آي سي آي 
التي قلّصت خلال عشر سنوات عدد عياللها إلى النتصف. ولكن )٠٠٠٠١(‏ شخص 
فقط فقدوا أعمالهم بتتيجة ذلك". ومن الجدير بالذكر أن بعض المراقبين يعتبرون 
تحخلي شركة آي سي آي عن انتاج البولي .اثلين منخفض الكثافة عام 1187. والتي 
بدأت الشركة بانتاجها قبل حوالى 50 عاماًء من أهم الأمثلة على عملية اعادة الهيكلة 
في الصناعة البتروكيياوية في الدول الصناعية. ومع ذلك فإن هذا الإجراء م يتضمن 
سوى فقدان ١8٠١٠‏ وظيفة69, 

والسبب الأخير الذي أدى إلى تخفيف مشاكل اعادة الميكلة في الصناعة 
البتروكياوية» بمعنى تخفيض الطاقات الانتاجية لبعض المواد في الدول الصناعية. هو 
وجحود امكانيات واسعة لدخول الشركات ذات العلاقة قةفي صئاعات المصب» 7 
الصناعات التي تستخدم المواد البتروكياوية» والدخول في انتاج المواد الكيماوية 
المتخصصة مثل المذيبات والراتنجات واضافات الوقود واللدائن الهندسية وغيرها”". 

بنتيجة كل هذه التغيرات التى جاءت كاستتجابة لتغيير الظروف الاقتصادية 
المخلية والدولية» وبتدخل الحكومات ذات العلاقة» واستجابة الشركات البتروكيهاوية 
في الدول الصناعية للمشاكل والتحديات» أصبحت الصناعة البتروكيماوية في الدول 
الصناعية الآن أفضل بكثير من السابق» وتستطيع منافسة المنتجين الجدد, بما في ذلك 
منتجي البتروكيماويات في الدول المنتجة والمصدرة للبترول» منافسة شديدة. 


: - الصناعة البتروكيماوية في الدول النامية 
يمكن القول إن الصناعة البتروكيماوية في الدول النامية ما زالت في مراحلها 
(44) قارن ذلك بتجربة شي الحديد والصلب البريطانية: ص 15 *1. 


)03 2 مم ,هاجه !171 عازاع71071/) © 1( نز7اكلاك1:آ ,101811100 
له المصدر نقسه. ص رف 


ها 


الأولى» فإلى وقت متأخر. مثل عام 21416 لم تبلغ مساهمة الدول النامية من الانتاج 
العالمي للبتروكيماويات الأساسية (اثلين وبروبلين وبوتادائين وبنزين) سوى 5١‏ 
مليون طن من أصل 51,7 مليون طن أي بنسبة ,4 بالمئة فقط. وكانت مساهمة 
الدول النامية في الانتاج العالمى من أهم المواد البتروكيهاوية النبائية ” بالمئة فقط بالنسبة 
إلى البلاستيك (بولي اثلين واطىء وعالي الكثافة» بولي فنيل كلورايد وبولي بروبلين 
وبولي ستايرين) و16 باللمئة بالنسبة إلى الآلياف الصناعية» كما هو مذكور في الجدول 
رقم .)١9-9(‏ ولكن على الرغم من ارتفاع التكاليف الاستثمارية وتعقيد تقانة 
الانتاج نسييا فإن حصة الدول النامية من هذه المنتتجات ارتفعت بالنسبة إلى المواد 
البتروكياوية الأساسية خلال الفترة ه/91١ ‏ 21484 وكذلك الحال بالنسبة إلى 
الألياف الصناعية» ولكن حصة الدول النامية من المواد البلاستيكية الأساسية 


970 م: 3 غيرة . 


جدول رقم (7-؟؟) 
تطور مساهمة الدول الثامية في الائتاج العالمي 
لبعض المواد البتروكيماوية (191/8 - 2)١1984‏ (بآلاف الأطنان) 


ال ا 


النسبة 
المنوية 
كيل 


ا 
"١‏ 
5 
كان 


ترموبلاستيك | 551470 
الآلياف الصناعية ١]‏ 948١لا‏ 


المصدر : كاءعررده:2 :1 .701 ,ك6 1 1انلا0ن) عالتأدرماءطء12 1( تإجاكلتك :1 أوءاتبعناع 260 71716 ,10111120 
(1) .مه لإممتصع دوع امهنا لأمعتاكتا ]5 ,دماوء351701 1120م 


أما بالنسية إلى الطاقات الانتاجية فإن مساهمة الدول النامية.» حسب آخر 
المعلومات التي حصلنا عليهاء فكانت عسام 4 حوالى ١:‏ بالمئة بالنسبة إلى 
الاثلين» ود, ٠١‏ بلمئة إلى البروبلينء و8,9 بالمثة إلى البوتادائين» ويلغت النسية هذه 
المواد مجتمعة ١7,1‏ بالمئة وحسب الجحدول التالي: 


ك5كا 


جدول رقم (7- 8؟) 
مساهمة الدول النامية في الطاقات الانتاجية 
لبعض المواد البتروكيراوية الأساسية عام 14/4 (بآلاف الآطنان) 


ا 0 
55 


ضسدفا كنل 
الفا 
بوتادائين (191457) 7 4 


المصدر: المصدر نفسهء الملحق الاحصائي رقم .)١(‏ 


ومن الجدير بالذكر أن مساهمة الدول النامية في الطاقات الانتاجية والانتاج 
العالمي من البتروكياويات قي أواسط عقد الثانينيات كانت أقل من التوقعات السائدة 
5 بداية العقدى ففي ذلك الوقت». وعلى إثر الزيادة الكبيرة قِ أسعار المواد الأولية 
ا هيد روكر بونية» والارتفاع المتوقع ف تكاليف انتاج البتروكياويات ف الدول الصئاعية 
مقارنة بالدول المنتجة والمصدرة للنفط. كانت هناك توقعات في الأوساط الصناعية 
حول حتمية حصول اعادة هيكلة واسعة النطاق في هذه الصناعة لصالح الدول النامية 
الغنية بالمواد الهيدروكر بونية. ومن جهة أخرى. فإن الطلب على المنتجات البتروكياوية 
كان يزداد سرعة في الدول النامية بينما كان هناك تباطؤ في نموالطلب فق الدول 
الصناعية» ومن شأن هذا تشجيع توسع الصناعة البتروكياوية في الدول النامية. إلا 
أن التطورات اللاحقة والتى حدثت في النصف الأول من هذا العقد, والتي أذت إلى 
حصول انخفاض كبير في أسعار المنتجات النفطية» وارتفاع كبير في أسعار الفائدة 
وشح في عرض الأموال بالنسبة إلى الدول النامية» وخاصة بالنسبة إلى النقد الأجنبي » 
كلها أدت إلى قيام عدد من الدول النامية بتأجيل تنفيك المشاريع اليتروكياوية» وق 
التخلي عنها. ولكن في النصف الثاني من العقد بدأت هذه الدول تعيد النظر في 
الأمرىم. وحسب تقديرات منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة.» من المتوقع أن تحدث 
زيادة كبيرة في الطاقات الانتداجية للدول النامية خلال الفترة الممتدة بين 1941 إلى 
5 فبالنسبة إلى الاثلين يتوقع أن تزداد الطاقة الانتاجية من 5:8 مليون طن 


10111120, 1:4 .مم ,1987 باروعءخ1 إوطواج بلع ددرماءبك 2 2:04 نوزم‎ 153-56. )41١( 
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عام 1986 إلى 4,5 مليون طن عام »114٠‏ بعد أن كانت 5,8 مليون طن فقط 
عام .»05098٠‏ ولكن من الملاحظ أن الطاقة الانتاجية لهذه المادة» ولغيرها من 
المتتجات البتروكياوية تتركز في عدد محدود من الدول النامية: والحدول رقم (35- 115) 
أدناه يشير إلى هذه الحقيقة حيث إن 11 بالمئة من الطاقة الانتاجية عام ١941‏ تركزت 
فِ 1 دول فقطء ويثيرالخدول أيضاً إلى أن الصورة لن تتغير كثيرا في عام .1944٠‏ 


جدول رقم (©- 14) 


تطور الطاقة الانتاجية للاثلين في الدول النامية 
1980 1990ع ر(بآلاف الأطنان) 


المصدر : 53 .م ,1987 ,ا7مجع ا أعطدا0 انع جمزماء ماع12 6:14 تجسن 1 ,10131120 


نظراً لعدم كففناية الانتا اج المحلٍ اعتمدت معظم الدول النامية على الاستيراد 
لسد حاجاتها من المواد ل ولقد بلغت استيرادات الدول النامية حسب 
الجدول رقم 5 - 4) ما قيمته 585757 مليون دولار عام 1941/0» ارتفعت إلى ٠١54٠‏ 
مليون دولار عام 98١‏ وإلى ١١519‏ مليون دولار عام 19805, أي بمعدل نمو 


(05 .59 .م ,1986 ,اتمصعغ1 أهطاماة ملاع «وماءبع 4ه «راعبو 1 , 120هزل]1 
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سنوي قدره 0,7 بالمئة. ويبدو من الجدول نفسه أن مساهمة الدول النامية في 
استيرادات العالم من المواد البتروكياوية بقيت ثابتة خلال الفترة 191/60 21486 
وكانت في حدود 57,17١‏ بلمئة “من مجموع استيرادات العالم. أما مساهمة الدول النامية 
في الصادرات فكانت قليلة جداًء ولكنها ارتفعت من ؟ بالمئة عام ه/ا4١‏ إلى ” بالمئة 
عام 2198٠١‏ وأنخيراً إلى بالمئة عام 1160., حسب الجدول رقم (75- .)1١6‏ وهذه 
الست مترافعة جد بطبيعة الحال» ولا تتناسب مع أهمية هذه الصناعة والميزات التي 
تتمتع بها الدول النامية في هذا المجال. 


إن الصناعة البتروكياوية لا تحتاج إلى الأيدي العاملة بكثرة» وعلى هذا الأساس 
فإن انخفاض الأجور في الدول النامية لا تعطى هذه الدول ميزات تذكر مقارنة 
بالصناعات الأخرى كالحديد والصلب والملابس والنسيج . وفي الوقت نفسهء فإن 
الصناعة البتروكيهاوية تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة» وجهود مكثفة. ومصاريف باهظة 
في البحث والتطوير. ويمكن القول أيضاً إن الدول النامية لا تتمتع بمزايا نسبية في 
ميدان توافر رأس المال والقدرة على البحث والتطوير نظراً لندرة رأ س المال في معظم 
الدول النامية وشح متطلبات البحث والتطوير. إلا أن بعض الدول النامية» وخاصة 
الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وتستطيع أن تنتج هذه المواد 
بكميات كبيرة لفترات طويلة ركاف تيتتسة وداه تتمتع بمزايا مهمة بالنسبة إلى 
توسيع انتاج الصناعة البتروكيماوية فيهاء وتأتٍ في مقدمة هذه المجموعة من الدول 
بعض الأقطار العربية. 


ه ‏ الصناعة البتروكيياوية في الوطن العربي 


بدأ التفكير في الصناعة البتروكيياوية في المنطقة العربية منذ أوائل الخمسينيات 
من هذا القرن على أساس توافر المواد الأولية والطاقة والرغبة في تنويع الانتاج» 
وأجري عدد من الدراسات وخاصة في الأقطار المصدّرة للنفط. ولكن يسبب اعتماد 
فكرة التصنيع في ذلك الوقت على اقامة مصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية لكل 
قطر عربي على حدة» وبسبب ضيق هذه الأسواق مقارنة بالحجم الاقتصادي الملائم 
للمصانع التّى تنج هذه المواد, اضافة إلى نقص الخيرات وتوافر يجالات اسثارية 
أخرى» أهملت الصناعة البتروكيماوية لفترة طويلة. وني عام 1451١‏ بدأت مصر بانتاج 
الأمونياء وتبعتها بعض الدول الأخرى في أواسط الستينيات» إلا أننا لا ندخل في هذه 
الدراسة مادة الأمونياء على الرغم من كونها مادة بتروكيياوية» لأن دراسة الأمونيا عادة 
تدخل ضمن نطاق الأسمدة الكيماوية وغير الكيياوية في منطقتنا. 
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من المشروعات البتروكيماوية لاعتبارات كثيرة» منها اتساع الأسواق المحلية العربية 
وقابليتها استيعاب كميات لا بأس بها من المواد البتروكيماوية. وتوافر رؤوس 
الأموال والمواد الأولية والطاقة بكميات كبيرة وتكاليف مناسبة. وتراكم بعض الخبرات 
ذات العلاقة بالصناعة البتروكياوية سيب توسع صناعة تصفية النفط وانتاج الأسمدة 
الكيياوية . واستناداً إلى الدراسات والمعلومات المتوافرة يمكن القول إن الانتاج العربي 
للمواد البتروكيهاوية بأجملهاء أي الأساسية والوسيطة والنبائية. كان أقل من نصف 
مليون طن في بداية العقد الحالي» وبلغ حوالى : ملايين طن في منتصف العقد. ومن 
المتوقع أن يتجاوز الانتاج عشرة ملايين طن في نباية العقد وأن تبلغ الطاقات الانتاجية 
في بداية عقند التسعينيات حوالى ١”‏ مليون طنء, منها 5,7 مليون طن بتروكيياويات 
أساسية» و١,"‏ مليون طن مواد وسيطة. و8,؟ مليون طن مواد بتروكيماوية نبائية . 
وهذا التوسع بعتم 0 وخاصة في ضوء التردد الذي ساد في المنطقة وخر ادخال 
هذه الصناعة . 

لأجل إعطاء صور واضحة عن الصناعة البتروكيهاوية العربية نستعين بالجدول 
رقم (37- 5؟) الذي يبين الطاقة الانتاجية والطلب المتوقع لعدد كبير من المواد 
البتروكيياوية في الوطن العربي مقارنة بالطاقة الانتاجية والطلب في العالم, ويمكن أن 
تلاحظ من الجدول ما يلي: 

إن حصة المنطقة العربية من الطاقة الانتاجية العالمية للمواد البتروكيماوية 
الأساسية تبلغ 8,” بالمئة فقط . 

إن 0٠‏ بالمئة من المنتجات البتروكيياوية الأساسية والوسيطة تكون فائضة عن 
حاجة الوطن العربي في حالة تشغيل المشاريع البتروكياوية العربية بطاقاتها الانتاجية, 
وعليه يجب ايجاد يجالات لتصدير هذه المواد في الدول الصناعية وني الدول النامية 
الأخرى والعمل على ايجاد استخدامات جديدة لحذه المواد في المنطقة العربية . 

- باستئناء مادة البولي اثلين منخفض الكثافة هناك عجز في المنطقة العربية 
بالنسبة إلى جميع المواد البتروكيهاوية النهائية المذكورة في الجدول. وبطبيعة الحال هناك 
عجز مطلق بالنسبة إلى المواد البتروكيماوية النهائية غير المذكورة في الجدول. مثل البولي 
استر غير المشبع. والبولي اميد» والمواد الصيدلانية؛ وكثير من المواد الأخرى. 

- إن انتاج البتروكيهاويات الأساسية متركز على الاثلين والميثانول اللذين يمثلان 

لال بالمئة من الطاقة. وهذا معناه انخفاض نسبة انتاج اليروبلين والبوتادائين والبنزين 
بعكس متاطق الانتاج الأخحرى الرئيسية من العالم التي نشاهد فيها نوعاً من التوازن في 
انتاج المواد البتروكيماوية الأساسية . 

- وبالنسبة إلى المنتجات الوسيطة هناك تركيز على المواد المشتقة من الاثلين. 
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جدول رقم 6-5 ؟) 
الطاقة الانتاجية والطلب المتوقع في العالم وفي الوطن العربي 
لبعض المواد البتروكيهاوية عام 118٠‏ 
(بآلاف الأطئان) 


العحرّ وا الفائض 
في الوطن العربي 


المواد البتروكياوية الأساسية 
اثلين 
بروبلين 
يوتادائين 
بيوسن 1 
بنزين 
بارازايلين 
ميثائول 


ايثانول 


المواد البتروكيهاوية الوسيطة 
اثلين داي كلورايد 
ائلين كلايكول 
ستايرين 
احادي فيل كلورايد 
داي ميل ترفثلات 
اثيل بئزين 


اثليى نْ أوكسايد 


المواد البتروكيماوية النهائية 
بولي اثلين منخفض الكثافة 
يولي اثلين عالي الكثافة 
بولي بروبلين 
بي في سي 
بولي ستايرين 
بولي استر 
الكيل بئزين 
ايم تي بي ي 
بي في اي 


المصدر: تقارير مختلفة لليونيدو والاسكوا والايدو, وعند وجود اختلافات ثبتنا هنا الرقم الذي وجلتاهء 
أقرب إلى الصحة في ضوء معلوماتنا العامة عن هذه الصناعة. 


هن 


حيث أن ,١‏ بالمئة من الطاقة الانتاجية للمواد الوسيطة تتمثل في اثلين داي كلورايد 
واثلين كلايكول واثلين أوكسايد وبولي فنيل كلورايد» يضاف إلى ذلك أن انتاج 
الستايرين يعتمد على البنزين والاثلين. ولقد انعكس هذا الأمر على المواد البتروكيياوية 
الغبائية التي تسيطر عليها المنتجات التي تدخل الاثلين في تركيبها كلا أو جزءاً. 

يلاحظ غياب المنتجات البتروكيراوية الي تستخدم في انتاج الألياف التركيبية. 
والمطاط الصناعي واللدائن المستخدمة في المجالات الهندسية والراتنجات. والبولي 
يورثان» والدهانات5"©. 


لقد قامت المنظرات العربية المختصة ذات العلاقة وخاصة المنظمة العربية 
للتنمية الصناعية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة الأقطار العربية 
المصدّرة للبترول» بإعداد دراسات كثيرة لأجل الاستفادة من الثروة الحايدرو كاريونية 
العربية في اطار التعاون والتنسيق الصناعي العربي» واقترحت اقامة مجموعة متكاملة 
من المشاريع. ولكن بالرجوع إلى الوقائع والمعلومات المنشورة يظهر أن البلدان العربية 
اتخذت معظم القرارات الخاصة بإنشاء غالبية المشاريع الصناعية العربية البتروكياوية 
في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بصورة مستقلة عن بعضها البعض. فظهرت 
مجموعة من المشاريع الصناعية البتروكيماوية غير المتجانسة أحياناً ويمختلف الحجوم. 
منها مشاريع ذات حجوم أصغر من الحجم الاقتصادي الملائم» ومنها مشاريع كبيرة 
الحجم ذات حجوم اقتصادية ملائمة وفق المقاييس الدولية. وبعد اقامة المجموعة 
الأولى من المشاريع الصناعية البتروكيهاوية اتجه الاهتمام إلى توسيع هذه الصناعات 
لأغراض السوق العربية وللتصديرء مع التأكيد على سد الفجوات في البنية الانتاجية 
العربية. ولقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع العربية المشتركة منها مشروع لانتاج 
الكيل بنزين مستقيم السلسلة في العراق بطاقة ٠0‏ ألف طن. لتجهيز معامل انتاج 
معامل المنظفات بالمادة الفعالة. وتشير الدراسات التى أعدتها المنظيات المذكورة أعلاه 
إلى وجود مجالات واسعة لإقامة عدد من المشاريع لانتاج المواد البتروكيهاوية؛ منها 
مشاريع لانتاج البولي استر والاكريلك وراتنجات البولي امايد وراتنجات الالكيد 
ومطاط ستايرين بوتادائين وغيرهال". 
ومن الملاحظات المهمة بشأن الصناعة البتروكيراوية العربية تركز هذه الصناعة في 
عدد محدود من الأقطار وهي السعودية وليبيا والجزائر وقطر والعراق والكويت 
والإمارات وسورياء وضمن هذه المجموعة تمتاز السعودية بامتلاكها أكبر الطاقات 
(45) المنظمة العربية للتنمية الصناعية؛ «نحو تحقيق التكامل في الصناعة البتروكيمياوية العربية.» 


ص .١92‏ 
(84) المصدر نفسهء ص 176 الا 


يفن 


الانتاجية» حيث إما تمتلك 57 بالكة من مجموع الطاقة الانتاجية العربية للمنتجات 
البتروكيياوية الأساسيةء و14 بالمئة من المنتجات البتروكيماوية النبائية*". ومن الجدير 
بالذكر أن العربية السعودية قامت بتأسيس معظم مشاريع البتروكيراويات فيها بالتعاون 
مع الشركات العالمية ذات الاختصاص في هذا الميدان». وبطاقات انتاجية كبيرة لا 
تأخذ بنظر الاعتبار السوق المحلية الحالية والمستقبلية فقط وإنما الأسواق الخارجية؛ بما 
في ذلك أسواق البلدان العربية والدول النامية الأخرى وأسواق الدول الصناعية. 
وكذلك أقيمت المصانع وفق أحدث التقانييات السائدة. وكان الهدف الأسابي من 
وراء ذلك تسهيل مهمة الحصول على الخبرات المطلوبة أثناء بناء المشاريع وتشغيلها. 

وكذلك. وربما الأهم من كل ذلك. الحصول على القنوات اللازمة 0 المنتتجات 
قُْ الأسواقٍ الخارجية ؛ فكان الشريك الأجنبي ف معظم الخالات مسؤولا عن تسويق 
الانتساج كال أو جر زوم . إن المشاركة بهذا المعنى تضمن للشركات الأجنبية مر دوداً 


جدول رقم (* -5؟) 
الطاقة الانتاجية والانتاج الفعلٍ والاستهلاك 
لبعض المواد البتروكياوية في الوطن العربي 
(بآلاف الأطئان) 


و 
ميثانول 
ايشانول 


اثلين داي كلورايد 
اثلين كلايكول 


ستايرين 
في سي ايم 
بولي اثلين 
بي في سي 


المصدر: الاسكوا والايدو. التجارة في السلع الاستراتيجية: المسائل التسويقية الرئيسية ذات العلاقة 
بالبتروكيمياويات والأسمدة في العالم العربي. ص ١3‏ . 


(8465) المصدر ئفسة. ص ١9‏ . 
(47) الاسكوا والايدو. التجارة في السلع الاستراتيجية: المسائل التسويقية الرئيسية ذات العلاقة 
بالبتروكيمياويات والأسمدة في العالم العربيء ص 47 . 


انفن 


مناسباً لرؤوس أموالها المستثمرة وضناً لتجهيزها بالمواد البتروكياوية الأساسية 
والوسيطة في الغالب» وبذلك تستطيع تلك الشركات تركيز جهودها الانتاجية في 
مجالات أخرى ذات مردود اقتصادي أعلى. وفي الوقت نفسه يحقق هذا الأسلوب من 
التعاون المزايا التي ذكرناها للدولة النامية المعنية» وخاصة في الجانب المتعلق بتسويق 
المنتجات» علا أن للتسويق أهمية كبيرة جد بالنسبة إلى المنتتجات البتروكياوية في 
الأسواق الدولية حالياء لأن سيادة الشركات عبر الوطنية على الأسواق الدولية وطبيعة 
الصناعة البتروكيماوية التي تمتاز بشدة تداخحل ختلف مراحلها أو تكاملها. وخاصة 
بالنسبة إلى المنتجات الأساسية والوسيطة. يجعل من الصعب على أي منتج جديد أن 
يقوم بتسويق منتجاته دون مشاكل جدية . 

تشير المعلومات المذكورة في الجدول رقم -75) السابق أن الطاقة الانتاجية 
للمصانع البتروكياوية العربية القائمة عام ١987‏ كانت حوالى 8,4 مليون طن» 
وكان الانتاج عام 6 أكثر من : ملايين طن بقليلء بينا كان الاستهلاك حوالى 
4 مليون طن في العام نفسه. وبطبيعة الخال فإن عدم التوافق , بين أرقام الانتاج 
والطاقة يعود إلى حداثة هذه الصناعة. وكان قسم من المعامل عر منبت ار كيت 
التشغيل التجريبي عام 14845. وعلى الرغم من عدم توافر معلومات كافية فإن الأدلة 
الدزثية ة المتوافرة تشير إلى التخلص من هذه المشكلة» فلقد استطاعت العربية السعودية 
مثل عام/1441 أن تستغل بالكامل الطاقات المتوافرة لديها كا هو مبين في الجدول أدناه: 


جدول رقم (7- 7؟) 
انتاج السعودية من المواد البتروكيهاوية عام /ا4ة ١‏ 
(بآلاف الأطنان) 


اثلين 
ميثانول 
ايثانول 
اثلين داي كلورايد 


ائلين كلايكول 
ستايرين 


بولي اثلين 


المصدر : منظمة الأقطار العربية 0 للبترول؛ تقرير الأمين العام السنوي الرابيح عش /401 اهدب 
/41ؤام (الكويت: المنظمة. 1988). ص .1١٠١‏ 


17 


إن السبب الأساسي الذي يدعو إلى اقامة الصناعة البتروكياوية وتوسيعها فى 
الوطن العربي هو توافر المواد الأولية والطاقة بكميات كبيرة وبتكاليف مناسية؛ وهذه 
المواد هي النفط الخام والغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط والغار الطبيعي الجر 
وبعض مشتقات مصافي تكرير النفطع فالأقطار العربية كانت تمتلك في نهاية عام 
17 07 بالمئة من احتياطي النفط المؤكد في العالمء والاحتياطي العربي متركز أساساً 
في أربعة أقطاروهي الإمارات العربية المتحدة والسعودية والعراق والكويت التى كانت 
تمتلك مجتمعة 517,17 مليار برميل» وهذا يمثل 4١‏ بالمئة من مجموع الاحتياطي 
العربي. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي فإن للوطن العربي ثروة ضخمة تقدر بحوالى 
ترليون متر مكعب في نبهاية عام /1441ء وهذه الكمية كانت تشكل ٠١‏ بالمكة 
من الاحتياطي العالمي . يتركز الغاز الطبيعي العربي في منطقة الخليج وخاصة في 
الامارات العربية والعربية السعودية وقطر والكويت والعراق. حيث تمتلك هذه الأقطار 
حوالى 17 ترليون متر مكعب. أي حوالى ١‏ بالمئة من الاحتياطي العربي» ويتركز في 
كل من ليبيا والجزائر معظم الاحتياطي الباقي . 


أما بالنسبة إلى الانتاج فلقد انخفض الانتاج العربي من النفط من ١4,94‏ 
مليون برميل يوميا عام لاحل إلى 4 مليون برميل فقط عام 6م ثم ارتفع 
جزئيا إلى ١7,1‏ مليون برميل يوميا عام 1441. وبالنسبة إلى الغاز. فلقد ارتفع 
الانتاج العربي من /او١‏ بليون مثر مكعب عنام ٠‏ إلى بليون مثر مكعب عام 
17 ولكن حصة الانتاج العربي من الانتاج العالمي انخفضت من ١١,7‏ بلمئة في 
بداية الفترة إلى ؟ ,4 بالمئة في نهايتها. 


أما بالنسبة إلى مصافي النفط فلقد أقيم”" في الوطن العربي عدد كبير من المصاني 
بطاقة تكرير قدرها ”, 5 مليون برميل في اليوم في نهاية عام /1441» أي بنسبة ٠7,5‏ 
بالمتة من طاقة التكرير في العالم. | 

وكا هو معروف فإن تكاليف انتاج النفط والغاز في المنطقة العربية قليلة جداً 
بالنسبة إلى المناطق الأخرى. وعليه فإن الصناعة البتروكيهاوية العربية تستطيع الحصول 
على موادها الأولية بأسعار رخيصة جداء وهذا هو العامل الأساسي الذي يعطي 
الصناعة البتروكياوية العربية ميزتها الاقتصادية مقارنة بالمناطق الأخرى. ولكن أهمية 
هذه الميزة تعتمد بطبيعة الخال على أسعار المواد الأولية بالنسبة إلى المصانع البتروكيهاوية 
في المناطق الأخرى. ش 


(917) منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء التقارير السنوية, أعداد 19444 14417. صفحات 


نا 


بسبب التطورات التى طرأت على السوق العالمية للنفط فإن نسبة مساهمة المواد 
الأولية والطاقة في تكاليف انتاج الصناعة البتروكيماوية لغرب أوروبا ارتفعت من 45 
بالمئة عام ١1917“‏ إلى حوالى 86 بالمثة عام ٠‏ ؛ وحسب الحدول أدناه . ولقد 
أعطت هذه التطورات الصناعة البتروكياوية العربية ميزة نسبية كبيرة جداًء إلا أن 
التطورات التي حدثت في الاقتصاد الدولي والسوق النفطية خلال عقد الثانينيات» 
والتي أدت إلى هبوط كبير في الأسعار الحقيقية للنفط. وبالتالي المشتقات النفطية. 
قللت إلى حد كبير هذه المزايا.. وحسب إحدى الدراسات الحديثة فإن الكلفة الحقيقية 
للنفثاء وهي المادة الأولية الرئيسية للصناعة البتروكيماوية في أوروباء لم تتغير بالنسبة 
إلى الدول الأوروبية في عام ةا مقارنة بعام /01941“. وكما ذكرنا فإن مساههمة 
المادة الأولية والطاقة كانت 5 بالمئة بالنسبة إلى الصناعة البتروكياوية الأوروبية. 
ولكن خلال الفترة “11 ١486‏ جرت تطورات كبيرة باتجاه تقليص تكاليف الطاقة 
بصورة حاصة. وزيادة الكفاءة الانتاجية للمشاريع البتروكياوية في الدول الصناعية» 
وعليهء فإن مساهمة المادة الأولية والطاقة ريما تكون أقل في الوقت الحاضر مقارنة بعام 
“11377 . ومع ذلك فإن تكاليف الادة الأولية والطاقة ستبقى مهمسة وهي أقل بالنسبة 
إلى الصناعة البتروكياوية العربية مقارنة بالدول التى تستورد هذه المواد. وعليه 
فالصناعة العربية لا تزال تحتفظ بميزة نسبية مهمةء إلا أن هذه الميزة أقل أهمية مما 
كانت عليه في السابق . 


بسبب قرب المنطقة العربية من أوروياء وخاصة الحنوبية منباء فإن الصناعة 
البتروكيهاوية العربية تمتلك ميزة مهمة مقارنة بعدد من المنتجين الجدد في أمريكا 
اللاتينية وجنوب شرق آسياء ويمكن أن نلاحظ ذلك في الجدول رقم (”- »)١9‏ 
الذي يبين أن كلفة نقل طن واحد من الاثلين مثلاً من قطر إلى أوروبا الجشوبية تبلغ 
١‏ دولار مقارنة ب 5 ,14 دولار بالنسبة إلى اندونيسيا و58,9 دولار بالنسبة إلى 
المكسيك. وبافتراض تساوي كلفة انتاج الاثلين في المناطق الثلاث ومقدارها ٠4٠‏ 
دولاراً للطن قفإن كلفة طن من الاثلين القطري تكون أقل من كلفة طن من الاثلين 
المكسيكي في أسواق أوروبا الجنوبية بنسبة 8 بالمئة تقريبا وبنسبة ‏ بالمئة مقارنة 
بالانتاج الاندونيسي 


استتاداً إلى المزايا الى د تتمتع بها الصناعة البتروكيياوية العربية وهي توافر المواد 
الأولية والطاقة ورخصهاء 5 الجغرافي الملائم » وحسن اختيار الطاقات الانتاجية 
والتقانية. استطاعت الصتاعة البتروكيياوية العربية» وخاصة في أقطار الخليج العربية. 


(448) الاسكوا والايدو. المصدر نفسه. ص 50. 


اهل 


جدول رقم )١8-7(‏ 
مساهمة المواد الأولية والطاقة في تكاليف 
انتاج المواد البتروكيراوية قْ الدول الأوروبية 


المواد الأولية والطاقة 
التكاليف المتغيرة 
التكاليف الثابتة 


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الصناعية والدار السعودية للخدمات الاستشارية. دراسة عن واقع 


جدول رقم (7- 14) 


كلفة نقل بعض المواد البتروكيياوية إلى أوروبا.الجنوبية 
(دولار/ طن) 


المصدر: الاسكوا والايدو. التحارة قٍِ السلع الاستراتيحية : المسائل التسويقية الرئيسية ذات العلاقة 
باليتروكيمياويات والأسمدة في العالم العربي. ص 8١‏ 


أن تصدر كميات مهمة من المنتجات البتروكياوية إلى الأقطار الصناعية في أورويا 
اضافة إلى اليابان والولايات المتحدة. كا هو موضح في الجدول رقم (8- :)1"١‏ 


يفنا 


جدول رقم (7- 
صادرات بلدانالخليج العر بية من المواد البتروكيماوية إلى الدول الصناعية لعام كم/ة١‏ 


(بآلاف الأطنان) 
المجموعة الاقتصادية اليايان الولايات المتحدة | المجموع 
الأوروبية الأمريكية 
: كك ٠‏ د 4 


ميثانول 
ستايرين 
اثلين داي كلورايد 
اثلين كلايكول 

بولي اثلين 


المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. تقرير الأمين العام السنوي الرابع عشر. 4017١1ه_‏ 
لامقامء ص 11. 


يبدو من الجدول بوضوح أن للأسواق الأوروبية واليابانية أهمية خاصة للصناعة 
البتروكيماوية العربية. واستنادا إلى المعايير الاقتصادية البحتة المستندة إلى التكاليف 
الحقيقية للانتاج وتكاليف النقل؛ يمكن أن نتوقع توسّع الصادرات العربية إلى هذه 
الأسواق. إلا أن الدول الصناعية تحمي صناعتها البتروكياوية بفرض رسوم جمركية. 
كما رأيناء وكانت هذه الرسوم تتراوح في دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية من 5,7 
بالمئة للاثلين و1١‏ بالمئة بالنسبة إلى الميثانول. وكانت ١5,5‏ بالمئة بالنسبة إلى معظم 
المواد الوسيطة والنبائية (جدول رقم 7 .)٠١‏ وكانت هذه الرسوم تمنح الصناعة 
الأوروبية حماية فعالة تبلغ 5 بالمئة للاثلين و١7‏ بالمئة للميثانول وبين 18 بالمكة ‏ 8؟ 
بالمئة للمنتتجات النهائية (جدول رقم 7- .)١18‏ اضافة إلى هذه الرسوم الجمركية 
لجأت الدول الأوروبية إلى فرض قيود كمية على صادرات بلدان الخليج العربية من 
البتروكيماويات9". 

وحيث ان هذه الرسوم والقيود تشكل عائقاً كبيراً على توسع الصناعة 
البتروكياوية العربية» بدأت بلدان الخليج العربية بالدخول في مفاوضات مع المجموعة 


(845) المصدر تقسه. ص ادم 


لدكدا 


الاقتصادية الأوروبية لايجاد حلول لهذه المشاكل”*"". 


إلا أن استجابة الدول الصناعية الأوروبية» وخاصة ممثلىي الصناعة الأوروبية 
فيها ‏ تكن مشبّعة وقت إعداد هذه الدراسة. ويمكن تلخيص وجهة نظر الصناعة 
البتروكيماوية الأوروبية كالآتي: 

- للصناعة البتروكيياوية أهمية استراتيجية نظراً لعلاقاتها التكاملية مع عدد كبير 
من الصناعات الأخرى» كصناعات الألياف والغزول والنسيج والصيدلانيات 
والمبيدات والمخصبات من الصناعات ذات التقانة العالية» وان أي خلل في الصناعة 
البتروكيهاوية بسبب تخفيف الحاية يؤثر سلباً في مجموعة كبيرة من الصناعات الأخرى في 
المستقبل . 

- لقد حصل مقدار كبير من اعادة تنظيم هيكل الصناعة البتروكياوية الأوروبية 
ف السئوات السابقة في ضوء التطورات الاقتصادية والصناعية؛ بما في ذلك إقامة 
المشاريع البتروكيماوية في بلدان الخليج العربي» حيث تم تقليص انتاج بعض 
المنتتجات؛» وا ' تتوسع الطاقة الانتاجية لبعضن المنتجات استنادا إلى امكانية الحصول 
على هذه المنتجات من المشاريع العربية؛ ولكن يرى مثلو الصناعة البتروكيماوية 
الأوروبية أن السماح بدخول كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية العربية دون 
رسوم جركية ودوك قيود. نخلق مشاكل كثيرة للصناعة الأوروبية نظرا لتمتع الصناعة 
العربية بميزة رخص المواد الأولية والطاقة . 

- إن السماح بدخحول منتجات المواد البتروكبماوية لبلدان الخليج العربية إلى 
الأسواق الأوروبية يشبجّع الأقطار العربية على التوسع في هذه الصناعة بأمل بيع 
كميات اضافية في الأسواق الأوروبية» ومن شأن ذلك. حسب رأي ممثلي الصناعة 
الأوروبية؛ إلحاق الأذى بالصناعة البتروكياوية الأوروبية. 


- يرى ممثلو الصناعة البتروكياوية الأوروبية أن الساح بتوسيع استيرادات 
بلدان الخليج العربي قد يقضي على بعض حلقات الصناعة البتروكيماوية الأوروبية, 
ونخاصة بالنسبة إلى انتاج المواد الأساسية والوسيطة. ويما أن الأقطار العربية؛ حسب 
رأي مثلي الصناعة البتروكيياوية الأوروبية» لا تستطيع أن تقوم بتطور التقانة. فإن 
الصناعة الأوروبية تضطر إلى الاعتماد على استيراد مواد مهمة للغاية من مشاريع 
صناعية راكدة تقانياً. وعلى هذا الأساس فإن الصناعة الأوروبية المعتمدة على 
البتروكيهماويات الأساسية والوسيطة ستجد نفسها بعد فترة عاجزة أمام منافسة المصادر 
الانتاجية الأخرى في العالمء وخاصة اليابان وأمريكا الشمالية. ولأجل تجنب مثل هذا 


1/8 المصدر نفسهء» ص‎ )٠١( 


لحن 


المأزق ترى الصناعة البتروكيياوية الأوروبية أن من الضروري أن تبقى هذه الصناعة 
في السوق., وأن تحقق أرباحا عالية. وراء جدار الحاية الجمركية. لتستطيع أن تصرف 
0 البحث والتطوير وكل ما له علاقة بالتطوير التقاني. 
- قرى الصناعة اليتروكياوية الأوروبية أن المجال المناسب لبحث مشكلة 
الرسوم على المنتجات البتروكياوية العربية هو والغات». فإذا تم الوصول إلى تخفيض 
الرسوم الحمركية على هذه المنتجات أو إلغائها. فإن ذلك يطبق على صادرات الأقطار 
العر بيه ة إلى جميع الدول الصناعية الأو ورونية وغر ر الأوروبية الأعضاء فٍ «الغات)” 0 
يبدو مما سبق أن الصناعة البتروكيياوية في الدول الصناعية غير راغبة في قيام 

0 التامية العربية وغير العر بية بتوسيع انتاجها وصادراتها من المنتجات 

لبتروكياوية. وحتى إذا : تم التوصل إلى تخفيض الرسوم الجمركية بواسطة مقاوة 
00 من خلال م إن من المتوقع أن تلجأ الدول الصناعية ات ذات 
العلاقة فيها إلى كل الأساليب 5 التقييدية لعرقلة توشع صادرات الدول 
النامية. ومع ذلك ينبغي أن نعيد إلى الأذهان أن بعض المواد البتروكيماوية الأساسية 
وغيرها يمكن انتاجها في المنطقة العربية بتكاليف منخفضة مقارنة بتكاليف الانتاج في 
الدول الصناعية. وعلى هذا الأساس فإن وضع قيود على صادراتٍ الأقطار العربية لا 
يسبب خسارة لهذه الأقطار فقط وإغا للدول الصناعية المعنية انق : ولتوضيح ذلك 
نفترض أن اليابان استوردت كميات كبيرة من المنتجات البتروكياوية العربية بتكاليف 
منخفضة . واستعملت هذه المواد فُِ مختلف الصناعات التصديرية التي تحتاج المنتتجات 

ليتروكياوية. وبالتالي قامت بتخفيض تكاليف ف الانتاج وأسعار بيسع صادراتها ف 
0 الخارجية. إن هذه العملية ت تؤدي حا إلى تقوية المركز التنافسي للصناعة 
اليأبانية مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. سبق أن ذكرنا أن هناك درجة عالية من 
الترابط أو التكامل في الصناعة البتروكيماوية الأساسية والوسيطة والنبائية. وهناك 
علاقة قوية بين هذه الصناعة في أوروبا وصناعة تصفية النفط. ومع ذلك هناك 
ججالات لدخول المنتجات العربية إلى أسواق الدول الصناعية؛ كما أثبتت الوقائع , 
وهناك يجالاات لتوسيع الصادرات. ولكن بصعوية ,. وهذا يتطلب من الصناعة العربية 

تنسيق المواقف والدخول ف مفاوضات جماعية مع الدول الصناعية داخل «الغات» 
وخارجهل إضافة إلى تقوي ية العللاقات مع الدول النامية, والعمل عللى نجهيز 
مستخدهمي المواد ل النبائية باحتياجاتهم . وهذا يتطلب قبل كل شيء القابلية 
على انتاج المواد البتروكياوية بالكميات والنوعيات المطلوبة وبتكاليف مناسبة ومنافسة 
لمراكز الانتاج الأخرى . وبطبيعة ا حال لا يمكن المحافظة على مثل هذا الموقع إلا في 
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امال 


التقانية على الصعيد العالمي» وأن تصبح الوحدات الانتاجية العاملة الموجودة حالياً 
والتي تؤسس, مستقبلا ذات كفاءة عالية عن طريق الاستفادة الكاملة من : 
المزايا الطبيعية للمنطقة العربية» وهي توافر المواد الأولية وملاءمة الموقم 

الجغرائي . 

ب - مزايا التعاونث والتنسيق والتكامل الصناعي العربي» وهي السوق القومية 

جَ ومزايا التقانة الحديئة. وهي إقامة الوحدات الانتاجية الكبيرة ذات القدرة 
على تخفيض تكاليف الانتاج بمختلف الأشكال. 

وكل هذا يتطلب» دون شك إعادة هيكلة الصناعة اليتروكيماوية العربية وقق 


14١ 


الفصل السرابع 
الغلاصة ََالاتّيننابجاث وَالتَوْصَِات 


مقدمة 


في هذا الفصل الأخير من الدراسة» نقدّم أولاً خلاصة وافية لأهم ما ورد في 
الفصول السابقة» مع الؤوشارة إلى أحدث البيانات والتوجهات العربية والعالمية. ويتم 
التركيز في هذه الخلاصة على الأفكار والبيانات التي لها علاقة وثيقة بالاستنتداجات؛ ثم 
نتتقل إلى ذكر أهم استنتتاجات الدراسة؛ ويحشوي كل استنتاج في الوقت نفسه على 
التوصيات . تتضمن الاستنتاجات والتوصيات التوجهات الأساسية التي تراها هذه 
الدراسة ملائمة لستقبل تطور الصناعة العربية وبعض قطاعاته, في ضوء التطورات 
الاقتصادية العالمية ووفق المنظور القومي العربي. 


أولاً: خلاصة الدراسة 


-١‏ التوسع الاقتصادي والصناعي العالمي السريع 
بعد الحرب العالمية الثانية: . 

اعتباراً من نباية الحرب العالمية الثانية وإلى نهاية الستينييات من هذا القرن» 
شهد العالم فترة من التوسع الاقتصادي » لا سابق له بلغ خلاها معدل راتفا 
الحقيقي السنوي حوالى ه بالمئة» وحصل خلال الفثرة نفسها توسع أسرع في حجم 
التجارة الدولية» بمعدل سنوي قدره حوالى 6 بالمثة . وجلال هذه الفترة حققت معظم 
الدول النامية يدا كريناً في الناتج الحقيقي » وتوشيعا وتشويعاً كبيراً في تجارتها 
الخارجية» فالسلع الصناعية التي لم تكن لها أهمية تذكر بالنسبة إلى صادرات الدول 
النامية في نهاية الحرب أصبحت تشكل حوالى / بالمثة من صادراتها عام 1988» 
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وارتفعت هذه النسبة إلى حوالى 17 بالمكة عام .1917٠‏ ومن الجدير بالذكر أن فترة 
الخمسينيات والستينيات من هذا القرن امتازت بقدر كبير من الاستقرار بالنسبة إلى 
أسعار الصرف بين العملات الرئيسية وأسعار السلع الرئيسية وأسعار الفائدة» اضافة 
إلى انخفاض معدلات التضخمء ومعدلات البطالة في الدول الصناعية الرئيسية. 


1 أهم مظاهر المشاكل الاقتصادية في الدول الصناعية 
ف السبعينيات والثمانينيات 


شهدت بداية السبعينيات نقطة تحول في الأوضاع الاقتصادية العالمية» فاتسمت 
فترة 191/٠‏ 19868 بقدر كبير من عدم الاستقرار. فلقد حدثت تقلبات كبيرة في 
1 الصرف بين العملات الرئيسية وأسعار النفط وأسعار السلع الرئيسية الأخرى 
وأسعار الفائدة.» ىا ظهرت أزمة المديونية الدولية الحادة» وقامت الدول الصناعية 
بتشديد سياسة حماية منتجاتهاء وخاصة في وجه المتتجات المنافسة للدول النامية. لمذه 
الأسباب وغيرهاء تباطأ معدل نمو الناتيج العالمي بدرجة كييرة. وبالنسبة إلى الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حصل تسارع في معدلات 
انخفاض مو الدخل من ه الت سنونا تازه السابقة للسبعينيات إلى ١,؟‏ بالمئة في 
النصف الأول من عقد السبعينيات» ثم ١,4‏ بالمئة في نصفه الثاني و8,١‏ بالمئة فقط 
في النصف الأول من الثمانينيات. كذلك حصل ارتفاع حاد في معدلات التضخم 
من ؛ ,4 بالمئة إلى 8,4 بالمئة. ومن ثم إلى 4,١‏ بالمئة خلال الفترات الشلاث 
بالتعاقب. ولكن في النصف الأول من عقد الثانينيات انخفضت معدلات التضخم 
السنوية إلى 51 بالمثة» وهذا المعدل لا زال يزيد على معدلات التضخم في الفترة 
السابقة للسبعينيات بحوالى ٠٠‏ بالمئة. كما أن انخفاض معدلات التضخم في 
الثانينيات قد تم انجازه عن طريق سياسات مالية ونقدية انكاشية أذّت إلى احداث 
زيادة كبيرة في معدلات البطالة من حوالى 4,5 بالمئة خلال عقد السبعيئيات إلى 9,/ا 
بالمئة خلال الثانيئيات» أي بزيادة قدرها 7١‏ بالمئة . ولتقدير حجم المشكلة يكفي أن 
نذكر أن عدد العاطلين في هذه الدول بلغ عام 1985 حوالى ١‏ مليون شخص. 
٠“‏ - تباطق معدلات التوسع الاقتصادي في الدول النامية والوطن العربي 

أما في الدول النامية فلقد بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي 8,ه بالمئة سنوياً في 
عقد الستينيات» وانخفض بدرجة يسيطة إلى 5,ه بالمئة في السبعينيات. ولكن حدث 
اتخفاض حاد في معدل نو الناتج السنوي إلى ” بالمئة فقط في النصف الأول من 
الثانينيات» وهذا أقل من معدل نمو السكنان. بالنسبة إلى: الوطن العربي تسارعت 
معدلات تو الناتج الحقيقي في معظم الأقطار العربية في السبعينيات., ولكن النصف 


كما 


الأول من الثمانينيات شهد انخفاضاً كبيراً في معدلات النمو لبعض الأقطارء وكذلك 
حدث انخفاض ف مستوى الناتج المحلي الاحمالي لبعض الأقطار العربية الرئيسية 
ويزداد وضع الوطن الع منوءاً إذا ركزنا على .تطور معدل ما يصيب الفرد من اناج 
المحلي الاجمالي » لآن هذا المعدل انخفض فعاد في معظم الأقطار. وبالقارنة فإن 
معدلات الناتئج الحقيقي للفرد استمرت بالزيادة في الأقطار الي تسمّى بالمصنعة 
حديثاء مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ بمعدلات تزيد على ؛ 
بالمئة. ومن الجدير بالذكر أن معدل ما يصيب الفرد من الدخل الحقيقي تسارع في 
دولة آسيوية مهمة وهي الهند من ؟ ١,‏ باللثة في الستينيات إلى ؛ و١‏ بالثة في 
السبعينيات» وإلى 7,” بالمئة في الثانينيات. أما في الصين فلقد كانت هذه المعدلات 
خلال الفترات نفسها هي / ,"ا بالمئة و7 ,” بالمئة و8,/ بالمئة. يمكن أن نستنتج من 
كل هذا ضعف البنية الاقتصادية للمنطقة العربية وتأثرها الشديد 8 
الاقتصادية الدولية» بعكس كل من اند والصين. ولا شك أن الاتحاد السيابي 
والاقتصادي للمنطقة الجغرافية تي تشكل جمهورية المند مكنا من الاعتياد على 
النفس والاستفادة من مزايا السوق القومية الكبيرة. وبالتالي تقليل الآثار السلبية 
للمتغيرات الدولية الضارة التي حدثت فق السبعينيات والثانينيات . وهذا الأمر ينطبق 
على الصين أيضاً إلى حد كبير. أما الدول المصنعة حديئاً فلقد استطاعت أن تتجنب 
أو أن تخفف إلى حد كبير الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية الدولية بسبب التركيز 
على انتاج السلع المصنعة بهدف التصدير. في حين أن الوطن العربي المجزأ اعتمد على 
تصدير عدد قليل من المواد الخام وخاصة النفط وكذلك الفوسفات والكيريت» 
وبالتالي تحملت الأقطار العربية الآثار المترتبة على تدهور أسعار هذه السلع في الأسواق 
الدولية . وكل هذا يؤكد دون شك الأهمية القصوى لتنويع البنية الاقتصادية العربية 
والصادرات بصورة خاصة. 


4 - صغر حجم قطاع الصناعة التحويلية في الوطن العربي 


لقد اهتمت الأقطار العربية جميعها بتوسيع قطاع الصناعة التحويلية, ولو 
بدرجات متفاوتة» وبأساليب متبايئة. وتشير المعلومات الاحصائية المتوافرة أن قيمة 
الناتج المحلي الاجمالي المتولدة داخصل قطاع الصناعة التحويلية في الأقطار العربية 
ارتفعت من حوالى ١١‏ مليار دولار عام 191/5 إلى حوالى /71” مليار دولار بالأسعار 
الجارية عام 44 وإلى /ا” مليار دولار عام 144.65 أي بمعدل نمو مركب سنوي 
قدره ٠١‏ بالمئة قٍِ الفترة الأولى» و5 بالمئة ف الفترة الثانية. و١‏ بالمئة خلال الفترة 

كلها. ولكن بالأسعار الثابتة تنخفض هذه المعدلات إلى /ا بالمئة خلال 1١916‏ - 
8٠‏ »: 59 بلمئة فقط خلال ١98٠‏ 1486ء وه بالمئة خلال الفترة كلها. اضافة 
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إلى ذلك ان حجم قطاع الصناعة التحويلية لا يزال صغيراً جداء وم يكن يزيد عام 
0 كثيرا على حجم تطاع الصناعة التحويلية في اسبانيا البالغ "ا مليار دولار 
حسب معيار القيمة المضافة ف هذا القطاع . وكان حجم قطاع الصناعة التحويلية 
العربي يقارب #٠‏ بالمئة فقط من قيمة الناتج المتولد داخل قطاع الصناعة التحويلية في 
ايطاليا البالغة 41 مليار دولار» وأقل بكثير من حجم الصناعة التحويلية في البرازيل 
البالغ ه مليار دولار. وعلى صعيد الأقطار العربية منفردة فإن حجم أكبر قطاع 
صناعي تحويلٍ عربي وهو الموجود في السعودية كان حوالى 5,/ مليار دولار في العام 
نفسه. وهذا أقل من ثلث حجم الصناعة التحويلية في كوريا الجنوبية العام نفسه. أما 
مصرء التي تعتبر من الدول العريقة صناعياً ليس فقط بين الأقطار العربية» وإِما بين 
الدول النامية جميعاً فإن حجم قطاع الصناعة التحويلية فيها البالغ 4, مليار 
دولار» كان أقل بكثير من القيمة المضافة للصناعة التحويلية في هونغ كونغ الي كانت 
تبلغ ٠‏ ,لا مليار دولار عام 86 . 

والخلاصة» فإن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية لم تبلغ عام 1946 سوى 4,١‏ 
بالمئة في الوطن العربيء وهذه النسبة تعتبر صغيرة جداء ليس فقط مقارنة بالدول 
الصناعية التي بلغت فيها هذه النسبة حوالى ٠"١‏ بالمئة» وإنما حتى بالنسبة إلى الدول 
النامية التي كانت هذه النسبة فيها تقارب ٠١‏ بالمئة. أما في الدول النامية الحديئة 
التصنيع إن نسبة الصناعة التحويلية كانت تقارب 55 بالمئة من الناتج المحلي الاجماللي 
فيها. 

والذي يمكن أن نستنتجه من الفقرات أعلاه هو أن التنمية الاقتصادية» وكذلك 
التنمية الصناعية في الوطن العربي, لا يمكن أن تعتير أكثر من «متواضعة» مقارنة 
بالمناطق الحغرافية الأخرى, وان قطاع الصناعة التحويلية العربي لا يزال سين صقرا 
10 ولا بد من العمل بشكل جاد لاستحداث نهضة اقتصادية شاملة. وزيادة نسبة 
مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي بشكل كبير لتصل إلى 7١‏ - 
8 بلمئةء مثلاء في نباية القرن بدلا من النسبة المتواضعة الخالية . 


ه ‏ العلاقة بين التئمية الاقتصادية والأغاط الانتاجية المتولدة منها 


من الدروس الأساسية التي يمكن استنتاجها من دراسة الفكر الاقتصادي بصورة 
عامة والتاريخ الاقتصادي بصورة خاصة ببخصوص التنمية الاقتصادية هو أن الأمر 
المهم ليبس سرعة التوسع الاقتصادي وإنما خلق أغاط انتاجية تسند عملية التنمية 
الاقتصادية بصورة مستمرة. وبالاعتماد على الذات». فالتنمية الاقتصادية عندما تبدأ قد 
تتسارع أو تتباطأ أو حتى تتراجع . ويظهر أن هناك علاقة بين استمرارية التنمية 
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وسرعتها وبين الأنماط الانتاجية المنبثقة عنها. وكيا هو معروف. فإن الدول التى مرّت 
بمراحل التصنيع قبل الحرب العالمية الثانية تركز التصنيع فيها في البداية حول صناعة 
النسيج . ومن ثم الحديد والصلب والصناعات ا هندسية ثم ظهرت الكيماويات 
والمنتجات الكهربائية» ومن ثم الصناعات المتركزة على الالكترونيات والالكترونيات 
الدقيقة والكيمياء الحياتية . أما الدول التامية التي بدأت بالتصنيع بعد الحرب العالمية 
الثانية فإنها حاولت أن تقلد الدول الى سبقتها في مجال التصنيع فبنت معامل الحديد 
والصلب والمصاني ومصانع لانتاج المنسوجات والملابس. اضافة إلى السلع المنزلية 
المعمرة وغيرها من الصناعات التي دخلت مؤخراً في اليكل الانتاجي للدول 
الصناعية. أما في الوقت الحاضر فإن من الواضح أن مجالات الاختيار بين أنماط 
التصنيبع أوسع نما كان عليه الأمرفني السابق - الاقتصاد العالمي أصبح أكثر 
اندماجاء وبإمكان الدول النامية أن لا تتبع الخطوط التي مرت بها الدول التي بدأت 
بالتصنيع منذ فترة طويلة. فمثل يعكن اقامة صناعة هندسية دون انتاج الحديد 
والصلب. ويمكن اقامة صناعة بتروكياوية دون إنشاء مصافي النفط. ولكن اعتبارات 
ضرورة الاعتماد على الذات في حدود معقولة يتطلب فعرا من التنوع. ونمطا من 
التصنيع قادراً على الاستمرار في النمو الذاتي. وهذا النمط من التصنيع تمكن ومرغوب 
فيه بالنسبة إلى الدول النامية اذات الحجوم المناسبةء من ناحية الرقعة الجغرافية وعدد 
السكان وحجم الدحل وتنوع ان مثل المند والصين واليرازيل واندوئيسياء, 
وكذلك بالنسبة إلى الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمتلك امكانيات وطموحات 
لتشكيل تجمعات اقتصادية اقليمية وقوميةء ى| هو الأمر بالنسبة إلى أقطار الوطن 
العربي. 


” - مقارنة اليكل الانتاجي الصناعي العربي بالمناطق الأخرى 


تحتوي الدراسة على معلوماتٍ مفصّلة حول القيمة المضافة لقطاع الصناعة 
التحويلية, موزعاً بين 8؟ فرعاً صناعياً وفق المغيار الدولي. بالنسبة إلى العالم والدول 
النامية والدول الصناعية وذلك للسنوات 191/6 و٠98١‏ و1986. وتشير الدراسة إلى 
وجود اختلافات كبيرة في تمط التصنيع في الأقطار العربية مقارنة بالدول الصناعية. 
فالمتتجات الغذائية كانت تشكل عام 6 حوالى 6 بالئة من القيمة المضافة قْ 
قطاع الصناعة التحويلية في الوطن العربي مقارنة ب 4 بالمئة تقريباً في الأقطار 
الصناعية» وكانت مساهمة المنسوجات ١5‏ بالمئة 5 قرها ف الوطن العربي مقارنة بأقل 
من سبعة بالمئة في الدول الصناعية . بينا كانت مساهمة المكائن والمعدات ؟” بالمئة في 
الدول الصناعية مقارنة ب ١١‏ بالمئة فقط في الوطن العربي. وكانت مساهمة الأجهزة 
والمعدات العلمية والفنية ١١؟‏ بلمئة في الناتج الصناعي للدول الصناعية» وبالنسية إلى 


اخكل 


الأقطار العربية كانت هذه النسبة متناهية في الصغر ولم تتجاوز واحد بالعشرة من 
الواحد بالمئة من القيمة المضافة لناتج الصناعة التحويلية . 
وبإعادة توزيع الفروع الصناعية بين ثلاثة فروع أساسية ؛ وهي الصناعات 
الاستهلاكية والوسيطة والرأساليةء تبين أن مساهمة الصناعات الاستهلاكية كانت 
حوالى 0١‏ بالمثة من ناتج الصناعة التحويلية ة في الأقطار العربية لعام ١186‏ مقارنة 
ب «٠‏ بالمئة للدول الصناعية. وبالعكس تماماء فإن مساهمة الصناعات الرأسمالية 
كانت ٠ه‏ بالمئة في الدول الصناعية مقارنة ب 77 بالمئة في الأقطار العربية . أما بالنسبة 
إلى الدول النامية كمجموعة, فإن الميكل الصناعي فيها كان أكثر توازئا مقارنة بالأقطار 
العرد بية» وكانت نسبة الصناعات الرأسمالية أعلى» ونسبة الصناعات الاستهلاكية أقل 
في الناتج المحلي الاجمالي للدول النامية مقارنة بالوطن العربي. 


ويمكن القول إن هذا الميكل الصناعي للأقطار العربية نتيجة حتمية لسياسات 
واستراتيجيات التنمية الصناعية التي اتبعتها الأقطار العربية؛ والتي ركزت على انتاج 
السلع ذات التقانة البسيطة» والتي تجد لها سوقاً داحلية واسعة. وهي بالأساس السلع 
الاستهلاكية الغذائية والنسيجية؛ اضافة إلى استغلال بعض المصادر الطبيعية المتوافرة 
في المنطقة بكثرة لانتاج سلع وسيطة «هدف التصدير إلى الأسواق الخارجية. وخاصة 
الأسمدة والبتروكيماويات ومشتقات مصافي النفط. أما السلع الرأسمالية » وخاصة 9 
المكائن والأجهزة والمعدات» فلم تحظ بأي اهتمام. يمكن أن ذ نستنتج من كل هذا أن 
الميكل الصناعي العربي لا يزال يعاني اختلالاً كبيراً ف فكه مهفا ساديدا 
بالنسبة إلى بعض الفروع الصناعية الأساسية التي تنتج السلع الرأسمالية» وخاصة 
المكائن والأجهزة والمعدات» وهى عادة القطاعات التى تؤمن مستلزمات الاستمرار 
الذاي في التنمية الصناعية» وتضفي على الاقتصاد درجة من المرونة» بمعنى تسهيل 
التحرك من قطاع إلى آخرء ومن فرع صناعي إلى آخر كاستجابة للتغيرات الاقتصادية 
الخارجية والداخلية . وعليه, يمكن القول دون تردد إن الصناعة العربية لا زالت بعيدة 
عن الوضع الذي يمكن أن تقوم فيه بتأمين مستلزمات الاستمرار الذاتي في التنمية 
الاقتصادية. ولهذاء فإن النبضة الصناعية السريعة المطلوبة في الوطن العربي يجب أن 
تصاحبها تغييرات هيكلية في بنية الصناعة التحويلية العربية باتجاه زيادة نسبة مساهمة 
الصناعات الرأسالية» وخاصة القطاعات المنتجة للمكائن والمعدات والأجهزة. 


إن هيكل الصناعة يتغير بمرور الزمن استجابة للتغيرات التقانية والتطورات التي 
تحصل في غمط الطلب واكتشاف الموارد الطبيعية» أو استنزاف الأخرى وغير ذلك من 
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العوامل» وني ضوء الأفكار الاقتصادية التقليدية السائدة. واستناداً إلى مقسررات 
المحافل الدولية: والخطط والنيّات المعلنة في بعض الدول الصناعية وشركاتها الوطنية 
والمتعددة الجنسيةء كان من المتوقع أن يتم اعادة توزيع بعض الصناعات من الدول 
المتقدمة إلى الدول النامية» إما عن طريق نقل الصناعات القائمة كلا أو جزءاً أو عن 
طريق تركيز التوسعات المستقبلية لمذه الصناعات في الدول النامية» وعدم تحديث 
وتطوير وتوسيع المصانمع المتقادمة في هذه الصناعات في الدول الصناعية. وكان في 
مقدمة هذه الصناعات, الصنئاعات النسيجية والملابس والحديد والصلب وبعض 
الكيماويات والبتروكيماويات والورق وبناء السفن . ولكن يظه أن شيئاً من هذا النوع لم 
يحصل على النطاق الذي كان متوقعاً » فالبيانات المتوافرة تشي رإلى أن التغيبرات الميكلية 
في الصناعة العالمية كانت قليلة» فمساهمة الصناعات الاستهلاكية في الدول الصناعية 
معاد انخفضت خلال الفترة 191/0 ١1480‏ من 8" بالمئة إلى "١‏ بالمئة. وارتفعت 
مساهمة الصناعات الرأسالية بنقطتين من 8 بالمئة إلى 6٠‏ بالمئة» وبقيت مساهمة 
الصناعات الوسيطة على حاها في هذه الدول. أما في الدول النامية فكانت التغييرات 
في هيكل الصناعة التحويلية بطيئة أيضاً. حيث انخفضت حصة الصناعات 
الاستهلاكية من 47 بالمئة إلى 45 بالمئة» وارتفعت مساهمة الصناعات الرأسمالية في 
القيمة المضافة لناتج الصناعة التحويلية من 77 بلمئة إلى 58 بالمئة. ولكن يلاحظ أن 
سرعة التغييرات اليكلية في بنية الصناعة التحويلية العربية كانت أعلى من المناطق 
الأخرى. فلقد انخفضت حصة الصناعات الاستهلاكية من ١‏ بالمئة من ناتج 
الصناعة التحويلية العربية عام 141/8 إلى 5٠‏ بالمئة عام 21985 وارتفعت حصة 
الصناعات الوسيطة من ٠١‏ بلمئة إلى 4؟ بالمئة» أما حصة الصناعات الرأسالية فلقد 
ارتفعت تقريباً من ٠١‏ إلى 78 بالمئة خلال الفترة نفسها 


تؤكد الدراسة أن سرعة التصنيع ونمطه في أية دولة نامية تعتمد أساساً على 
عوامل داخلية مثل حجم تلك الدولة, وتنوع مصادرها الطبيعيةء ومهارة سكانبا, 
واستقرار الحكومة ومؤسساتها وقدرتها على تشجيع البادرة والتغيير» والسياسات المالية 
والنقدية والتجارية التي تتبعها وغير ذلك من العوامل الداخلية. إلا أن الدراسة 
أكدت أيضاً أهمية العلاقات الاقتصادية الدولية بالنسبة إلى تصنيع الدول النامية» إذ 
يمكن القول إن مزج التقانة والموارد المالية» للدول المتقدمة متاغياء مع الموارد 
لطبيعية والعمالة الوفيرة في الدول النامية من شأنه أن يزيد من النشاط الاقتصادي 
الدول وبسرع ف القضاء على مشكلات التخلف. إلا أن الاستفادة من فرص التئمية 
التي تقدمهاٍ البيئة الاقتصادية الدولية تتطلب وجود نظم تجارية ومالية ونقدية دولية 
تضمن قدراً معقولا من. الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية» وتنم التقليات 
المفاجئة في المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة الدولية كأسعار صرف العملات 
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الأجنبية وأسعار القائدة. وعبيىء متاير دولية للحوار والمفاوضات والتحكيم بين الدول 
لمعالجة المشاكل التى تفرزها التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية. وترى الدراسة أن 
البيئة الاقتصادية غير الملائمة خلال السبعينيات والثشانينيات والتقلبات الشديدة في 
المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة الدولية والسياسات التي اتبعتها الدول 
الصناعية لمعالجة مشاكلها ساهمت كلها ني تباطؤ معدلات التوسع الصناعي في الدول 
النامية 57 عملية اعادة هيكلة الصناعة الدولية., ولجذا فإن التغييرات فق البنية 


الصناعية الدولية كانت بطيئة جد كا رأينا. 
- الإطار العام للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدول الصناعية 


لأجل تقدير أثر سياسات الدول المتقدمة صناعياً على الوضع الاقتصادي الدولي 
خلال السبعينيات والثانينيات, وجدنا من الضروري أن نعود قليِتٌ إلى الورا. 
وبالذات إلى الفترة اللاحقة للحرب الثانية. حيث تو ضل الجمع الدولي في ذلك 
الوقت. نتيجة مفاوضات ومداولات بين الدول الصناعية الغربية امايفاء إلى بعض 
الاتفاقيات. من أهمها الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة المعروفة باسم «الغات» 
يخصوص التجارة الدولية. والاتفاقيات المعروفة باسم «بريتن ودز» بخصوص النظم 
المالية والنقدية الدولية. 


لقد ساهمت هذه الاتفاقيات ف وضع نظام مالي ونقدي دولي حقق درجة مقيولة 
من الاستقرار في أسعار صرف العملات الرئيسية استناداً إلى اتفاقية صندوق النقد 
الدوليء وهذا الاستقرار ساعد على تشجيع تشجيع التجارة الدولية فتوسعت بمعدلات عالية 
قاربت 8 بالمئة سنوياً لمدة ربع قرن بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه 
تدفقت رؤوس الأموال بين الدول المعنية لمعالجة العجوزات الطارئة في موازين 
المدفوعات. ولقد تأسس وفق الاتفاقيات نهبيها اليبنك الدولي. وكان هدقه الرئيسي 
المساهمة في اعادة بناء اقتصادات الدول التي دمرتها الحرب. ولكن البنك ساهم ل 
5 تمويل مشروعات البنى الأساسية 3 الدول النامية. أما مؤسسة التمويل الدولية 
وهي ضمن المجموعة نفسهاء فساهمت بالاشتراك مع المستثمسرين من المؤسسات 
والشركات ورجال الأعبال في تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية في 
الدول التامية. 

أما النظام التجاري الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية فكان يقوم إلى حد 
كبير على الميادىء الواردة في اتفاقية «الغات»» والقي كانت تبدف بالأساس إلى تحرير 
التجارة الدولية من كل القيود التعريفية, أو غين التعريفية . ولتنفيذ ذلك عقدت في 
إطار «الغات» منذ 17 دورات متعاقبة من المفاوضات التجارية بلغ عددها ثاننى ني. 
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ولقد تم خلال هذه الدورات تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من 
معدلا البالغ :٠‏ بالمئة تقريبا في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى حوالى 5 بالمئة فقط من 
معظم الدول الصناعية بعد انتهاء ما يسمى بدورة طوكيو للمفاوضات. هذا ومن 
الجدير بالذكر أن الاتفاقية تتضمن بعض الاستئناءات مثل فرض القيود الموقتة لحماية 
الصناعة الناشئة, أو لمواجهة العجوزات الكبيرة الطارئة في موازين المدفوعات. 
ولكافحة الاغراق. وكذلك تسمح الاتفاقية بإقامة الاتحادات الجمركية والأسواق الحرة 
بين الدول الأعضاء شريطة ألا تنطوي هذه الترتيبات على زيادة الحواجز الجمركية في 
مواجهة البلاد غير الأعضاء في هذه الاتحادات الجمركية والمناطق الحرة. ولقد أضيف 
في العام 1137 إلى الاتفاقية ما ينص صراحة على ضرورة معاملة البلدان النامية 
معاملة خاصة وتفضيلية في تطييق الاتفاقية» والسماح لهذه الدول بالاستفادة من 
التخفيضات التى تجريها الدول الصناعية في رسومها الجمركية دون أن يننظر من الدول 
النامية أن تقوم بإجراء تخفيضات معادلة في رسومها الجمركية. وعلى اثر ذلك انضم 
إلى الاتفاقية عدد كبير من الدول النامية» وكسبت منظمة «الغات» الصفة الدولية بعد 
أن كانت عضويتها مقتصرة أساساً على الدول الصناعية الرأسالية المتقدمة, إلا أن 
عدد الأقطار العربية المنضم إلى هذه الاتفاقية هو قليل جداً. 


4 تبدل البيئة الاقتصادية الدولية وقيام الدول الصناعية 
بإعادة النظر في سياساتها في بداية السبعينيات: 


يتفق معظم المعنيين بالعلاقات الاقتصادية الدولية على أن التوسع الاقتصادي 
والتجاري العالمى استفاد إلى حد كبير من الاتجاه العالمي لتحرير التجارة الدولية من 
القيود وفق المبادىء وا القواعد الواردة في «الغات». فالزيادة الكبيرة في الانتاج العالمي 
بمعدل ه بالمئة تقريبا خلال ربع القرن الذي تلا الحرب,العلمية الثانية وزيادة حجم 
التجارة بمعدل 8 بالمئة مسنوياً خلال الفترة نفسها قد تكون أقل لولم تزل الحواجز 
أمام التجارة الدولية. ويمكن القول أيضاً إن الدول النامية استفادت من التوسع 
الاقتصادي العالمى بسبب زيادة الطلب على صادراتها. إلا أن الفائدة الكبرى من 
تحرير التجارة الدولية ذهبت إلى الدول الصناعية. والواقع لم تحظ المشاكل التي تهم 
الدول النامية بالاهتمام الكاني من قبل المجتمع الدول » قلقد انصب الاهتام على حل 
المشاكل والتناقضات بين المراكز الاقتصادية الرئيسية الثلاثة في العالم» وهي أمريكا 
الشمالية وأوروبا واليابان. وهذا أمر طبيعي» فقد كان لكل من هذه الأطراف ما 
يستطيع تقديمه من تنازلات للأطراف الأخرى مقابل الحصول على امتيازات. أما 
بالنسبة إلى الدول النامية فلم تكن لديها ما تقدمه من تنازلات ولم تستطع أن تنتظم في 
تكتللات اقليمية اقتصادية تكسبها قوة مؤثرة ف المفاوضات التي جرت نحت رعاية 
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«الغات» . ولمذاء فإن تحرير التجارة من القيود انصب بالأساس على السلع الصناعية. 
أما السلع الزراعية التي تملك بعض الدول التامية مزايا نسبية كبيرة فبها فاستبعدت 
بالأساس من المفاوضات الخارية في نطاق «الغات». وقامت الدول الصناعية بابتكار 
آليات معقدة من الرسوم الجمركية والإعانات وقيود الاستيراد. بحيث تم اغلاق 
أسواق الدول الصناعية 5 وجه معظم الصادرات الزراعية للدول النامية. وحتى 
بالنسبة إلى السلع الصناعية. انصب الاهتمام على السلع التي لما أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
التجارة بين الدول الصناعية نفسها. أما السلع الصناعية التي هم الدول النامية مثشل 
الأنسجة والملابس فلم تستفد من هذه المفاوضات إلا قليلا. وعندما قامت الدول 
النامية بإنشاء صناعة كبيرة الحجم لتصدير المنسوجات والملابس إلى الدول الصناعية 
بدأت هذه الدول تضع القيود أمام صادرات الدول النامية إليهاء. وكلما كانت المزايا 
النسبية تتعمق بالتسبة إلى الدول النامية كانت الحواجز الموضوعة أمام صادراتها إلى 
الدول الصناعية ترتفع . 


يمكن أن نستنتج ما سبق أن البيئة الاقتصادية الدولية الملائمة في الخمسينيات 
والستيئيات تفاعلت مع التطورات التقانية» فازداد الانتاج العالمي بمعدلات سريعة. 
وتوسعت التجارة الدولية بمعدلات أسرع. فخطا الاقتصاد الدولي خطوات مهمة نحو 
الترابط والاندماج, واستفادت الدول الثامية من ذلك فوسعت ونوعت قاعدتها 
الانتاجية وصادراتهاء وخاصة في مجال السلع المصنعة . إلا أن المشاكل بدأت بالظهور 
في الدول الصناعية منذ نباية الستينيات وبداية السبعينيات متجسّدة في شكل التباطؤ 
في معدلات النمو والارتفاع في معدلات البطالة والتسارع في معدلات ارتفاع 
الأسعار. فبدأت الدول الصناعية تعيد النظر في سياساتها وتطبق مجموعة جديدة من 
سياسات مختلف عن السياسات التي اتبعتها أو التي كانت تبشر بها وتسعى إلى تبنيها 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن أهم هذه التغيرات التي تطرقت إليها دراستناء 
هي : 

- التخلي عن سياسات سعر الصرف الثابت للعملات الرئيسية» واتباع نظام 
تعويم أسعار الصرف. 

- التخلى عن مبادىء «الغات» بشأن حرية التجارة» واللجوء إلى تقييد 
التجارة» وخاصة في وجه المنتجات الصناعية للدول النامية. 

السكوت عن المارسات التجارية التقييدية وحتى تشجيعهاء وخاصة في 
الأسواق الخارجية . 


5 التدخل عل نطاق واسع قي يجحالاات البحث والتطوير. 


لحل 


٠‏ - السياسات المالية والنقدية للدول الصناعية فى السبعينييات 
والثثانينيات, وآثارها السلبية في الدول النامية 


بعد أن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن قاعدة الربط بين سعر الدولار 
وسعر الذهب عام 2141/١‏ وتوقفت عن تجهيز شركائها التجاريين بما يحتاجونه من 
الذهب مقابل موجوداتها المقيمة بالدولار وفق النظام النقدي الدولي المبنبى على اتفاقية 
صندوق النقد الدولي» قامت الدول الصناعية الرئيسية بتعويم قيمة عملاتها لتحددها 
قوى السوق بالدرجة الرئيسية. أما الدول الأخرى فقام معظمها بربط قيمة عملته 
بقيمة عملة دولة رئيسية أجنبية ترتبط معه بعلاقات اقتصادية معينةء أو بربط قيمة 
عملته بسلة من العملات مثل حقوق السحب الخاصة:» أو أية سلة أخرى من 
العملات. وبذلك بدأت في السبعينيات والثانيئيات فترة من التقلب الشديد في أسعار 
صرف العملات» وزيادة كبيرة جداً في حركة رؤوس الأموال الدولية لأسباب لا علاقة 
لما بالتطورات الاقتصادية العالمية الحقيقية وبحركة التجارة الدولية في السلع 
والخدمات» وإنما كان كل ذلك مزيطاً بالمضاربة في أسواق العملات الأجنبية على 
مستقبل الأقيام النسبية للعملات الدولية, اضافة إلى تعظيم العائد من الاستثيارات 
بسبب الاختلافات الكبيرة في أسعار الفائدة بين مختلف الدول والتي كانت نتيجة 
السياسات المالية والنقدية المتضاربة التي اتبعتها الدول الصناعية الرئيسية. ومن الأمثلة 
البارزة على هذه السطورات الانخفاض الكبير في سعر الدولار الأمريكي في 
السبعينيات» وارتفاع سعر العملة نفسها بشكل كبير أيضاً ف النصف الأول من 
الثانينيات» على الرغم من وجود عجوزات كبيرة جداً في ميزان المدفوعات للولايات 
المتحدة الأمريكية وذلك باتباع سياسة رفع أسعار الفائدة على الدولار إلى الأعلى 
بشكل كبير مقارنة بأسعار الفائدة على العملات الرئيسية الأخرى. إن هذه التقلبات 
الكبيرة في أسعار الصرف زادت من عنصر عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية 
الدولية؛ وأنّرت سلباً في المصدرين والمستوردين والمستشمرين» وأدت بالنتيجة إلى 
انخفاض تدفقات السلع ورؤوس الأموال والتقانة إلى الدول النامية» وكذلك أدت إلى 
زيادة تكاليف الاقتراض بشكل كبير لهذه الدول. وكانت نتيجة كل ذلك الهبوط 
الشديد 5 معدلات التنمية الاقتصادية في الدول النامية خلال النصف الأول من 
الثانينيات مقارنة بالفترات السابقة. وكانت الأقطار العربية جتمعة من أشد الكتل 
الجغرافية رار مبذه السياسات» ىا رأينا. 


يمكن القول إن الاختلافات في السياسات الاقتصادية لبلدان العملات 
الرئيسية. وهي الدولار الأمريكي والمارك الألمانني والين الياباني» كانت من أهم 
العوامل التي خلقت التقلبات والانحرافات في أسواق الصرف. إلا أن الدول 
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الصناعية بدأت بتكثيف مشاوراتها اعتباراً من عام 21486 وتوصّلت إلى مجموعة من 
الاتفاقيات والقرارات حول تنسيق سياساتها الاقتصادية لضان تحقيق الاستقرار 
النسبي قِ أسواق صرف العملات» وتحقيق معدلات نموفي الانتاج العالمي والتجارة 
الدولية تتماشى مع أهداف هذه الدول. ويظهر أن الدول الصناعية استطاعت أن تحقق 
قدراً من النجاح , بدليل تحقيق تخفيض كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 
العملات الأخرى عن طريق التدخل المتناسق من قبل هذه الدول في أسواق الصرف 
الدولية» وخاصة بالنسبة إلى المارك والين. وترتب على ذلك حدوث تغييرات مهمة 
بالنسبة إلى تخفيض عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث 
انخفضت معدلات الزيادة في الواردات الأمريكية من حوالى ٠١‏ بلمئة في الأعوام 
1985-6 إلى حوالى ١‏ بالمئة في العامين /1941 - 1988, أما نسب التغيير في 
الصادرات فارتفعت من أقل من واحد بالمئة في الفترة الأولى إلى حوالى ١6‏ بالمئة في 
الفترة الثانية . بينا حصل العكس ا في كل من اليابان والمانيا الاتحادية. ولكن 
يظهر أن ما تم الاتفاق عليه بين البلدان الصناعية الرئيسية لا يكفي لحل المشكلات 
التي تواجه الاقتصاد الدولي» فلا زال هناك فائض كبير في الميزان التجاري لليابان 
والمانيا الاتحادية, وعجز كبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية. ومعنى 
ذلك أن السياسات المالية والنقدية التوسعية التي اتبعتها اليابان والمانيا الغربية لم تكن 
كافية لاستتحداث الزيادة الداخلية في الطلب على المنتجات المحلية والمستوردة؛ ريما 
بسبب خوف هاتين الدولتين من أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم. أما 
السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الولايات المتحدة فلم تكن هي الأخرى كافية 
لتقليص الطلب الداخلٍ خوفاً من زيادة معدلات البطالة. وبطبيعة الخال فإن تصميم 
سياسات مالية ونقدية وتجارية وتنفيذهاء منسجمة مع بعضها البعض. لتقسيم الطلب 
بين الداخل والارعه وتحقيق نمو اقتصادي غير تضخمي » وتجنب معدللات غير مقبولة 
اجتاعياً وسياسيا من البطالة. تعتير من أهم التحديات التي تواجه الدول الصناعية . 
ولا شك أن مستقبل الاقتصاد الدولي يعتمد إلى حد بعيد على قدرة هذه الدول على 
تنسيق سياساتها الاقتصاديةء وهذا يتطلب أن تقوم هذه الدول بوضع قدر غير قليل 
من الانضباط على سياساتها الاقتصادية الداخلية. ولكن يظهر أن الدول الصناعية 
الرئيسية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن اقتسام التكاليف والمنافع المترتبة على إعادة 
ترتيب الوضع الاقتصادي الدولي» ومعنى كل ذلك هو أن فترة عدم الاستقرار في 
الوضع الاقتصادي الدولي الذي سببه التخلي عن سياسات تعادل أسعار الصرف 
للعملات الرئيسية» وما نجم عن ذلك من تقلبات حادة في أسعار الصرف وأسعار 
الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال. يمكن أن تستمر في المستقبل المنظور على الأقل . 


١‏ حماية الصناعة في الدول الصناعية: أسياها وأشكاها 


استجابة للمناخ الاقتصادي الملائم نسبيا الذي ساد الخمسينيات والستيرات 
والذي كان أساسه التوسع الاقتصادي, وتحرير التجارة الدولية من بعض بعض القيود» 
قامت اليابان وعدد قليل من الدول النامية بإنشاء وتوسيع بعض الصناعات الى تتمتع 
فيها بمميزات نسبية معتمدة على توافر اليد العاملة الرخيصة؛ وخاصة في 7 
المنسوجات والملابس» وصدّرت كميات كبيرة من هذه الممتجات إلى أسواق الدول 
الصناعية» وأدى ذلك إلى تقليص الانتاج في هذه الصتاعات في الدول الصناعية. 
وتسريح اعداد كبيرة من العمال. إلا أن ذلك لم يخلق مشاكل كبيرة لأن معدلات 
التنمية الاقتصادية كانت تخلق فرصا جديدة باستمرار للعمل ورأس الال في مجال 
تحديث الصناعات القديمة وتطويرها. وزيادة قدرتها التنافسية. أو في مجال الصناعات 
الجديدة مثل البتروكيماويات» والكومبيوترء وأجهزة المواصلات؛ اضافة إلى توسيع 
الصناعات القديمة كالسيارات والآأجهزة المنزلية. وكانت هذه الصناعات تخلق فرص 
عمل جديدة للعمال الجدد الذين كانوا يدخلون سوق العمل والعمال الذين كانوا 
يفقدون أعمالهم بسبب منافسة المنتجات المستوردة. اضافة إلى ذلك فإن السياسات 
المالية والنقدية التوسعية التي كانت تتبعها الحكومات خلقت ترقا جديدة للعمل فلم 
تظهر مشكلة البطالة. 


منذ أوائل السبعينيات تغيرت الظروفء, فمن جهة ازداد عدد الدول النامية التي 
دخلت في ميدان التصنيع للاستفادة من المميزات التي تتمتع بها بيدف انتتاج السلع 
الصناعية للاستهلاك المحلى بدلا من استيرادها. وبالال عي تخفيض الطلب على المنتجات 
الصناعية التقليدية في المراكز الصناعية. ومن جهة أخرى بدأت الدول النامية بتصدير 
كميات من منتجاتها الصناعية إلى الأسواق الداخلية للدول الصناعية فيدأت شدة 
المنافسة تزداد وتظهر البطالة على نطاق أوسع. ولمواجهة المنافسة لجأت صناعات الدول 
الصناعية بتشجيع من حكوماتها إلى تحديث صناعاتها وتطويرهاء واستخدام طرق 
تقانية حديئة تستخدم رأس المال بدلا من العمل. فاشتدت مشكلة اليطالة. اضافة 
إلى ذلك, فإن معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة في الدول الصناعية أذت إلى تباطؤ 
شديد في خلق فرص العمل الجديدة. ولكن على الرغم من ارتفاع نسب البطالة فإن 
الأجور والأسعار استمرت في الارتفاع. فنشا ما يسمى ظاهرة التضخم المصاحب 
للبطالة. في السابق كانت الدورات الاقتصادية تؤدي إلى تقليص الطلب وخلق 
البطالة والتتخلص من الطاقات الفائضة وشح العالةء وارتفاع الأجور والأسعارء 
ولكن بسبب تقلص المرونة الجغرافية والمهنية في أسواق العمل في المراكز الصناعية 
القديمة». وخاصة الأوروبية منباء فإن الأجور الحقيقية استمرت في التصاعد وبمعدلات 
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تفوق زيادة الانتاجية بكثير. وحيث ان استمرار التضخم بطبيعته يزيد من وتيرته. 
وهذا هدد بشكل خطير أسس النظام الاقتصادي المبني على تفاعل قوى السوق, فلقد 
حدث تحول مهم في أهداف السياسة المالية والنقدية في الدول الصناعية من تحقيق 
الاستخدام الكامل إلى محاربة التضخم. وبذلكء» فإن حكومات الدول الصناعية 
أخذت بع في الغالب 'سياسات مالية ونقدية انكياشية» ومعنى ذلك أن حرية هذه 
الحكومات تحدّدت كثيراً في مجال الانفاق لخلق فرص العمل الجديدة. فبدأت هذه 
الحكومات تميل أكثر وأكثر إلى استخدام السياسة التجارية للمحافظة على فرص العمل 
وتجنب البطالة» وذلك عن طريق حماية الصناعات المهددة بالتوقف أو التقلص يسبب 
الاستيراد من الدول الأخرى.» وخاصة اليابان والدول النامية. 


ولتقدير مشكلة الحاية والتعرف على أشكالها وأساليبها أشارت الدراسة بثبىء 
من التفصيل إلى حماية ثلاث صناعات في الدول الصناعيةء وهي النسيج والملابس» 
والحديد والصلب والبتروكيياويات. ووجدنا أنه على الرغم من تشابه جوهر الحماية في 
كل الحالات. وهو وضع القيود على حرية التجارة» إلا أنه كانت هناك اختلافات 
مهمة في جواتب اللحاية التي تم التأكيد عليها بالنسبة إلى كل صناعةء» وكذلك كانت 
هناك اختلافات في استجابة المراكز الصناعية الرئيسية لمنافسة صناعات الدول النامية . 


السياسات التى اتبعتها الدول الصناعية لحماية صناعة السيج 
والملاسس وتطويرها. كنموذج للصناعات الاستهلاكية الخفيفة 


بالنسبة إلى حماية صناعة النسيج والملابس استجابت حكومات الدول الصناعية 
لمطالب أصحاب المعامل والعيال ونقاباتهم » وقامت بحماية هذه الصناعة. فاسخنتت 
المنسوجات والملايس من اجراء التخفيضات التي حصلت ف الرسوم الجمركية على 
السلع المصنعة أثناء الدورات المتعددة للمفاوضات الدولية حول التعريفات الحمركية 
والتجارة التي نمت تحت اشراف «الغات». ولكن على الرغم من عدم تخفيضص الرسوم 
الحمركية فإن صادرات الدول النامية استمرت بالزيادة عن طريق قيام هذه الدول 
بزيادة الانتاجية وتخفيض التكاليف وأسعار البيع» وبذلك تعرّض عدد كبير من 
المصانع في الدول الصناعية إلى الإغلاق أو تقليص العمل وسرّحت أعداد كبيرة من 
العمال. وهنا بدأت المرحلة الثانية من ردود فعل الدول الصناعيةء فبدأت بالمفاوضات 
لوضع فيود على استيراد هذه المتتجات من الدول النامية, وتم التوصل إلى الاتفاقية 
المعروفة باسم «الترتيب المعني بالمنسوجات المتعددة الألياف». ويموجب هذه الاتفاقية 
ثم تحديد صادرات المنسوجات والملابس من الدول النامية إلى الدول الصناعية. 
وقامت كل دولة صناعية بعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول النامية المعنية» تم بموجبها 
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توزيع الكمية المسموح باستيرادها بين تلك الدول. وكان المفروض أن تستمر هذه 
الاتفاقية لمدة قصيرة وهي أربع سنوات تقوم خلالها الدول الصناعية باتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتقليص هذه الصناعة عن طريق منح الحواقز لتحويل العمل ورأس المال إلى 
أنشطة اقتصادية أخرىء بما ني ذلك المنسوجات والملابس رفيعة المستوى التي لا 
تستطيع الدول النامية منافستها فيها . وعلى هذا الأساسء فإن هذه «الترتييات» تضمتت 
السماح بز نادة طتاخرات: الدول النامية من لاسن والتبوحات بتي تقبولة مندوياً 
تتناسب مع التوسع المنتظم لهذه الصناعة على الصعيد الدولي والانفتاح التدريجي في 
التجارة. ولكن الاتفاقية التي كانت وقتية جددت مرة تلو الأخرى وأصبحت الآن 
كأنها أبدية» حيث مر ربع قرن تقريباً على بدء العمل يبا. اضافة إلى ذلكء» فإن في 
كل تمديد للاتفاقية كانت القيود الكمية تزداد شدة وشمولاء» بحيث تغطى الاتفاقية 
لكل منتوجء فهناك حصة معينة مثلا للقمصان القطنية المسموح باستيرادها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية من هونغ كونغ لكل حجم أو قياس معين. ومثل هذا 
النظام المعقد يسهل حدوث المشاكل والاختلافات» ومن ثم اقامة الدعاوى القضائية؛ 
وبالتالي حتى منع الزيادات المتواضعة المسموح باستيرادها من الدول النامية . 


لقد رافقت الاجراءات التى اتغذتها الدول الصناعية لحماية صناعة الملابس 
والمنسوجات حركة واسعة النطاق من البحث والتطوير لتحديث هذه الصناعةء 
فظهرت مجموعة من التطورات التقانية التى استغلتها هذه الصناعة استناداً إلى مواردها 
الذاتية» اضافة إلى القروض التسهيلية والمنح التي قدمتها حكومات الدول الصناعية. 
فتمّ استبدال مكائن الغزل الحلقية القديمة بمكائن الغزل الحديثة ذات الطرف المفتوح» 
والمسهاة أحيانا بالمغازل التوربينية. وأصبحت مكائن النسيج دون المكوك ذات 
الانتاجية الفائقة هي الغالية في هذه الصناعة؛. كذلك تم استخدام الأجهزة 
الالكترونية على نطاق واسع. لتنظيم كل المراحل الانتاجية وتنسيقهاء وأدخلت 
تحسينات كبيرة في ظروف العمل لتقليل الضوضاء» وشفط الغبار والنفايات المتطايرة» 
وتم انشاء وحدات انتاجية كبيرة متكاملة تشمل غتلف مراحل التصميم والتهيئة 
والغزل والنسيج والتكملة. وبنتيجة كل ذلك حصلت زيادات كييرة في انتاجية العمل 
وأصبحت صناعة النسيج في بعض الدول الصناعية الرئيسية قادرة على منافسة 
الصناعة الماثلة في الدول النامية التي استمرت تستخدم الأساليب الانتاجية القديمة 
ذات الاستخدام الكثيف للعالة والانتاجية الواطئة. إلا أن الدول الصناعية لم تستطع 
حتى الآن أن تحقق, في صناعة الملابس» النجاحات التي حققتها في صناعة النسيج ‏ 
بخصوص زيادة اتناجية العمل عن طريق تطبيق معطيات التقانة الحديثة» بسبب 
طبيعة المادة الأولية المستخدمة. وهي الأقمشة. التي تمتاز بالليونة والنعومة» وبالتالي 
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هناك صعويات كبيرة أمام استخدام أساليب المناولة الميكانيكية, ولهذا فلقد بقيت 
عمليات تحريك قطع الأقمشة حول المكائن وبينها عمليات يدوية إلى حد كبير. وعلى 
هذا الأساس لم تستطع الدول الصناعية أن تقوم بتقليص كثافة العمل وزيادة الانتاجية 
في صناعة الملابس. واستمرت الميزة النسبية للدول النامية المعتمدة على رخص 
العمل. إلا أن الدول الصناعية حققت تطورات مهمة في مرحلتي التصميم وقتص 
الأقمشة. وهناك ما يشير إلى أن استخدام الالكترونيات الدقيقة في مرحلة الخياطة 
وتعميق هذه الاستخدامات في المراحل الأخرى يمكن أن يقلل إلى حد كبير الميزة 
النسبية الي تتمتع مها الدول النامية والمبنية على اللاستخدام الكثيف للعمل في هذه 
الصتاعة والأجور المنخفضة لعمال الدول النامية . 

نستنتج من كل هذا أن سياسة الحاية التى اتنغتها الدول الصناعية بالنسبة إلى 
صناعة النسيج عن طريق الرسوم الجمركية وفرض القيود الكمية على المستوردات» 
حافظت على بقاء هذه الصناعة لمدة طويلة أمام منافسة الدول النامية على الرغم من 
تكاليفها الانتاجية العالية. وف الوقت نفسه بدأت هذه الصناعة بالتعاون الوثيق مع 
الحكومات المعنية في الدول الصناعية بتكثيف عمليات البحث والتطوير» وكانت 
النتيجة تحديث هذه الصناعة بشكل كبير بحيث كان نسبة الزيادة في انتاجية العمل في 
صناعة النسيج, والتي لا تعتير من الصناعات الرائدة أو الصاعدة. أعلى بكثير من 
المعدل العام لزيادة الانتاجية في الدول الصناعية. وهكذا فإن التوقعات التي كانت 
تشير في بداية الستينيات إلى قرب حدوث تغييرات حادة في التكاليف النسبية لصا 
الدول النامية في الصناعات النسيجية لم تتحقق. ونجحت عمليات. البحث والتطوير 
في ايقاف التدهور في الموقف التنافسي لصالح الدول النامية عن طريق اجراء 
تخفيضات حادة في كلفة العمل في وحدة الانتاج . 


وقد يكون من المفيد أن نلاحظ أن التطورات التي بيدأت ف هذه الصناعة 
كمحاولة للمحافظة على العالة انتهت إلى عكس مقصدها تاماً ؛ لأن التقانيات 
الحديثة قضت على فرص العمل ف هذه الصناعة بدرجة أكبر من استيرادات هذه 
المنتجات من الدول النامية. ولكن المهم هو أن القوة الجديدة التي أضافتها التقانة 
الحديثة لصناعة النسيج في الدول الصناعية تحدد بشكل كبير امكانيات توسع هذه 
الصناعة في الدول النامية لأجل التصدير إلى الدول الصناعية . 


3 - السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية لحماية صناعة الحديد 
والصلب وتطويرهاء. كنموذج للصناعات الرأسمالية الثقيلة 
أما السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية لحاية الحديد والصلبء. فإنهبا كانت 
تتشابه من حيث جوهرها مع السياسات البي. اتبعتها لحاية الصناعات النسيجية. فلقد 


للا 


لجأت الدول الصناعية إلى الرسوم الجمركية ووضع القيود الكمية على المستوردات 
وتقديم المساعدات المالية لتحديث صناعة الحديد والصلب وتطويرها. إلا أن هناك 
اختلافات مهمة بالنسبة إلى أسلوب تطبيق السياسات» يسبب اختلاف طبيعة هذه 
الصناعة ومشاكلها عن الصناعات النسيجية, ولآن المنافسة اقتصرت لفترة طويلة بين 
المراكز الانتاجية الرئيسية الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا واليابان» وهي 
قوى اقتصادية عملاقة لا يستطيع أي طرف منها اتخاذ سياسات تحقق مصالحه الخاصة 
“على حساب الطرفين الآخرين دون أن يتوقع المقابلة بالمثل . 

أشارت الدراسة إلى التغييرات الكبيرة التي حدثت في النمط العالمي لتوزيع 
انتاج الحديد والصلب. والارتفاع الكبير لحصة المراكز الانتاجية الجديدة؛ مثل اليابان 
والاتحاد السوفياتي والدول النامية. إلا أن هذه التغييرات لم تحدث مشاكل تذكر بسبب 
التوسع المستمر في الطلب في السوق العالمية على منتجات هذه الصناعة. ولكن في 
نباية الستينيات وأوائل السبعينيات بدأت تغييرات جوهرية بالظهور أذت إلى ركود ثم 
تدهور في الطلب العالمى على منتجات صناعة الحديد والصلب. إلا أن الركود فسر 
من قبل الدول الصناعية كمظهر اعتيادي للدورة الاقتصادية في الدول الرأسالية» ما 
يلبث أن يختفى خلال سنتين أو ثلاث» وعلى هذا الأساس استمرت هذه الدول 
بتوسيع الطاقات الانتاجية» وفي الوقت نفسه دخلت الدول النامية في انتاج الحديد 
والصلب على نطاق واسع . إلا أن الركود في الطلب العالمي استمرء وحدث انخفاض 
في الطلب على منتجات هذه الصناعة في الدول الصناعية لأسباب لا علاقة لها بالدورة 
الاقتصادية وإغا تتعلق بحدوث تغيرات تقانية واقتصادية عميقة الجذورء منها تركيز 
التوسع الاقتصادي في الدول الصناعية على القطاعات التي لا تستهلك متتجات 
صناعة الحديد والصلب, وهى الصناعات ذات العلاقة بالاتصالات والمعلومات 
والفضاء والطيران والالكترونيات» وكذلك فإن النمو الاقتصادي في الدول الصناعية 
بدأ يتركز حول القطاعات الخدمية التي لا تحتاج هي الأخرى منتجات صناعة الحديد 
والصلب». يضاف إلى ذلك أن توزيع الناتج بين الاستشار والاستهلاك في الدول 
الصناعية بدأ يميل لصالح الاستهلاك, وخاصة بعد نفاد الاحتياجات إلى تجديد البناء 
وتوسيعه. وانتهاء آثار التزايد السكاني الذي عقب الحرب العالمية الثانية. وني الوقت 
نفسه حصلت تغيرات تقانية أدت إلى تقليل استخدام الحديد في عدد كبير من 
المنتتجات كالسفن والسيارات» وكذلك أضبحت نوعيات الحديد أكثر جودة من ناحية 
قوة التحمّل ومقاومة الصدأء استجابة لمنافسة المواد الأخرى كالألمنيوم والبلاستيك. إلا 
أن النتيجة النهائية لهذه التطورات كانت انخفاضاً آخر في الطلب على الحديدء لأن 
المتتجات التي تستخدم الحديد المحسن أصنيهت اطول عهرا. 

هذه الأسباب بدأت صناعة الجديد والصلب في الدول الصناعية تعانٍ 


لفلا 


وجود الطاقات الانتاجية الفائضة. ومن مشاكل الترشيدء وإعادة التوطين على نطاق 
كبيرء واخدّ في الاتساع . إلا أن الدول الصناعية م تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه 
التغيرات في صناعة مهمة مثل الحديد والصلبء وإنما لجأت إلى مختلف الطرق 
لمساعدة هذه الصناعة وحمايتها. ولكن المنافسة في صناعة الحديد والصلب تركزت بين 
الدول الصناعية أساساً. وتجسّدت في الصادرات اليابانية إلى أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الأمريكية. وصادرات أوروبا الغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وصادرات هذه الأطراف الثلاثة إلى الدول النامية. ومن الواضح أن كل طرف من 
هذه الأطراف الثلاثة يمتلك قوة اقتصادية كبيرة وامكانيات واضحة لاتخاذ اجراءات 
رادعة وسريعة ومؤثرة بح الأطراف الأخرىء, وكان كل طرف ميك بالحجم الكل 
للتجارة مع الجانب الآخر. وليس بيحجم التجارة ف صناعة الحديد والصلب. اضافة 
إلى ذلك» فإن العلاقات الاقتصادية بصورة عامة» وليست العلاقات التجارية فقط. 
كانت كييرة وعلى درجه ة عالية من الأضمية بين هذه الأطراف. ولمذل فإن كل طرف 
كان يتردد كثيراً قبل امخاذ أي اجراء درف من ردود فعل الأطراف الأخرى. ولهذاء 
فإن الإجراءات الخاصة بحياية صناعة الحديد والصلب كانت تتخذ بعد التشاور بين 
هذه الأطراف. وف الغالب بعل الاتفاق ف ما بينها . نتيجة المفاوضات الى جرت بين 
اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تم التوصل إلى تقييد التجارة في منتجات 
الحديد والصلب عن طريق قيام اليابانيين وأوروبا الغربية بوضع قيود طوعية على 
صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية كبديل لقيام الدولة الآخيرة بزيادة الرسوم 
الجمركية على استيراداتها من منتجات صناعة الحديد والصلب. أو قيامها بوضع قيود 
على الاستيراد, والتي تخالف التزام الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية «الغات»). 
وبطبيعة الحال عندما بدأت بعض الدول النامية مثل كوريا الجنوبية والبرازيل وتايوان 
وأندونيسيا والأرجنتين بتصدير منتجات الحديد الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وأورويا لجأت الدول الصناعية فوراً إلى اجبار الدول النامية على وضع «القيود 
الطوعية» على صادراتها إلى الدول الصناعية. والغاية من وضع القيود على الاستيراد 
هو فسح المجال أمام الصناعة الأوروبية والأمريكية لتقوم 0 التخفيضات اللازمة 
في الطاقات الانتاجية الفائضة, وتحديث الخطوط الانتاجية وتطويرهاء لتقليل تكاليف 
الانتاج واسترداد القوة التنافسية لهذه الصناعة. 


كذلك لحأت الدول الصناعية إلى وضع حدود دنيا لأسعار السلع المسموح 
باستيرادهاء وذلك للحد من منافسة منتجات صناعة الحديد والصلب المستوردة من 
الدول النامية. ومع ذلك استمرت صادرات الدول النامية بالارتفاع, فيبدأت بعض 
الأطراف المهمة في الدول الصناعية تدعو إلى وضع اتفاقية لتنظيم التجارة في منتجات 
صناعة الحديد والصلب على غرار.الاتفاقية الخاصة بالتجارة في المنسوجات والملابس. 


لديا 


وفي حالة تطبيق هذه المقترحات فإن قيوداً اضافية تفرض على توسع هذه الصناعة في 
الدول النامية. 


ولعدم كفاية اجراءات الحاية المذكورة أعلاه. لجأت الدول الأوروبية إلى خلق 
الكارتيل الأوروبي للحديد والصلب المعروف ب «يوروفير»» مهبدف تخلق الاستقرار في 
سوق الحديد والصلب عن طريق قيام المنتجين؛ في ما بينهم» بتحديد حصص انتاج 
يتم التوصل إليها بشكل طوعي. وعندما لم تستطع هذه السياسة حل مشكلة فائض 
الانتاج» تم في بداية الثمانينيات وضع نظام حصص الانتاج الاجبارية. ومع ذلك 
استمرت مشكلة الفائض في الطاقة الانتاجية» حيث كان هناك عام 1484 طاقة 
فائضة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية تقدر بحوالى ٠٠١‏ مليون طن من أصل الطاقة 
البالغة ١5٠‏ مليون طن مقارنة بالطاقة البالغة 4 5١‏ ملايين طن عام .١198١‏ ومن 
شأن التخلص من هذه الطاقة الفائضة فقدان 50 ألف فرصة عمل في صناعة الحديد 
والصلب الأوروبية لتضاف إلى فرص العمل التي فقدت بسبب تقليص هذه الصناعة 
وتحديثها منذ عام 144١‏ وبلغت حوالى نصف مليون فرصة عمل . 


لم يتوقف تدحل حكومات الدول الصناعية على منح الحماية لصناعة الحديد 
والصلب وإنما تدخلت عن طريق منحها قروضا تسهيلية ومساعدات كبيرة لتحديث 
الخطوط الانتاجية واجراء البحوث والتجارب المتعلقة بايجاد أساليب انتاجية أفضل. 
ولهذا فعلى الرغم من ركود الطلب على منتجات هذه الصناعة استمرت التطورات 
التقانية. ويمكن القول إن التطورات التقانية الأخيرة تدعو إلى بناء مصانع عملاقة 
للاستفادة من مزايا الانتاج الكبيرء وهذا يتم على أفضل وجه باستخدام تقانة الأفران 
العالية والمحولات الأوكسجينية والصب المستمر. وتمتاز هذه الطريقة بصلاحيتها 
للانتاج الكبير» ولا قابلية استخدام ت؛ تشكيلة واسعة من المواد الأولية كمصدر للحديد 
مثل الخام الطبيعي ومكورات الحديد, علا أن مواصفات الخام يمكن أن تكون أقل 
0 مواصفات الخام المستعمل في طريقة الاختزال الغازي المباشرء اضافة إلي 
ك تعتير هذه الطريقة أكثر االطرق توقديرا للطاقة, وتستطيع أن تستعمل أشكالاً 
عديدة من ال مثل الغازات الطبيعية والمشتقات التفطية ورذاذ الفحم لتقليل 
استعخدام ة فحم الكوك ذي الكلفة المرتفعة ا 


والسيطرة 0 غتلف المراحل الانتاجية أدى إلى افكتال درحه ة عالية ف المرونة قِ هذه 


الداع معني القدن على ب حزم وكات ليله ييا من النوعيات الطلوة 


إرنفا 


الانتاجية مباشرة بدلا من انتاج كميات كبيرة وخزنها بانتظار طلبات المستهلكين» كما 
كان الأمر في السابى . 
على الرغم 2-6 بعض الدول النامية بمزايا نسبية كبيرة في صناعة الحديد 
والصلب استنادا إلى الف روقات في أجور العمل وتوافر الطاقة الرخيصة والمواد الخام التي 
تيرّر توسيع هذه الصناعة فيهاء فإن السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية عرقلت 
تطور صناعة الحديد والصلب في الدول النامية بشكل طبيعي. ومن المتوقع أن تستمر 
الدول الصناعية في اقباع السياسات نفسها بشأن حماية صناعة الحديد والصلب 
وتشجيسع التحديث والتطويرء والتي تؤدي إلى اجراء تخفيضات أخرى في كلفة 
الانتاج. وخاصة عندما يتم تحويل صناعة الحديد والصلب 5 الدول الصناعية إلى 
ات بالغة الحداثة ذات خطوط انتاجية مستمرة بشكل منطقي من المواد الخام إلى 
المنتجات النهائية. وإذا أضفنا إلى ذلك حدوث الانخفاض المتوقع في الطلب في الدول 
الصناعية من ١٠ل‏ مليون طن تقريبا عام 1186 إلى 54٠‏ مليون طن عام 19405 فإن 
من السهلٍ أن نري أن منتجي الحديد والصلب في الدول الئنامية سوف يلاقون منافسة 
حادة جداء وظروفاً غير مواتية في أسواق الدول الصناعية» ولهذا فإن توسع الطلب في 
أسواق الدول النامية يصبح العامل الأسامي في إقرار مستقبل هذه الصناعة . 


5 السياسات التى اتبعتها الدول الصناعية لحساية الصناعات 
البتروكياوية وتطويرها كنموذج للصناعات الوسيطة ذات التقانة 
العالية نسيياً 


تأخرت الدعوة لحماية الصناعة البتروكيهاوية في الدول الصناعية إلى بداية عقد 
الثمانينيات » لأن هذه الصناعة التي توسشعت قُِ الخمسينيات والستينيات بمعدلات عالية 
خذا استمرت في النمو في عقد السيعينيات» ولكن بمعدلات متباطئة؛ في حين ان ما 
حدث ف صناعة الحديد والصلب قي السبعينيات كان هبوط النانج وليس معدل غموه. 
ولكن الشركات عبر الوطنية المهيمنة على الصناعات البتروكياوية في الدول الصناعية 
استمرت بتوسيع الطاقات الانتاجية في ضوء معدلات نمو الطلب في الماضى . وفي 
الوقت نفسه بدأت بعض الدول النامية تدخل في هذه الصناعة في السبعينيات على 
نطاق واسع. وبخاصة في أمريكا اللاتينية تينية والشرق الأقصىء وكذلك بدأ عدد من 
الأقطار العربية بدخول هذه الصناعة في نهاية السبعينيات. فانعكس أثر كل ذلك على 
الصناعة البتروكياوية في الدول الصناعية, وبدأت الطاقات الانتاجية الفائضة 
بالظهور. وتكبّدت الشركات البتروكي|وية الأوروبية الكبرى خسائر مالية كبيرة فبدأت 
تطلب من حكوماتها أن تحميها من المنافسة الشديدة للشركات اليابانية والأمريكية. 


5356 


ومن بعض المنتجين في الدول النامية بما في ذلك ليبيا والسعودية. على إثر ذلك بدأت 
المراكز الانتاجية الرئيسية وهي الولايات المتحدة والمجموعة الاقتصادية الأوروبية 
واليابان بإجراء مفاوضات مكثفة مع بعضها البعض لتنظيم التجارة الدولية في 
البتروكيماويات. وبقدر تعلق الأمر بحماية الصناعة البتروكيياوية في الدول الصناعية في 
ونه منافسة الدول النامية: ومنها. بعضن الأقطار العرييق .قن السياسات الى تطرقت 
إليها الدراسة هي فرض الرسوم الجمركية على الاستيرادات ووضع القيود الكمية على 
المستوردات؛ اضافة إلى تشجيع الشركات ومساعدتها على التحديث والتطوير واعادة 
الميكلة والسكوت عن المارسات التجارية التقييدية التي تمارسها هذه الشركات. 


تتراوح الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة في أواسط الثمانينيات من قبل 
اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية بين صفر و7١‏ 
بالمئة» وكانت الرسوم الجمركية أقل من ٠١‏ بالمئة في ١9‏ حالة من مجموع الحالات 
المذكورة في الدراسة والبالغة ”# حالة. وعلى الرغم من الانخفاض النسبي لهذه 
الرسوم فإن الدراسة تؤكد أن هذه الرسوم تخلق مشاكل كثيرة للصناعة العربية؛ 
فالرسوم الجمركية كانت أعلى قِ المجموعة الاقتصادية الأوروبية واليابان» وهي 
الأسواق الرئيسية للصناعة البتروكيياوية العربية» مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وكذلك فإن الرسوم كانت أعلى بالنسبة إلى المواد التي تمتلك الصناعة العربية فوائض 
مهمة منبا مثل الميثانول والاثلين كلايكول» اضافة إلى ذلك» فإن الرسوم المفروضة 
على المواد الأساسية مثل الاثلين والبروبيلين كانت أقل من الرسوم المفروضة على المواد 
النبائية» وهذا يتضمن قيام الدول الصناعية بوضع عقبات اضافية أمام الأقطار العربية 
بالنسبة إلى اناج المواد ذات التقانة والقيمة المضافة الأعلى. وفوق كل ذلك بينت 
الدراسة أن نسبة الحاية الفعالة كانت أعلى بكثير من الحاية الاسمية التي تظهرها 
الرسوم الجمركية. وكانت نسبة الحاية الفعالة» وهي نسبة الرسم الجمركي إلى القيمة 
المضافة في الصناعة المعينة داخل البلد المستوردء حوالى 7١‏ بالمئة للاثلين في المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية مقارنة بالرسم الجمركي البالغ ",5 بالمئة» وكانت نسية الحماية 
الفعالة لمادة بولي اثلين 55 بالمئة» بينها كان الرسم الجمركي ١١,5‏ بالئة؛ ولا شك 
أن هذه النسب العالية من الحاية الفعالة تحدٌ من امكانية المنتتجين في الأقطار العربية 
من دخول أسواق الدول الصناعية. إلا أن الدول الصناعية لم تكتف بالرسوم 
الجمركية وإنما لجأت أيضا إلى وضع القيود الكمية على استيراداتها لبعض السلع 
البتروكياوية من الدول النامية, بما في ذلك الأقطار العربية المصدرة للبتروكيهاويات. 
وكذلك بدأت بعض: الشركات الأوروبية تطالب بإقامة كارتيل أوروبي للبتروكيماويات 
شبيه بكارتيل الحديد والصلب الأوروبي؛ وليس من المستبعد, في حالة استمرار 
المشاكل أن تطالب هذه الشركات بوضع اتفاقية دولية لتنظيم التجارة في 


هو" 


البتروكيراويات على غرار الاتفاقية الخاصة بالمنسوجات والملابس. وبطبيعة الحال» في 
حالة تطبيق هذه المشترحات ‏ وهذا! الاحتّال وارد فإن شدة القيود على 0 
الدول النامية من البتروكيياويات إلى الدول الصناعية تزداد صرامة من ناحية المستوى 
والشمول. 

وبتشجيع من حكومات الدول الصناعية قامت الشركات البتروكيياوية في هذه 
الدول خلال الثانيئيات بحركة واسعة في مجال التحديث والتطوير بمعنى التخلص من 

بعض الخطوط الانتاجية المتقادمة والتخلى السزئي عن انتاج بعض المواد الأساسية 
البسيطة ذات التقانة المعروفة» وتعميق درجة التخصص عن طريق الاندماج. وتوجيه 
مقادير متزايدة من الموارد نحو المنتجات الجديدة المتخصصة ذات المتطلبات التقانية 
والمالية العالية والمردود الاقتصادي المرتفع» اضافة إلى تكثيف الجهود في محال تحسين 
مواصفات المنتجات القديمة لتلائم استخدامات جديدة, وابتكار طرق جديدة لتقليص 
تكاليف الانتاج عن طريق التوفير في مختلف فقرات الكلفة كالطاقة والمواد الأولية 
والكلف الرأسمالية. وبنتيجة كل هذه الخنطوط حققت هذه الصناعة في الدول 
الصناعية نجاحات باهرة» حيث بلغ صافي التخفيض للطاقات الانتاجية للاثلين في 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية خلال 1١98٠‏ ه948١‏ حوالى ١٠6‏ بالمكة. وبلغت هذه 
النسبة 8" بالمئة للبولي اثلين و١7‏ بالمئة لأوكسيد الاثلين و/ا١‏ بالمئة لبولي فنيل 
كلورايد. وفي الوقت نفسه جرت تخفيضات مشابهة للطاقات الفائضة في اليابان 
والولايات المتحذة الأمريكية ة» وبالنتيجة تخلصت الصناعة البتروكيماوية». في الدول 
الصناعية , من الطاقات الفائضة: وازدادت نسبة استغلال الطاقات الانتاجية للاثلين 
مثلا من حوالى ٠١‏ باللمثة في بداية العقد ٠‏ إلى حوالى 06 بالمئة عام 65 ومعدلاات 
مشابهة أو حتى أعلى. في السنوات اللاحقة 

لقد اتسمت عملية اعادة الميكلة في الصناعة البتروكياوية في الدول الصناعية 
بالسهولة نسبة إلى الصناعات الأخحرى كالحديد والصلب». بسبب صغر حجم هذه 
الصناعة» وقلة عدد العمال لانخفاض كثافة استتخدام العمل في هذه الصناعة. اضافة 
إلى وجود امكانيات واسعة لدخول الشركات ذات العلاقة قة في صناعات المصب» أي 
الصناعات التي تستخدم المواد الكيماوية» والدخول في اتناج المواد المتخصصة مثل 
المذيبات والراتنئجات». واضافات الوقود واللدائن الهندسية وغيرها. وبنتيجة كل هذه 
التغيرات التي شجعتها الدول المعنية أصبحت الصناعة البتروكيماوية في الدول 
الصناعية الآن أفضل بكثير مما كانت عليه في بداية هذا العقد» وباتت تستطيع منافسة 
منتجي اليلدان النامية» بما في ذلك الأقطار العربية المنتجة للنفط منافسة شديدة. 


لقد ارتفعت نسبة مساهمة الدول النامية في الطاقات الانتاجية العالمية لبعض 


املك 


البتروكيياويات» مثل الاثلين من /,؛ بالمئة عام 191/0 إلى ؟ ٠١,‏ بالمثة عام 219468 
وارتفعت النسبة في حالة مادة بتروكياوية أخرىء وهى البنزين من ١‏ بالمئة إلى ١١7‏ 
بالمئة خلال الفترة نفسها. إلا أن مساهمة الدول النامية في الطاقة الانتاجية العالمية 
للبتروكيياويات في عام 1486 كانت أقل بكثير من التوقعات السائدة في بداية العقد. 
ففي ذلك الوقت. وعلى إثر الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الحايدروكاربونية والارتفاع 
المتوقع في تكاليف انتاج البتروكيماويات في الدول الصناعية مقارنة بالدول النامية 
المنتجة والمصدرة للنفط. كانت هناك توقعات حول حتمية حصول اعادة هيكلة واسعة 
النطاق في هذه الصناعة لصالح الدول النامية الغنية بالموارد الحايدروكاربونية وخاصة 
الأقطار العربية. إلا أن ما حدث كان أقل بكثير من التوقعات. ويعود ذلك بالدرجة 
الرئيسية إلى السياسات الي اتبعتها الدول الصناعية وشركاتها الي وضعت العراقيل 
أمام استيرادات هذه الدول من الدول النامية. ومن جهة أخرى فإن الطلب كان يزداد 
بسرعة في الدول النامية على المنتجات البتروكياوية. وقامت هذه الدول بوضع خطط 
لتوسع هذه الصناعة, إلا أن السياسات الالية والنقدية التي اتبعتها الدول الصناعية 
أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وشح كبير في عرض الأموال في الأسواق الدولية 
بالنسبة إلى الدول النامية بسبب أزمة المديونية الحادة لهذه الدول. وقد.أدى ذلك كله. 
إلى قيام عدد من الدول النامية بتأجيل تنفيذ عدد من المشاريع البتروكيماوية» أو حتى 

ومع كل هذه التحفظات تؤكد الدراسة أن الصناعة البتروكيياوية لا زالت تحتفظ 
بحيويتها على الصعيد العالمى» ويمكن تقدير ذلك من ملاحظة اتجاهات التجارة 
الدولية: فالمعلومات التي أوردتبا الدراسة تشير إلى أن صادرات العالم من 
البتروكيياويات بالأسعار الثابتة لعام ارتفعت من 78,5 مليار دولار عام 
5 إلى لا ؛ مليار دولار عام ,19/٠١‏ وإلى ٠٠‏ مليار دولار عام 1946. وعلى 
الرغم من انخفاض معدل النمومن 4,5 بالمئة خلال الفترة الأولى إلى 77 بالمئة 
خلال الفترة الثانية. إلا أن تحقيق معدل نمو ايجابي في صادرات البتروكيياويات» حتى 
هذه النسبة؛ يعتبر انجازاً كبيراً خلال هذه الفترة العصيبة» بالنسبة إلى الاقتصاد 
والتجارة الدوليين» التي انخفضت فيها قيمة الصادرات الدولية الاجمالية بمعدل ١‏ 
بالمئة وا وبلغت نسبة انخفاض صادرات المواد الكيماوية ١,8‏ بالمئة فكوا بينها 
حققت الصادرات الدولية من البتروكيياويات زيادة مهمة . 


قلة الاهتهام بالممارسات التجارية التقبيدية لشركات الدول الصناعية 
في الوطن العربي 
ات الدراسة إل أن عدد المنتتجين فق الصناعات البتروكيماوية قِ الدول 


ا 


الصناعية قليل؛ وبذلك لا تتوافر في هذه الصناعة الشروط اللازمة لتحقيق القدر 
الكافي من المنافسة بين المنتجين. كذلك بيّنت الدراسة أن طبيعة الصناعة البتروكيياوية 
تدعو إلى الاندماج بسبب وجود علاقة قوية بين مختلف مراحل هذه الصناعة. أشارت 
الخوانة اهنا إلى وجود علاقة قوية بين تكاليف الانتاج وحجم المشروع, بمعنى 
انخفاض متوسط كلفة الانتاج مع ارتفاع الطاقة الانتاجية. في مثشل هذه 5 
يؤدي وجود الطاقة الفائضة إلى خلق منافسة شديدة بين المشاريع. بحيث لا يبقى في 
النباية إلا أكثر المشاريع كفاءة. ؤلكن سبب وجود عدد قليل من المنتجين في الصناعة 
البتروكياوية فإن بإمكان الشركات المنتجة أن تتجنب بعض النتائج القسرية للمنافسة 
مثل إعلان الإفلاس والخروج من السوق, بواسطة التفاهم مع الشركات الأخرى 
واتباع أسلوب آخر لخلق التناسب بين العرض والطلب عن طريق التفاهم أو التواطؤ 
بمختلف الأشكال, بما في ذلك خلق محتلف أنواع الاحتكارات عن طريق الاندماج 
بين الشركات؛ وبالتالي تقليل عدد المنتجين للمواد ذات العلاقة. استنادا إلى 
المعلومات الواردة في الدراسة بشأن تقليص عدد المنتجين لأهم المواد البتروكيياوية 
0 الفترة 191/0 ١986‏ عن طريق الاندماج» وزيادة التخصص عن طريق تخلٍ 

بعض الشركات عن منتجات معينة لصالح الشركات الأحرى. يمكن القول إن هناك 
قدراً كبيراً من المارسات التجارية التقييدية داخل الصناعة البتروكيماوية في الدول 
الصناعية . 

عدّدت الدراسة بعض أنواع المارسات التجارية التقييدية» وهي في جوهرها 
ترتيبات سرية؛ على شكل اتفاقات سرية بين الأطراف المعنية» يصعب الكشف عنهاء 
ليس فقط بسيب سريتهاء وإنما لأا ذات طبيعة متغيرة تتخذ أشكالاً كثيرة وتتكيف 
باستمرار لغرض الاستفادة من الظروف. وتهدف هذه الترتيبات إلى اقامة أغماط انتاجية 
وتوزيعية قطاعية معينة لحاية المصالح الذاتية للشركات المعنية داخل الأقطار الي 
تنتمي إليهاء وخارجها. 


ويمكن أن تكون هله الممارسات التجارية التقييدية آثار مماثلة للرسوم ا جمركية 


أو القيود الكمية التي تفرضها الحكومات من حيث الضرر الذي تلحقه بالدول النامية , 
المصدرة للمصنوعات. فعندما تقرر دولة صناعية أن لا تستورد إلا كمية معينة من : 
مادة بتروكيهاوية معينة من قطر عربي مثلا فإن النتيجة تكون واضحة ومعروفة. ويمكن : 


معالجة الأمر عن طريق التفاوض وبمارسة الضغط والمقابلة بالمثل. ولكن عندما تقرر 
الشركات المستخدمة لتلك المادة البتروكياوية أن لا تشتري من القطر العربي يي المعني إلا 
كيده بغي غدوقة سلفا يمكن لمذه الشركات أن تفعل ذلك عن طريق التفاهم 
السري بيتبا دون الاعلان عن ذلك وبالتالي يتم تحقيق الهدف نفسه. أي منع 
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الصناعة المعينة من التوسعء ولا تستطيع الدول النامية المعنية أن تفعل أي شيء. 
بطبيعة الجال لا يمكن للشركات أن تمارس هذا الدور الخطير في حالة وجود المتافسة. 
أي في حالة عدم وجود مؤسسات مهيمنة في السوق. وكذلك لا تستطيع المؤسسات 
المهيمنة أن تمارس هذا الدور في حالة وجود تشريعات وطنية ودولية تمنعها من القيام 
بهذه المارسات التجارية التقييدية دون أن تعرض نفسها للمسّاءلة القانونية . 

تشير الدراسة إلى أن حكومات الدول الصناعية المتقدمة انتبهت إلى المساوىء 
التي يمكن أن تنشأ عن المارسات التجارية التقييدية بالنسبة إلى التطور الطبيعي للقوى 
الانتاجية فيها. واستنادا إلى قناعتها أن مستويات الانتاج والرفاهية التي يمكن تحقيقهاء 
باستخدام مصادرها الانتاجية والتقانية السائدة» تكون أعلى في حالة غياب الممارسات 
التجارية التقييدية» قامت بوضع قوانين لمنع نشوء الاحتكارات أو كسرها ني حالة 
ظهورهاء ووضعت أنظمة.» وأنشأت مؤسسات لمراقبة الصفقات التجارية غير 
المقسطة. وبصورة عامة يمكن القول إن الدفاع عن وجود المنافسة ومنم الاحتكار يعتير 
ضمن واجبات السلطة العامة. ولكن من الملاحظ أن الاجراءات الوقائية التى اتخذتها 
الدول الصناعية تقتصر في الغالب على داخل حدود تلك الدولء وبالتالي» فإن الدول 
الأخخحرى وخاصة الدول النامية بقيت ساحات مفتوحة أمام الشركات للممارسات 
التجارية التقييدية. أكثر من هذاء هناك ما يشير إلى أن بعض حكومات الدول 
الصناعية تشجع ع أو على الأقل تتغاضى عن الممارسات التجارية التقيبدية لشركاتها 
بغية حماية أنصبتها وزيادتها في السوق الدولية. أما اليلدان النامية فتتضرر كثيرا 
لافتقارها إلى تشريعات ومؤسسات ووسائل مناسبة للكشف عن الممارسات التجارية 
التقييدية» ولعدم قدرة معظم هذه البلدان على اتخاذ تدابير وقائية رادعة في حالة 
الكشف عن هذه المارسات لموقفها الاقتصادي الضعيف وقوتبا التفاوضية الهزيلة . 

قامت بعض البلدان النامية مثل الأرجنتين وكوريا الجنوبية بسن قوانين لمكافحة 
المارسات التجارية التقييدية» واكتسبت هذه الدول وغيرها خبرات مهمة في هذا 
المجال. أما بالنسبة إلى الأقطار العربية فتشير الدراسة إلى أنها تفتقر إلى آليات وطنية 
مناسبة وإلى الخبراء المؤهلين للكشف عن المارسات التجارية التقييدية. ويمكن القول 
بصورة عامة إن هذه المشكلة لم تلق بعد في المنطقة العربية الدرجة الكافية من الفهم 
والاهتمام. بدليل افتقار المكتبة العربية إلى الدراسات والأبحاث ذات العلاقة» وغياب 
المناقشة الجدية لهذه المشكلة من قبل السلطات الرسمية: وعلى مستوى مؤسسات 
العمل الاقتصادي العربي المشترك ومنظراته. وقد يكون السبب في ذلك عدم قناعة 
أكثرية رجال الفكر والسياسة في المنطقة بأهمية المنافسة والتجارة الدولية الحرة في تحقيق 
أهداف المنطقة العربية ومصالحهاء أو أن هؤلاء الرجال يعتقدون أن هناك درجة كافية 
من المنافسة الدولية بسبب قدرة المؤسسات الععربية على التعامل بحرية مع مختلف 
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الكتل الاقتصادية والدول والمؤسسات» وشراء ما تحتاجه. وبيع ما ترغب في بيعه 
بأسعار تنافسية تحقق مصالح المنطقة العربية. إلا أن الدراسة تؤكد عدم صواب هذه 
المعتقدات, وترى أن هناك في الغالب قدراً 0 من المارسات التجارية التقييدية في 
التجارة الدولية للمنطقة العربية ناشئة بالأساس داخل البلدان الصناعية المتقدمة التي 
تتعامل معها الأقطار العربية. 

1 - عرقلة اعادة هيكلة الصناعة وكلفة الحماية 


نستنتج من استعراض السياسات التي اتبعتها الدول الصناعية بشأن حماية 
الصناعات الثلاث النسيج والملابس» والحديد والصلبء والبتروكيماويات. والتي 
كانت تشكل عام 6 أكثر من "٠‏ بالمئة من القيمة المضافة لقطاع الصناعة 
التحويلية فى الدول النامية. ان الدول الصناعية عرقلت التطور الطبيعي لهذه 
الصناعات وغيرها في الدول النامية. وبذلك فإن الدول النامية خسرت الملايين من 
فرص العمل وعشرات الملايين من الدولارات من الناتج القومي . ومن الحدير بالذكر 
أن احدى دراسات اليونيدو قدّرت أن سياسات الدول الصناعية المالية والنقدية 
والتجارية الى أدت إلى تقليص صادرات رأس الال إلى الدول الناميةء وزيادة سعر 
الفائدة, وتقليص حجم الاستيرادات منهاء وبالتالي ظهور المديونية» ساهمت إلى حد 
كبير في تخفيض مستويات الاستثمار في الدول النامية في النصف الأول من عقد 
الثهانينيات مقارنة بالنصف الثاني من عقد السبعينيات. وبسبب ذلك فإن فقدان القيمة 
المضافة والعمالة الكامنة في قطاع الصناعة التحويلية كانت كبيرة وبلغت "٠‏ بالمكة 
للقيمة المضافةء ولا بالمئة للعمالة بالنسبة إلى البرازيل» و٠١؟‏ بالمئة وه؟ بالمئة لمصرء. 
و0” بالمئة و59 بالمئة بالنسبة إلى تونس» و0” بالمئة و57 بالمئة بالنسبة إلى كوريا 
الجنوبية على التوالي'». ولكن في الوقت نفسه يرى معظم المراقبين الاقتصاديين أن هذه 
السياسات أضرّت في الوقت نفسه بالدول الصناعيةء لآنها أدت إلى بقاء صناعات غير 
كفؤة تسببت بعرقلة زيادة الانتاجية وعمُقت التصلبات الكيانية في بنية الانتاج وعدم 
. المرونة في سوق العمل. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الموارد التي استخدمت في 
الدول الصناعية لاعانة الصناعات غير المنافسة تجاوزت الموارد المخصصة لإعانة 
الصناعات الجديدة ذات الأهمية المستقبلية الكبيرة”. فالحاية» إذن» لما كلفة يتم 
دفعها من قبل المستهلكين عن طريق قيامهم بدفع أسعار أعلى للمنتجات التي يقومون 
)١(‏ -ع2 2:4 ترك 14 ,(101511120) سه جتموع02 اأمعصمماءنع10 [دتأكداله1 كممةعج81 لعائملآ 

.م ,(1987 ,171120لآ تهممعا7) 1987 باأرممع1 أعطه21) برع بوماعد 


(؟) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» الحمائية والتكيّف الحيكلي. القسم الثانيء ت درب/175١‏ 
(١؟‏ كانون الثاني/ يناير /1941), ص لاه والهامش. رقم (59). (بالانكليزية) . 
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بشرائها. ومن وجهة نظر الاقتصاد الوطني فإن الحماية تحافظ على يقاء صناعات غير 
كفؤة. وهذا يمنع تحول المصادر الانتاجية التي تستخدمها هذه الصناعات إلى المجالات 
الأخرى ذات الانتاجية الأعلى» وبالتالي يخسر الاقتصاد الوطني الزيادة الممكنة في 
الناتج القومي في حالة عدم وجود الحياية. ومن جهة أخرى يمكن القول إن رفع 
الحاية في الدول الصناعية يعنى زيادة صادرات الدول النامية» وبالتالي ارتفاع 
مستويات الدخل يْ الدول النامية. وهذا يدعو إلى زيادة طلب الدول النامية على 
صادرات الدول الصناعية وبالتالي توسع الانتاج في هذه الدول. 


لكن من الواضح أن احتساب كلفة الحاية ليس بالأمر السهل. والواقع هناك 
دراسات من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» وسكرتارية ال «كومون ويلث» 
لقياس كلفة الحماية» ولقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن كلفة المحافظة على العامل 
الواحد في صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ١١5‏ ألف 
دولار سنوياً» ومقابل كل دولار مدفوع إلى العمال الذين كانوا يفقدون وظائفهم دون 
الحياية» خسر المستهلك الأمريكى والاقتصاد الأمريكي ١5‏ دولارا". واستنادا إلى 
أرقام 148 قدرت إحدى الدراسات كلفة الحماية فكانت مليار دولار لليابان» و ١,‏ 
مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكيةء و94,١‏ مليار دولار في المجموعة الاقتصادية 
الأوروبية. وهذه الأرقام؛ على الرغم من ضخامتهاء تبدو قليلة جداً مقارنة بالدخل 
القومى للدول المعنية» ولكن في حالة مقارنة كلفة الحاية بمنافعها فإن الصورة تختلف. 
ولقد قدرت إحدى الدراسات نسبة التكاليف إلى المكاسب ب ١,5‏ لأوروباء و5 ١,‏ 
للولايات المتحدة» وه,” لليابان . 


- التوجهات الأساسية المقترحة لصناعة النسيج والملابس في الوطن 
العربي 
وجدت الدراسة. من خلال استعراض صناعة النسيج والملاسس» ان هذه 


الصناعة لا زالت على درجة كبيرة من الأهمية في ا ميكل الصناعي العالمي؛ حيث 
كانت تمثل في أواسط الشمانينيات أكثر من عشر القيمة المضافة إلى قطاع الصناعة 


() التصحيح والتنمية في البلدان العربية» ندوة مشتركة تحت إشراف صندوق النقد العربي وصندوق 
النقد الدولي» أبو ظبي» 18-5 شباط/ فبراير /1441» تحرير سعيد التجار (أبو ظبي : الصندوق» 1141)» 
ص ؟167. 

() مؤقتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» انعاش التنمية والنمو والتجارة الدولية: التقييم وخيارات 
السياسة العامة: تقرير-من-أمانة الكتاد الدورة السابعق, ت د/278: ملحق رقم 5 (شباط/ فبراير /1941)؟ 
ص 737 , 

(0) المصدر تفسه ص ”737 . 
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التحويلية في العام . وقد بلغت قيمة التجارة الدولية في هذه المواد أكثر من ١5٠‏ مليار 
دولار. أي حوالى ١5‏ بالمكة من قيمة التجارة العالمية قُِ السلع المصنعة. ويما أن 
الكساء يعتبر من احتياجات الانسان الأساسية» فإن من المتوقع أن يستمر الطلب 
الصناعي في النموه حتى ولو بمعدلات منخفضة. وبالنظر إلى أن هذه الصناعة 
تستسخدم العمالة بكثافة» فسوف تستمر الميزة النسبية التي تتمتع بها الدول النامية» إلا 
أن السياسات التي تتيعها الدول الصناعية تضع قيودا شديدة على امكانيات الدول 
النامية للتوسع في هذه الصناعة على أساس التصدير لأسواق الدول الصناعية . 


بالنسبة إلى الأقطار العربية ترى الدراسة أن البعض منبهاء على الأقل» يتمتع 
بميزات نسبية أساسها توافر اليد العاملة الرخيصة., توافر الألياف الطبيعية. قرب 
المنطقة من أوروباء وجود أسواق قطرية وسوقٍ قومية احذة بالتوسع ‏ واقتراب موعيد 
قيام المنطقة بانتاج الآلياف التركيبية استناداً إلى الثروة الحايدروكاربونية والصناعة 
البتروكياوية في المنطقة. أكدت الدراسة عدم صحة الفكرة الشائعة في المنطقة حول 
كون صناعة النسيج بصورة عامة والملايس بصورة خاصة صناعة قابلة للتجزئة إلى 
وحدات صغيرة دون خسارة تذكر في وفورات الحجم بسبب بساطة التقانة 
واستقرارهاء وترى الدراسة أن هذه الفكرة قديمة قضت عليها التطورات الاقتصادية 
والتقانية التّى حدثت تخلال العقدين الماضيين. لقد أصبحت هذه الصناعة تّتاز بشدة 
المنافسة على الصعيد الدولي, والارتفاع الكبير في كثافة رأس المال المستخدمء والتطور 
التقاني السريع. وعلى هذا الأساس فإن التشتت والتخلف الذي يمير الصناعة العربية 
البلدان الأخرى الصناعية والنامية. وتؤكذ الدراسة أن النقص الأسامي في صناعة 
النسيج والملابس العربية هو اقامة هذه الصناعة على أسس 0 وراء جدران الحماية 
العالية في أكثر الحالات. إن مثل هذه الصناعة يمكن أن تستمر في العيش وراء جدران 
الحهاية ولكنها لن تستطيع المساهمة في رفع مستوى الرفاه للوطن العربي وتطوير الصناعة 
فيه. أكثر من هذاء ترى الدراسة أن استمرار حاجة هذه الصناعة إلى الحماية يضع 
الوطن العربي في موقف ضعيف في المفاوضات المستقبلية التي لا بد من اجرائها مع 
الكتل الجغرافية الأخرى لتسهيل دخول الصادرات العربية من المنتجات المصنعة وغير 
المصنعة إلى أسواقهاء لأن هؤلاء يطالبون بتنازلات مقابلة. ولا شك أن تخفيف. أو 
حتى الغاء القيود الجمركية وغير الجمركية على استيرادات الأقطار العربية من 
المنسوجات والملابس يكون حت ضمن هذه المطالب. . ولكن ترى الدراسة أثة يمكن 
العري. ويتطلب الأمر وضع اسياسةء عربية قطاعية لهذه الصناعة, تتضمن الخراء 
عملية تحديث. واعادة هيكلة هذه الصناعة. واستبدال المكائن القديمة واستخدام 
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الأساليب الحديثة للتصميم والسيطرة على العمليات الانتاجية وتدفق الموارد والتنسيق 
بين مختلف مراحل الصناعة. وني الوقت نفسه يمكن توسيع هذه الصناعة على الأسس 
إن أسلوب الحاية المتبع من قبل الدول الصناعية من خلال الاتفاقية المعروفة 
ب «الترتيب المعني بالمنسوجات متعددة الألياف» فيه تحيز كبير ضد المنتجين الجدد. لأن 
حصص الاستيراد وزيادتها السنوية تحدد من قبل الدول الصناعية بالأساس استنادا إلى 
استبراداتها السابقة من الدول النامية. ومعنى ذلك أن امكانيات قيأم الأقطار العربية 
بتوسيع هذه الصناعة استناداً إلى التصدير إلى أسواق الدول الصناعية محدودة. ومع 
ذلك فإن هذه الصناعة يجب أن تتوسع في المنطقة العربية» وأن يعاد هيكلتها ببدف 
التحديث؛ والتخلّص من النشتت؛ لتستطيع سد الاحتياجات الكبيرة الآخذة بالتوسع 
في الوطن العربي. ويمكن في الوقت نفسه خلق فوائض كبيرة للتصديرء وخاصة إلى 
الأسواق الأوروبية في مجالات عديدة, منها المنسوجات النمطية التي تميل الصناعة 
الأوروبية إلى التخلل عنهاء وكذلك في صناعة الملابس النمطية. ويمكن بسهولة مشلا 
الاتفاق مع الشركات الأوروبية للقيام بخياطة القمصان في معامل حديثة ني الأقطار 
العربية وتصديرها إلى الدول الأوروبية» وإجراء عمليات التكملة هناك وخاصة 
الكي والتغليف. وترى الدراسة أن هذه الترتيبات مكنة ومرغوبة لمقابلة استيرادات 
الأقطار العربية من المنسوجات والملابس المرتفعة الثمن من الدول الصناعية. 
التوجهات الأساسية المقترحة لصناعة الحديد والصلب في الوطن 
العربي 


وجدت الدراسة» بالنسبة إلى صناعة الحديد والصلبء أن هناك ما يشير إلى 
هبوط الاستهلاك في الدول الصناعية لأسباب اقتصادية وتقانية. ولقد حصلت 
تغييرات أساسية في بئنية هذه الصناعة على الصعيد العالمي فارتفعت حصة الدول 
النامية من 5,6 بالمئة عام 9٠‏ إلى ؛ ,"1 بالمئة عام 1486» ومن المتوقع أن تستمر 
هذه الاتجاهات في المستقبل. إلا أن سياسات الدول الصناعية بشأن حماية هذه 
الصناعة أخرت كثيراً عملية اعادة الهيكلة. ومن المتوقع أن تضع هذه السياسات قيوداً 
شديدة على امكانية قيام الدول النامية بزيادة صادراتها إلى الدول الصناعية. 


وبخصوص الأقطار العربية» أشارت الدراسة إلى توافر بعض المقومات 
الأساسية لتوسيع صناعة الحديد والصلب» وخاصة توافر خامات الحديد والطاقة. 
وبعض المواد الأخرىء اضافة إلى سوق قومية كبيرة» آحذة بالتوسع من حوالى ٠١‏ 
ملايين طن من النتجات الطويلة والسطحة عام 45 إلى ٠١‏ مليون طن عام 


يفا 


مقارنة بطاقات انتاجية بلغت 4 ملابين طن تقريباً أواسط العقد الحالي» يتوقع 
أن تزداد إلى ١7‏ مليون طن عام ٠٠٠١‏ (مقارنة بالطاقة الانتاجية المتوقعة في ذلك 
الوقت لكوريا الجنوبية المقدرة بحوالى 55 مليون طن). على هذا الأساس يمكن القول 
إن هناك يالا كبيرا لتوسيع صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي استناداً إلى 
السوق القومية فقط. ولأجل تلبية احتياجات هذه السوق تقرح إحدى مؤسسات 
العمل العربي المشترك اقامة ستة مشاريع موزعة بين العراق واللامارات وعلان 
والسعودية وسوريا والجزائر بطاقات انتاجية تتراوح بين ٠,0‏ مليون طن إلى ١:‏ 
مليون ط نوريا 46 الحديد الاسفنجي. وتحقق هذه المشاريع ارياعا تتراوح بين 
: ,” بالمئة إلى ,5 بالمئة من رأس المال المستثمر. 

ولكن براجعة هذه الفرص الاستثارية تبين أن الفائدة على رأس المال لى تدخحل 
كفقرة في التكاليف. وبطبيعة الحال ليس من الصواب إثمال هذا العنصر المام من 
عناصر الكلفة في صناعة تستخدم رأس المال بكثافة. فإذا أدخلنا الفائدة بنسبة 7 بالمئة 
مثلا ضمن التكاليف محقق جميع هذه المشاريع المقترحة خسائر مالية» وبذلك لا يمكن 
ايجاد مستثمرين في القطاع الخاص أو القطاع المالي والمصرني العربي العامل وفق أسس 
تجارية للمساهمة في هذه المشاريع . وحى بالنسبة إلى الحكومات العربية» التي من 
المفروض أن عبتم بالربحية التجارية بالإضافة إلى الربحية القومية؛ فإن من الصعب 
جدا ايجاد حكومات ترغب في الاستثار في هذه المشاريع باستثناء الحكومات التي تقام 
المشاريع في أراضيها وفي حالات نادرة فقط. 

يظهر من هذا التحليل أن مراعاة استخدام الغاز الطبيعي والتوزيع الجغراني» 
التي كانت وراء اختيار الفرص الاستئارية المذكورة قبل قليلء لا تكفي كأساس 
لوضع استراتيجية بعيدة المدى لتنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي. ونرى 
أن من المفيد جدأا دراسة اقامة مصنعين بطاقات انتاجية كبيرة جدا في. حدود ه ملايين 
طن في منطقة الخليج وني المغرب, واختيار أفضل تقانة وأفضل طاقة انتاجية ملائمة 
لتحقيق أقل كلفة انتاج وأعلى مردود لرأس المال» وعندئذ قد يمكن اقناع المستثمر 
العربي» وخاصة الحكومات. أن المشروع يحقق مردودات مالية واقتصادية واضحة» 
ويستطيع الوقوف بوجه ال مناقسين من الدول النامية والدول الصناعية . 


أما بخصوص المشاريع العربية القائمة حالياًء فإِن المعلومات المتوافرة تشير إلى 
أنها تعاني مشاكل كثيرة تمنع استغلال طاقاتها الانتاجية, على الرغم من توافر 
الطلب. وهذه المشاكل تتعلق بوجود هياكل ادارية ووظيفية» وأنظمة أجورء وحوافز 
غير ملائمة لتشجيع تراكم الخبرات والمهارات المطلوبة لتشغيل المصانع بطاقاتها 
الانتاجية. ولقد أمكن التغلب على قسم كبير من هذه المشاكل في بعض الحالات. 


تلق 


ولكن عن طريق استيراد العالة الماهرة وغير الماهرة من الخارج, أو حتى قيام الأجانب 
بتحمل مسؤولية ادارة الشتاديع وفقاً لأنظمة عمل خاصة تختلف عن الأنظمة المطبقة في 
باقي القطاعات. ولكن قِ حاللات كشيرة بقيت الطاقات غير مستغلة . كذلك تشكو 
صناعة الحديد والصلب العربية عدم انسجام كبير يسيب الاختلاف قٍِ الطاقنات 
الانتاجية واعمار المشاريع والتقانة المستخدمة. وبالتالي لاحظ تسايناً شديداً دا قٍِ 
انتاجية العمل تتراوح من ٠‏ طن حديد يومياً للعامل في بعض المعامل إلى 56٠‏ 
طن في اليوم؛ في مصانع أخرى. 

ترى الدراسة أن عدم القدرة على استغلال الطاقات الانتاجية القائمة والمشاكل 
الأخرى لا تعود إلى حداثة هذه الصناعة بعد أن مر حوالى 4١‏ عاماً على تأسيس أول 
مصنع في المنطقة, وبعد أن تكونت في البلدان العربية أعداد كبيرة جداً من المهندسين 
والتقنيين والععال الماهرين. تيل الدراسة إلى القول إن عدم وضوح الرؤيا وتبني 
استراتيجية الاكتفاء الذاتي في كل قطر, واقامة وحدات انتاجية صغيرة أو متوسطة 
الحجم لتليية الاحتياجات المحلية وراء جدران الحاية هو العامل المهم للظواهر السلبية 
في هذه الصناعة. وتشير الدراسة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحديث الصناعة القائمة 
وتطويرهاء وحاجة أمس لأن يتم توسيع هذه الصناعة وفق أسس اقتصادية سليمة» 
أي اقامة وحدات انتاجية كبيرة جدا تستفيد من مزايا الحجم الكبير إلى أقصى حد. 
وتستخدم أحدث التقانيات في السيطرة على العمليات الانتاجية» وبهذه الطريقة فقط 
تستطيع هذه الصناعة الصمود أمام المنافسة الأجنبية الشديدة المتوقعة . وترى الدراسة 
أن توسعات هذه الصناعة يجب أن تكون لتلبية احتياجات المنطقة العربية أساساًء إلا 
أن الدراسة لا تؤيد سياسة الاكتفاء الذاتي بل تدعو إلى تبني استراتيجية الاعتماد على 
السوق القومية 3 وتصدير الكميات الإضافية إلى الأسواق الأخرىء. كما تفعل 
الدول والمجموعات الجغرافية الأخرى, استناداً إلى ما تتمتتع به المنطقة العربية من 
مزايا نسبية حالياً» اضافة إلى المزايا ا من ل طريق توسيع هذه الصناعة 
وفق أسس اقتصادية وتقانية سليمة تنسجم مع الأوضاع العربية والدولية. وترى 
الدراسة أنه يمكن الدخول قِ اتفاقيات م الدول الصناعية مثا لتزويدها بمنتتجات 
الحديد والصلب الثقيلة التي تستخدم في الانشاءات مثا مقايبل الحصول على أنواع 
أخرى لا تنتجها المنطقة العربية بالمقادير والنوعيات المطلوبة . 


4 التوجهات الأساسية المقترحة للصناعات البتروكياوية في الوطن 
العربي 


من استعراض تطور الصناعة البتروكيياوية في العالمء وجدت الدراسة أن 
معدلات النمو العالية لهذه الضناعة تباطأت في السبعينيات؛ ثم حصل ركود في بداية 
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الثانينيات ليعض المنتتجات. إلا أن هذه ام استعادت حيويتها بسرعة 
واستمرت قٍِ التوسع بمعدلات مقبولة. وانتعشت الأسعار بعد أن تخلصت هذه 
الصناعة في الدول المتقدمة من معظم الطاقات الفائضة, والمعامل القديمة والخنطوط 
الانتتاجية ذات الكفاءة المنخفضة. وني الوقت الحاضر تعمل المعامل الأوروبية 
واليابانية والأمريكية بمعدلات تزيد على 4١‏ بالمئة من طاقاتها الانتناجية. وعلى هذا 
الأساس فإن الآفاق المستقبلية هذه الصناعة تختلف تماماً مقارنة بصناعة الحديد 
والصلب» وكذلك فإن معدلاات النمو المتوقعة ف الطلبي على منتتجات الصناعات 
البتروكيهاويات قد تزيد على معدلات نمو الطلب على الملابس والأنسجة. 

بالنسبة إلى الأقطار العربية» على الرغم من تأخر نشوء هذه الصناعة فإنها بدأت 
بالظهور منذ نباية السبعينيات وبداية الثانينياتء وتطورت بمعدلاات مقبولة . ولقد بلع 
الانتا اج العربي للمنتجات الأساسية والوسيطة والنبائية حوالى نصف مليون طن في 
2 هذا العقد. وارتقع إلى 5 ملايين طن تقريباً في وسط العقد. ومن ا لوقع أن 
يتجاوز ٠١‏ ملايين طن في بايته . ومن المتوقع أها أن تبلغ الطاقة الانتاجية في بداية 
هذا العقد القادم حوالى ١7‏ مليون طن تقريباء منها >" ملايين طن منتجات بتروكياوية 
أساسية» و" ملايين طن منتتجات وسيطة» وكمية مماثلة ريا للمنتجات النبائية . 


على الرغم من أن منظرات العمل الاقتصادي العربي المشترك بينت بشكل 
واضح منذ بداية السبعينيات أن طبيعة الصناعة البتروكياوية تستلزم اقامتها وفق 
منظور قومي » إذا أردنا تعظيم الفائدة من هذه الصناعة, ولكن يظهر أن الأقطار 
العربية اتخذت معظم القرارات الخاصة بإنشاء غالبية المشاريع البتروكياوية في خباية 
السبعينيات وبداية الثهانينيات بصورة مستقلة عن بعضها 0 فظهرت جموعة 
غير متجانسة احنان من المشاريع البتروكيماوية بحجوم متلفة منها مشاريع ذات 
حجوم أصغر من الحجم الاتتص ادي الملائم» ومنها مشاريع كبيرة ذات حجوم 
اقتصادية ملائمة وفق المقاييس الدولية. وبعد إقامة المجموعة الأولى من المشاريع 
البتروكيهاوية اتجه الاهتمام إلى توسيع هذه الصناعة لأغراض السوق العربية وللتصدير 
إلى العالم الخارجي , مع التأكيد على سد الفجوات في البنية الانتاجية العربية. ولكن 
ف هذه المرة أيضاًء ومع استثناءات قليلة جداّء اتخذت القرارات على أسس قطرية» 
ودوك تنسيق مسيق للمواقف. 


يلاحظ أيضاً أن الصناعة البتروكياوية العربية تركزت في عدد محدود من الأقطار 
وهي أقطار الخليج وليبيا والعراق والجزائر. ومن بين هذه الأقطار تمتلك السعودية +١‏ 
بالمئة من مجموع الطاقة الانتاجية العربيةة للمنتجات البتروكياوية تقريبا. ومن الحدير 
بالذكر أن السعودية قامت بتأسيس معظم مشاريع البتروكياويات فيها بالتعاون مع 


حلفا 


الشركات العالمية بطاقات انتاجية كبيرة وفق تقانيات حديثة, على أساس التصدير 
لأسواق الدول الصناعية والنامية والعربية. ويظهر أن الحدف الأساسبى من هذه العملية 
كان تسهيل الحصول على الخبرات المطلوبة أثناء عمليتى التأسيس والتشغيل» وكذلك» 
وربما الأهم من كل ذلك» تأمين القنوات اللازمة لتصريف المنتجات في الأسواق 
الخارجية. لأن لتسويق هذه المنتجات في الأسواق العامية أهمية خاصة بسبب سيادة 
الشركات عبر الوطنية على الأسواق العالمية وطبيعة الصناعة البتروكيماوية التى تمناز 
بشدة تداخل أو تكامل مختلف مراحلهاء وخاصة بالنسبة إلى المنتجات الأساسية 
والوسيطة. بحيث يصعب على أي منتج أن يقوم بتسويق منتجاته دون مشاكل جدية 
خارج قئوات التسويق الموجودة حاليا. وبنتيجة هذه الترتييات استطاعت العربية 
السعودية أن تستغل كامل طاقاتهاء وأن تصدر ملايين الأطنان من المنتجات 
البتروكياوية. 

لقد قامت المنظمات العربية ذات العلاقة بإعداد دراسات كثيرة للاستفادة من 
الثروة ال هايدروكاربونية العربية في إطار التنسيق والتكامل لاني العربي» واقترحت 
جموعة كبيرة من المشاريع ‏ وهذه المنظيات لا الت مستمرة في إعداد الدراسات» 
واستناداً إلى هذه الدراسات يمكن القول إن هناك ا قوية لتوسييع الصناعة 
البتروكيماوية العربية» وفي مقدمة هذه الأسباب توافر المواد الأولية والطاقة بكميات 
كبرق ويتكاليف مثائيية تعدا ,..وطية الخال عفان أهنية هله الم تسد عل اتبعان 
المواد الأولية والطاقة ة بالنسية إلى المصانع البتروكياوية في المناطق الأخرى من العالم. 
وكيا هو معروف فإن التطورات النتي حصلت مؤخراً قلّلت من أهمية هذه الميزة سيب 
انخفاض الأسعار الحقيقية للنفط الخام ومشتقاته, فلقد أشارت إحدى الدراسات إلى 
أن الكلفة الحقيقية للنفثا (وهي المادة الأولية الرئيسية للصناعة البتروكياوية الأوروبية) 
انخفضت في عام 1186 إلى مستوى عام “1117/7 نفسه. ومع ذلك فإن تكاليف المادة 
الأولية والطاقة ستبقى مهمة جداً بالنسبة لى هذه الصناعة؛ وبذلك فإن الصناعة 
العربية تحتفظ بميزة نسبية مهمة. وإذا أصفنا إلى ذلك قرب المنطقة العربية من 
أوروباء وبالتاللي انخفاض كلفة التصدير مقارنة بالمراكز الانتاجية الأخرى المتوقعة في 
جنوب شرق آسيا ومنطقة بحر الكاريبي» فإن مستقبل الصناعة البتروكيياوية العربية 
يبدو أقضل . وكذلك نضيف إلى ما سبق أن الصناعة البتروكيهاوية تعتبر من الصناعات 
التي تستخدم رأس الال بكثافة» وحيث ان بعض الأقطار العربية المصدرة للنفط على 
الأقل تستطيع مويل هذه المشاريع من مدحراتها الوطئية فإنها تمع ميزة اضافية مهمة 
للغاية . فالدول النامية الأخرزى مثل المكسيك واندونيسيا مثلا مول امشاريع 
البتروكيياوية بالرجوع إلى الأسواق الدولية» وتدفع الفوائد السائدة التي تكون في 
حدود ٠١‏ بالمئة تقريباء ولكن الفائدة الحقيقية على رأس المال المستثمر في المشاريع 


ينف 


البتروكيياوية العربية تكون أقل من هذه النسبة بما يساوي الفرق بين سعر الاقتراض 
وسعر الاقراضء والتي تقارب " بالمئة. اضافة إلى ذلك هناك عامل آخر يقلل من 
سعر الفائدة الحقيقية للمشاريع البتروكياوية العربية» ويتمثل هذا العامل ف درجة 
المخاطر الى تتعرض للا الأموال العربية المودعة في المصارف الأجنبية» والتي قد لا تقل 
عن ؟ بالئة. نستنتج من هذا التحليل أن الكلفة الحقيقية لرؤوس الأموال المطلوبة 
للصناعة البتروكيأوية العربية في حالة تمويلها ذاتيا تقل بنسبة تقارب ٠٠‏ بالمئة مقارنة 
بكلقة رأس المال الممول بالاقتراض للمشاريع البتروكيياوية في الدول النامية الأخرى 
المنافسة للمنطقة العربية. 

نستنتج من كل ما سبق أن المنطقة العربية تمتلك ميزات نسبية كبيرة ظاهرة 
وكامنة, آنية ومستقبلية» بالنسبة إلى منتجات الصناعات البتروكيماويات» والعامل 
الأسامي الذي قد يحد من توسع هذه الصناعة هر عدم رغبة الدول الصناعية بقيام 
الأقطار العربية بتوسيع انتاجها وصادراتها من المنتجات البتروكيياوية. ومن المتوقع أن 
تقوم الدول الصناعية بعرقلة دخول المنتتجات البتروكيماوية العربية إلى أسواقها بشتى 
الأساليب التي ذكرناها سابقاء مثل الرسوم الجمركية؛ وفرض القيود على 
المستوردات» اضافة إلى كافة أشكال المارسات التجارية التقييدية من قبل الشركات 
عبر الوطنية» والتي تكون ني الغالب سرية وغير معلنة» لعرقلة توسّع الصادرات 
العربية من البتروكيهاويات . 

في مثل هذه الظروف فإن الأساليب التجارية المعروفة. مثل تخفيض الأسعارء 
وإعطاء خصومات» وضانات التجهيزء وشروط التمويل السهيلية. لا تكفي لدخول 
الأسواق» وإنما هناك حاجة ماسة للمفاوضات والتوصل إلى اتفاقيات تضمن مصالح 
الأطراف ذات العلاقة. وني هذا المجال» فإن النتيجة النبائية للمفاوضات تعتمد على 
القوة التفاوضية للأطراف المعنية. وما لا شك فيه هو أن دخول الأقطار العربية 
مجتمعة في مفاوضات يعطي للجانب العربي مواقف أقوى, وبالتالي نتائج أفضل. إلا 
أن هذا الأمر يستلزم التنسيق المسبق بين الأقطار العربية وشركاتها البتروكياوية على 
الخصوص للتوصل إلى اتفاقيات لتقسيم الأعياء والمكاسب» وهذا يتطلب دون شك 
وجود اطار مؤسسي يتم من خلاله عققد الاجتماعات وتبادل الآراء والمعلومات لتنسيق 
المواقف لنتعجي البتروكيياويات العرب . 

ولكن النتيجة النهائية تعتمد قبل كل شيء على قابلية الصناعة العربية على انتاج 
المواد البتروكياوية بالكميات والنوعيات المطلوبة» وبتكاليف مناسبة ومنافسة لمراكز 
الاتتاج الأخرى. وهذا يتطلب أن تصبح الوحدات الانتاجية العاملة حالياً 
والوحدات التي تؤسس مستقبلاء ذات كفاءة عالية جدآاء أي أن تكون الوحدات 
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الانتاجية ذات طاقات كبيرة تستخدم التقانة الحديثة» وتنتج بأقل التكاليف الممكنة. 
وذات صلة وثيقة وتفاعل مستمر مع التطورات التقانية على الصعيد العالمى . 

وباختصار فإن تعظيم الفائدة من الثروة الحايدروكاربونية العربية يتطلب اعادة 
هيكلة الصناعة البتروكيياوية العربية وفق منظور قوميء ولكن متفشح على العالم 
الخارجي إلى أقصى حد. 


ثانياً: الاستنتاجات والتوصيات 


١‏ ضرورة الاستفادة القصوى من مزايا السوق القومية الكبيرة وتنويع 
البئية الاقتصادية العر بية 


بعد فترة طويلة نسبياً من التوسع الاقتصادي, دامت ربع قرن بعد الحرب 
العالمية الثانية» بدأت معدلات النمو الاقتصادي في العالم بال بوط في السبعينيات» ثم 
دخل العالم في فترة ركود في بداية الثانينيات. أما في الوطن العربي فلقد تسارعت 
معدلات النموثي ١‏ 1 لسبعينيات» ولكن الاقتصاد العربي دخل في فترة ركود في النصف 
الأول من الثانينيات» اخفض خلالها معدل ما يصيب المواطن العربي من الدخل 
الحقيقي » في حين استمر معدل دخل الفرد الحقيقي بالارتفاع في الدول المصنعة 
حديثاًء مثل كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ» وكذلك فإن معدل دحل الفرد 
استمر بالزيادة في المند والصينء. وهذا يدل على ضعف البنية الاقتصادية للمنطقة 
العربية وتأثرها الشديد بالمتغيرات الاقتصادية الدولية. ولاشك في أن الاتتماد 
الاقتصادي والسياسي للمناطق الجغرافية التي تشكّل كلا من جمهوريتي الهند والصين 
مكنب| من الاعتهاد على النفس والاستفادة من مزايا السوق القومية الكبيرة» وبالتالي 
تقليل الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية الدولية التي حدثت في السبعينيات 
والثانينيات . أما الدول المصنعة حديثاً فقد استطاعت أن تتجنب هي الأخرى إلى حد 
كبير الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية الدولية بسبب التركيز على انتاج السلع المصنعة 
هدف التصديرء في حين أن الوطن العربي المجزا لم يستطع الاستفادة من السوق 
القومية الكبيرة» واعتمد على تصدير عدد قليل من المواد الخام كالتفط والفوسفات 
والكبريت,» وبالتالي تحملت الأقطار العربية الآثار المترتبة على تدهور أسعار هذه السلع 
فق الأسواق الدولية. والتوصية البديبية لهذه الاستنتاجات هي أن استراتيجية التنمية 
الاقتصادية في الأقطار العربية يجب أن تبنى على أساس الاستفادة من مزايا السوق 
القومية الكبيرة» فيه البنية الاقتصادية العربية؛ وتجنب الاعتماد على لماي ميد 
قليل من المواد الخام . 


أحلفقا 


- التأكيد على زيادة نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتتج المحلي 
0 

اهتمت الأقطار العربية جميعها بتوسيع قطاع الصناعة التحويلية» ولكن 
بيدرجات متفاوتة وبأساليب متباينة» وازدادت القيمة المضافة المتولدة داخل قطاع 
الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة يمعدل ل بالمئة خلال ه/ا9١ ‏ 21486 وهذا 
المعدل للنمو قد يعتير مقبولاً مقارنة بالمناطق الأخرى خلال الفترة نفسها. إلا أن 
معدلات النمو لا تعنى الكثير في الفترات القصيرة والمتوسطة عندما يكون الانطلاق من 
قواعد صغيرة. 00 

والواقع أن ححجم الصناعة التحويلية بمعيار القيمة المضافة لا يزال صغيراً جداً. 
وكان في حدود /ا" مليار دولار عام 1484 مقارنة ب 7" مليار دولار لاسبانياء وه 
مليار دولار للبرازيل» و/49 مليار دولار لايطاليا. وكان حجم أكبر قطاع صناعي وهو 
في العربية السعودية ه ,/ا مليار دولارء» وهو أقل من ثلث حجم الصناعة في كوريا 
الجنوبية. أما مصر التي تعتبر من الدول العريقة 0 في ميدان البدء بالصناعة ع لبن 
فقط بالنسبة إلى الأقطار العربية وَإِنما بالنسبة إلى الأقطار النامية جميعاًء فكان حجم 
القطاع الصناعي فيها البالغ 9, ه مليار دولار أقل من حجم الصناعة في هونغ كونغ 
الذي كان ", / مليار دولار. 

وباختصار فإن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الوطن العربي لم تبلغ عام 
6 سوى 4,١‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهذه النسبة تعتبر صغيرة جداء 
ليس فقط مقارنة بالدول الصناعية التى بلغت هذه النسبة فيها حوالى "٠‏ بالمئة» وإنما 
حتى بالنسبة إلى الدول النامية التي كانت النسبة فيها تقارب ٠١‏ بالمئة. أما في الدول 
الحديثة التصنيع فكانت النسبة في حدود 75 بالمثة. وعليه فإن التنمية الصناعية في 
الوطن العربي لا يمكن أن تعتبر أكثر من «متواضعة» مقارنة بالمناطق الجغرافية 
الأخرى. وان قطاع الصناعة التحويلية العربي لا يزال صغيراً جداًء ولا بد من العمل 
بشكل جاد لاستحداث نهضة صناعية شاملة» وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة 
التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي العربي بشكل كبير لتصل إلى 7١‏ بالمثة - 75 بالمثة» 
بدلا من النسبة المتواضعة الحالية. ف نباية القرن مثل. 


وا - تغيير بنية الصنئاعة التحويلية. والتأكيد على زيادة نسبسة انتاج المكائن 
والمعدات والأجهزة 


عندما تبدأ عملية التنمية الاقتصادية ليس هناك ما يضمن استمرارهاء فهى 
تتسارع أو تتباطأ أو حتى تتراجع . ومن الأمور الهامة جدا لعملية التنمية الصناعية هو 
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خلق أغاط انتاجية تسند عملية التثمية الاقتصادية بصورة مستمرة وبالاعتاد على 
الذات» وهذا الأمر يتطلب قدراً معقولاً من التنوع والتوازن في بنية الانتاج 
الصناعي . في الظروف الدولية الحالية يسهل تحقيق ذلك بالنسبة إلى الدول النامية 
ذات الحجوم المناسبة. من ناحية الرقعة الجغرافية وعدد السكان وحجم الدخل وتنوع 
المصادر, مثل الحند والصين والبرازيل واندونيسياء وكذلك بالنسبة إلى الدول الصغيرة 
والمتوسطة الحجم التي تمتلك امكانيات وطموحات لتشكيل تجمعات اقليمية؛ كما هو 
الخال بالنسبة إلى أقطار الوطن العربي» إلا أن الأقطار العربية لم تستفد من هذه الميزة. 
وبالنتيجة فإن التوسع الصناعي المتواضع ذا النزعة القطرية أساساء ولد بنية صناعية 
تختلف كثيرا جدا عن فط التصنيع في الدول الصناعية أو حتى الدول النامية. 
فالمنتتجات الغذائية كانت تشكل عام ١180‏ حوالى ١5‏ بالمثة من القيمة المضافة المتولدة 
داخل قطاع الصناعة التحويلية العربي مقارنة ب 4 بالمئة في الدول الصناعية» وكانت 
مساهمة المنسوجات ١5١‏ بالمئة تقريبا في الوطن العربي مقارنة بأقل من / بالمئة في الدول 
الصناعية» وبيئا كانت مساهمة المكائن ومعدات النقل ١١‏ بالمئة في الأقطار العربية 
كانت مساهمة هذه القطاعات الفرعية تبلغ 5 بالمثة في الدول الصناعية؛ وكانت 
مساهمة الأجهزة والمعدات العلمية والمهنية ١‏ ,؟ بالمثة في الدول الصناعية و(١ ٠,‏ 
بالمئة)» أي واحد من عشرة من الواحد بالمثة في الأقطار العربية. 


وباختصارء فإن مساهمة الصناعات الاستهلاكية كانت 56٠‏ بالثة في الأقطار 
العربية مقارنة ب ٠‏ بالمئة في الدول الصناعية» وبالعكس كانت مساهمة الصناعات 
الرأسالية 5٠‏ بالمئة في الدول الصناعية و77 بالمئة في الأقطار العربية. يمكن أن نستنتج 
من كل ذلك أن اليكل الصناعي العربي لا زال يشكو من اختلال كبير في بنيته؛ 
وضعف شديد بالنسبة إلى بعض القطاعات الأساسية التي تنتج السلع الرأسيألية, 
وخاصة المكائن والأجهزة والمعدات» وهذه القطاعات هي التي تؤمن عادة مستلزمات 
الاستمرار الذاتي في التنمية الصناعية» وتضفي على الاقتصاد درجة من المرونة» بمعنى 
تسهيل التحرك من قطاع إلى آخر استجابة للتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية. 
ولكن الصناعة العربية بعيدة جداً عن الوضع الذي يكن أن تقوم فيه بتأمين 
مستلزمات الاستمرار الذاتي في التنمية الاقتصادية. وعلى هذا الأساس, فإن ما 
توضلنا إليه في الفقرة السابقة (رقم ؟) حول ضرورة استحداث نهضة صناعية 
سريعة» وزيادة نسية مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلٍ الاحمالي» .لا يكفي 2 
وإنما يجب أن يتزامن مع كل ذلك استحداث تغييرات في بنية الصناعة التحويلية 
العربية باتهاه زيادة نسبة مساهمة الصناعات الرأساليةء وخاصة القطاعات المنتجة 
للمكائن والمعدات والأجهزة . : 


قف 


أولوية متقدمة للتجمع الاقتصادي الاقليصي 


إن البنية الاقتصادية لأي يلد أو جموعة من البلدان تتغير يمرور الزمن استجابة 
للتغيرات التقانية والتطورات التي تحصل في مط الطلب» واكتشاف أو استنزاف الموارد 
الطبيعية» والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول ذات العلاقة. وفي ضوء الأفكار 
الاقتصادية السائدة ومعطيات الخمسيئنيات والستينيات. وخاصة النظم المالية والنقدية 
والتجارية الدولية التي كانت تنظمها إلى حد بعيد مؤسسات «بريتن ودز» و«الغات» 
كانت هناك توقعات ف بداية السيعينيات حول حدوث إعادة هيكلة جذرية ف 
الصناعة الدولية تتضمن اعادة توزيع بعض الصناعات من الدول المتقدمة إلى الدول 
الصتاعية» بما يضمن تنمية صناعية سريعة في الدول النامية كرضعا اقتصادياً وصناعياً 
مقبولا ف الدول الصناعية لصالح كل الأطراف. وكان قِ مقدمة الصناعات المرشحة 
للانتقال إلى الدول النامية النسيج والملابس والحديد الصلب وبعض أنواع الكيياويات 
والبتروكيياويات وبناء السفن والورق والألمنيوم... الخ. إلا أن الذي حدث في 
السبعينيات والثانينيات كان أقل بكثير من المتوقع. ومن الأسباب الرئيسية 
لانخفاضء» ومن 3 ركود التنمية الصناعية في الدول النامية» السياسات المالية 
والنقدية والتجارية التي اتبعتها الدول الصتاعية . فعندما تخلت هذه الدول عن سياسة 
سعر الصرف الثابت حدثت تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات الرئيسية وزيادة 
كبيرة فق أسعار الفائدة الحقيقية. وبالتالي زاد عنصر عدم اليقين ف الععلاقات 
الاقتصادية الدولية فانئخفضت تدفقات السلع ورؤوس الأموال والتقانة إلى الدول 
الثامية وظهرت عجوزات ف موازين المدفوعات لا مثيل لما. وكانت الاختلانات ف 
السياسات الاقتصادية لبلاد العملات الرئيسية (الدولار والمارك والين) من أهم 
العوامل التي أدت إلى هذه التقلبات. وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها هذه 
الدول لتنسيق مواقفها ونجاحها النسبي في معالجة مشكلة ارتفاع سعر الدولارء إلا أن 
فترة عدم الاستقرار في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار السلع الرئ ئيسية ة وتدفقات 
الأموال ليست على وشك الانتهاء؛ ويمكن أن يحدث أي شيء. فيمكن مثا أن نتوقع 
3 الدول الصناعية الكبيرة في تطبيق سياسات اقتصادية مبنية على تخفيض التضخم 
العجوزات في موازين المدفوعات ومعاللحة التصلّبات الكيانية في بنية الانتاج 
وسوق العالة» وبالتالي المحافظة على معدلات مقبولة من التوسع الاقتصادي . إلا أن 
المشاكل الي تواجه مثل هذه السياسات كبيرة جدا تتلخص في صعوية؛ إن م نقل 
استحالةء الاتفاق بين الدول الصناعية على تقسيم الجهود المطلوية بين دول الفائض 
ودول العجز. والأهمية النسبية التي تعطى للسياسات المالية والنقدية الكلية من جهة 
والسياسات الموجهة لإجراء التعديلات الكيانية في بنية الانتاج من جهة أخرى. وعلى 


يفف 


هذا الأساس. فإن التوصية التي يمكن تقديمها إلى الدول والأقاليم التي تعتمد على 
التجارة الدولية إلى حد كبيرء كما هو الخال بالتسبة إلى الوطن العربي واقتطازية هى 
ضرورة قيام هذه الدول بوضع استراتيجياتها التنموية على افتراض استمرار عدم 
الاستقرار الاقتصادي الدولي وغموض البيئة الاقتصادية الدولية» وبالتالى فعلى هذه 
الأقطار اعطاء أولوية متقدمة للتجمع الاقليمي وزيادة الاعتباد على الذات مع تجنب 
الانغلاق عن العالم الخارجي : 


ه ‏ توقع اشتداد الحمائية في الدول الصناعية يستوجب التركيز على 
الأسواق العر بية 


من السياسات الاقتصادية الأساسية التي تخت عنها الدول الصناعية في 
السبعينيات والثانينيات بعد أن كانت شر نبا وتسه إلى تبنيها لمدة طويلة» هي 
سياسة حرية التجارة التي كانت تضمنها مبادىء «الغات. واللجوء إلى تقييد 
التجارة» وخاصة ف وجه المنتجات الصناعية للدول النامية بسبب تفاقم مشكلة 
البطالة في الدول الصناعية وتقلص امكانيات اتباعٍ سياسات مالية ونقدية توسعية 
لتنشيط الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل وف من التضخم الذي بدأت الدول 
الصناعية تنظر إليه كأهم مشكلة تواجههاء وبالتالي حدث تحول في هدف السياسة 
المالية والنقدية في الدول الصناعية من تحقيق الاستخدام الكامل إلى محاربة التضخم. 
ولهذه الأسباب بدأت الحكومات الصناعية تعالج مشكلة البطالة بواسطة السياسة 
التجارية وذلك عن طريق منح الحاية للصناعات المهددة بالتوقف أو تقليص الأعبال 
فيها بسبب الاستيراد من الدول الأخرى». وخاصة من الدول النامية. واتخذت الحاية 
كافة الأشكال الممكنة. منها فرض رسوم جمركية عالية على المستوردات الصناعية من 
الدول النامية» ووضع قيود كمية على الاستيرادات من هذه الدؤل والسكوت عنء أو 
حتى تشجيع » المارسات التجارية التقييدية التي تمارسها شركات الدول الصناعية بقصد 
الحد من التوسع الصناعي في الدول النامية وزيادة صادراتها الصناعية. وبنتيجة كل 
ذلك حملت الدول النامية خسائر اقتصادية كبيرة بسبب عدم استغلال الطاقات التي 
نشعت أساساً هدف التصدير إلى الدول الصناعية . والأهم من ذلك أن سياسات 
0 للدول الصناعية وضعت قيوداً شديدة على التوسمع الصناعي قِ الدول النامية في 
المستقبل المنظور. 
' ويطبيعة الحال فإن الدول الصناعية خسرت هي الأخرى جراء هذه 
السياسات» لأنها حافظت على بقاء صناعات غير كفوءة» وعرقلت زيادة الانتاجية» 
وعمقت التصلبات الكيانية وعدم المرونة في اليكل الانتاجي وسوق العمالة للدول 
الصناعية. وهناك دراسات كثيرة تشير إلى أن الحماية في نباية المطاف لم تستطع 


رففا 


المحافظة على الوظائف لأنبا شجعت بالدرجة الرئيسية ابتكار أساليب انتاجية ذات 
كثافة رأسالية عالية قضت على فرص العمل بمعدلات أعلى من إثر الاستيرادات 
المشاببة من الدول الناميةء وكذلك فإن الحماية خفضت معدلات النمو الاقتصادي. 
وبالتالي قلت من فرص الاستخدام. ومع ذلك فإن الاستنتاج السليم هو أن المنتجين 
في الدول الصناعية» وبدعم من نقابات العمال» سوف يلجأون إلى حكوماتهم» إذا 
شعروا مستقبلا أن مصا حهم تتهدد بواسطة الصناعات التي تنشأ في الدول النامية 
والتي تستطيع يسبب كفاءتها أن تنافس الصناعات المشاببة في الدول الصناعية. 
ويطالبون بحاية صناعاءهم. وفي ضوء تجربة العقود السابقة فإن الدول الصناعية 
سوف م لصالح المنتتجين الصناعيين لدها وتضع 56 على استيراداتها من الدول 
النامية ولو أدى ذلك إلى الاضرار بمصالح تلك الدول عن طريق رفع الأسعار وتشويه 
غط توزيع الواردء وتخفيض معدلات النمو الاقتصادي, إذ يمكن القول ببساطة ان 
مستويات الدخل القومي في هذه الدول وارتفاع معدل ما يصيب الفرد من الدخل 
الحقيقي يسمح للدول الصناعية بأن تضحي بالدخل لصالح الاستمرار في تشغيل 
العمال. حق ولو كان ذلك بصورة موقتة. لأن لأصحاب العمل والعمال ونقاباتهم 
تقوذا مياسيا واقتصاديا واضيحاً, ويستطيعون استقطاب الرأي العام لسهولة تشخيص 
فوائد الحماية على شكل المحافظة على الوظائف والانتاج» في حين أن فوائد حرية 
التجارة مشتنة وغير واضحة. وتظهر آثارها في المدى البعيد» وبذلك لا يشعر بها 
أحدء ويصعب تكوين رأي عام مؤيد لحرية التجارة. وعلى هذا الأساس. فإن 
استراتيجية التصنيع بالاعتاد على التصدير إلى الدول الصناعية لا تبدو براقة» ليس 
فقط بالنسبة إلى الصناعات الى تستخدم الععالة بكثرة» وبالتالي قد تخلق البطالة 
والمشاكل الاجتماعية ىا تدعي الدول الصناعية لتبرير الحماية وإنما حتى بالنسية إلى 
الصناعات الأخرى التي لا تستخدم العمالة بكثرة مثل البتروكيراويات. 

وعليه. فإن التوصية التي تفرض نفسها هي ضرورة الاهتمام باستراتييجية 
التنمية الصناعية في أسواق الوطن العربي وأقاليمه المختلفة» مع أخذ الفرص التي 
تتيحها الأسواق الدولية بنظر الاعتبار سواء كانت في الدول النامية أم الدول 
الصناعية . ولتوضيح هذه التوصية نورد التوصيات الثلاث التالية حول الصناعات 
الثلاث التي تناولتها الدراسة بشيء من التفصيل . 


"- ضرورة تحديث صناعة النسيج والملاسس العربية. وإعادة هيكلتها 
وتوسيعها لسد الاحتياجات المحلية» وخلق فوائض للتصدير 


بيدأت حماية صناعة النسيج والملايس قبل غيرهاء وتوسعت وتعمقت مع تطور 
هذه الصناعة ف الدول النامية وزيادة الانتاجية فيهال. وف الوقت الحاضر تخضع هذه 
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الصناعة لرسوم جمركية عالية وقيود صارمة» ولكن هذه الصناعة ما زالت على درجة 
كبيرة من الأهمية. فهي تشكل أكثر من 1 بالمئة من القيمة المضافة للصناعة العالمية. 
وتساهم بنسبة ١5‏ بالمئة في التتجارة العالمية في المصنوعات. وعلى الرغم من التطورات 
التقانية ما زالت الأقطار النامية تتمتع بمزايا نسبية مهمة في حلقات مهمة في هذه 
الصناعة. فبعض الأقطار العربية مثلا تتمتع يمزايا نسبية أساسها توافر اليد العاملة 
الرخيصةء توافر الألياف الطبيعية.» وجود أسواق قطرية وسوق قومية آخذة ة بالتوسع. 
الموقع الجغرافي الملائم. وقرب البدء بانتاج الألياف الصناعية استناداً إلى الثروة 
ال هايدروكاربوتية والتطور الطبيعي المنطقي للصناعة البتروكياوية العربية. اضافة إلى كل 
ذلك فإن الكساء حاجة انسانية اماشية لا بديل لهاء والطلب على منتجات الكساء 
سوف يستمر بالتوسسع . إلا أن هذه الصناعة لم تعد صناعة بسيطة قايلة للتجزئة» 
وذات تقانة بسيطة. فلقد تحولت بفضل التطورات الاقتصادية والتقانية؛ في العقود 
الثلاثة الماضية» إلى صناعة تمتاز بشدة المنافسة على الصعيد الدولي» والارتفاع الكبير 
5 كثافة رأس المال المستخدم. والتطور التقاني السريع. ولكن صناعة النسيسج 
والملابس العربية استمرت تعاني التشتت والتأخر يسبب اقامتها على أسس قطرية 
وراء جدران عالية من الحرية. ولكن يمكن معالجة هذه النواقص عن طريق التنسيق 
والتكامل الصنئاعي العربيء ومن خلال اعادة هيكلة هذه الصنئاعة وتحديثها, باستبدال 
لمكائن والوحدات الانتاجية القديمة بأخرى حديثة تمتاز بدقة السيطرة على كافة 
العمليات الانتاجية» وتدفق الموارد والتنسيق بين مختلف مراحل الصناعة . 


إن أسلوب اللحاية المتبع من قبل الدول الصناعية من خلال الاتفاقية المعروفة 
ب «الترتيب المعني بالمنسوجات المتعذدة الألياف» فيه تحيز كبير ضد المنتجين الجدد لأن 
حصص الاستيراد وزياداتها تحدد من قبل الدول الصناعية استناداً إلى استيراداتها 
السابقة ف الغالب من الدول النامية . ومعى ذلك أن امكانيات قيام الأقطار العربية 
بتوسيع هذه الصناعة استناداً إلى التصدير إلى أسواق الدول الصناعية محدودة: ومع 
ذلك فإن هذه الصناعة يجب أن تتوسع » وأن يعاد هيكلتها يدف التحديث والتخلص 
من التشتت لتستطيع سد الاحتياجات الكبيرة للوطن العربي. ويمكن كذلك خلق 
فوائقض كبيرة للتصديرء وخاصة إلى الأسبواق الأوروبية في مجالات عديدة؛ منبا 
المنسوجات النمطية الي ميل الصناعة الأوروبية إلى التخلي عنبا وكذلك الخال 
بالنسبة إلى صناعة الملابس النمطية» إذ يمكن ماد الاتفاق مع الشركات الأوروبية على 
القيام بخياطة القمصان في معامل حديثة في الأقطار العربية وتصديرها إلى الدول 
الأوروبية» واجراء عمليات التكملة هناك. إن هذه الترتييات ممكنة وهي ضرورية 
أيضاً لمقابلة استيرادات المنطقة العربية من المنسوجات والملابس المرتفعة الثمن من 
الأقطار الصناعية . 


نارفا 


تحديث صنئاعة الحديد والصلب» وإعادة هيكلتها وتوسيعها لسند 
الحاجة العر بية أساساً 


على الرغم من أن صناعة الحديد والصلب ما زالت تعتبر من الصناعات 
الأساسية» ولا غنى عن منتجاتها بالنسبة إلى الحياة العصرية, فإن هذه الصناعة تعاني 
منذ أواسط السبعيتيات مشكلة هيوط الطلب على منتجاتهاء وخاصة في الدول 
الصناعية» بسيب حدوث تغيرات اقتصادية وتقانية» يتوقع لا أن تستمر في المستقبل . 
لقد بدأت في الدول الصناعية حركة واسعة لإعادة هيكلة هذه الصناعة» بمعنى 
التخلص من الطاقات الفائضة» وتحديث الصناعة وتطويرها على نطاق واسع. 
ويمساعدة الحكومات المعنية؛ وفي الوقت نفسه دخلت الدول النامية في هذه الصناعة 
على نطاق واسع, ونجحت في زيادة حصتها من الانتاج العالمي للحديد والصلب من 
ه," بالمئة عام 91٠‏ إلى ؛ ١".‏ بالمئة عام 4 وقامت بتصدير كميات كبيرة من 
منتجات هذه الصناعة إلى الدول الصناعية استناداً إلى المزايا النسبية التي تتمتع 0 
والتي تبعل تكاليف الانتاج ج فيها تقل بنسبة تتراوح بين "٠ 1١6‏ بالمئة مقارنة بالدول 
الصناعية. إلا أن الك التي طبقتها الدول الصناعية في السبعينيات والثانينيات 
لحماية هذه الصناعة أعاقت إلى حد كبير عملية اعادة الحيكلة لصالح الدول النامية. 
ولقد |اتخذت سياسة حماية صناعة الحديد والصلب أشكالاً عديدة» منها فرض الرسوم 
الجمركية على الاستيرادات» ومنها وضع أسعار دنيا للمئتتجات المسموح باستبرادهاء 
ومنها إجبار الدول النامية على وضع قيود طوعية على صادراتها إلى الدول الصناعية. 
وأخيراً عندما لم تجد هذه الوسائل ظهرت الدعوة إلى وضع اتفاقية لتنظيم التجارة 
الدولية في منتجات صناعة الحديد والصلب على غرار الاتفاقية الخاصة بالمنسوجات. 
وفي حالة تطبيق هذا الاقتراح فإن قيوداً اضافية جديدة وشديدة تفرض على توسع 
صادرات الدول التامية إلى الدول الصناعية. ولكن الملاحظ أنه على الرغم من عدم 
وجود مثل هذه الاتفاقية فإن الدول الصناعية بدأتء, وعلى نطاق أوسعء تضع قيودا 
كمية على استيرادات منتجات الحديد والصلب من الدول النامية. وبطبيعة الجال» 
فإن هذه الاجراءات. عرقلت عمليات الترشيد والتصحيح في الدول الصناعية. 
وأطالت العمر الانتاجي لمشاريع غير كفوءةء وعرقلت التطور الطبيعي لمذه الصناعة 
في الدول النامية وسرعة نموها. وحيث. إن من المتوقع أن يستمر انخفاض الطلب في 
الدول الصناعية فإن اجراءات حماية هذه الصناعة سوف تستمر» وريما تشتد في 
المستقبل المنظورء خاصة إذا تذكرنا أن التطورات التقانية التي حدثت في هذه الصناعة 
أحدثت تغييرات كبيرة فيها أدت إلى انخفاض تكاليف الانتاج وزيادة المرونة في 
الخطوط الانتاجية بمعنى القدرة على الانتقال بسهولة من انتاج نوع إلى نوع آخحر 


فا 


وبالتالي تقوية المركز التنافسي للمشاريع التي أخذت ببذه التقانيات ني الدول 
الصناعية . 


آما ببخصوص الوطن العربي فإن المتطلبات الأساسية لتوسيع صناعة الحديد 
والصلب متوافرة على شكل توافر خامات الحديد بكميات كبيرة» وبنوعيات جيدة» 
وتوافر مصادر رخيصة للطاقة ومكامن لبعض الواد الأخرى. اضافة إلى سوق قومية 
كبيرة آخذة بالتوسع. حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك المنطقة من حوالى ٠١‏ 
ملاين طَنْ من المنتتجات الطويلة والمسطحة عام 6 إلى حوالى "١‏ مليون طن عام 
٠‏ .اللا أن صناعة الحديد والصلب العربية التي من ا مدوقع أن تبلغ طاقاتها 
الانتاجية ٠١‏ ملايين طن تقريباً عام 144٠‏ تعاني مشاكل كبيرة وغير قادرة على 
استغلال طاقاتها الانتاجية لأسباب كثيرة» في مقدمتها نشوء هذه الصناعة أماساً في 
ضوء استراتيجية الاكتفاء الذاتي في كل قطرء وبالتالي اقامة وحدات انتاجية صغيرة أو 
متوسطة الحجم لتلبية الاحتياجات المحلية. ولأجل تلبية احتياجات الوطن العربي 
اقترحت احدى الدراسات القطاعية ا متخصصة اقامة ستة مشاريع موزعة بين مختلف 
الأقطار وبطاقات انتاجية تتراوح بين نصف مليون طن إلى 7,5 مليون طن» ولكن 
يظهر أن هذه المشاريع تحقق خسائر مالية وفق معايير الربحية التجارية. 


وعليهء يظهر أن مراعاة استخدام الغاز الطبيعي والتوزيع الجغراني التي كانت 
وراء اختيار هذه الفرص الاستثارية لا تكفي كأساس لوضع استراتيجية بعيدة المدى 
لتنمية صناعة الحديد والصلب في الوطن العربي. لهذا نوصي بدراسة اقامة مصنعين 
بطاقات انتاجية كبيرة جداً في منطقة الخليج والمغرب» واختيار أفضل تقانة وأفضل 
طاقة انتاجية ملائمة لتحقيق أقل كلفة انتاج وأعلى مردود لرأس المال» بحيث يستطيع 
المشروع فِ النباية أن يحقق مردودات اقتصادية ومالية واضحة» ويستطيع الوقوف في 
وجه المنافسين سواء من الدول الصناعية أو من الدول النامية . 


والخلاصة» هناك حاجة ماسة لتحديث الصناعة القائمة وتطويرها وإعادة 
هيكلتهاء وحاجة أمس لأن يتم توسيع هذه الصناعة وفق أسس اقتصادية سليمة» أي 
أقامة وحدات اتاجية كبارة حنداً تستفيد من مزايا الحجم الكبير إلى أقصى حدء 
وتستخدم أحدث الأساليب في السيطرة على عمليات الانتاج استناداً إلى احتياجات 
السوق القومية أساساًء مع عدم اغفال تصدير الكميات الفائضة إلى 1 
الأخرى» كما تفعل الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى» استناداً إلى ما تتمتع 
المنطقة العربية من مزايا نسبية حالياً والمزايا لبالا ل 
الصناعة وتوسيعهل. والعمل على أبرام اتفاقيات مع الدول الصناعية لتزويدها 


ققد 


بالمنتجات الثقيلة التي تستتخدم في الانشاءات وغيرها من المنتجات مقابل الحصول على 
الأنواع الأخرى التي لا تنتجها المنطقة العربية . 


- اعادة هيكلة الصناعة البتروكيماوية وتوسيعها وفق منظور قومي متفتح 
على العالم الخارجي إلى أقصى حد 


تأخخرت الدعوة إلى حماية الصناعات البتروكيياوية في الدول الصناعية إلى 
الثانينيات عندما بدأت الطاقات الانتاجية الفائضة بالظهور نتيجة انخفاض معدلات 
نمو الطلب وتوسع هذه الصناعة في الدول النامية وقيامها بمنافسة الدول الصناعية. إلا 
أن الصناعة البتروكيياوية استعادت حيويتها بسرعة واستمرت في التوسع بمعدلات 
مقبولة. ووصلت معدلالات الانتفاع بالطاقات الانتاجية إلى أكثر من نان بالئة عام 
8. وعلى هذا الأساس فإن الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة تختلف تماما مقارنة 
بصناعة الحديد والصلب» وكذلك فإن معدلات النمو في الطلب على منتجات هذه 
الصناعة في المستقبل يتوقع أن تكون أعلى مقارنة بصناعة النسيج والملابس . 

بالنسبة إلى الأقطار العربية تأخر نشوء هذه الصناعة على نطاق مقبول إلى نهاية 
السبعينيات وبداية الثانيئيات. وكانت منظات العمل الاقتصادي العربي المشترك 
تدعو منذ بداية السبعينيات إلى اقامة هذه الصناعة وفق منظور قومي لتعظيم الاستفادة 
منباء ولكن الأقطار العربية اتخذت القرارات الخاصة بإقامة المجموعة الأولى من 
مشاريع هذه الصناعة بصورة مستقلة. وبعد اقامة المجموعة الأولى اتبه الاهتمام إلى 
توسيع الضناعة لأغراض الأسواق العربية والتصدير إلى العالم الخارجي. مع التاكيد 
على سد الفجوات في البنية الانتتاجية العربية. ولكن في هذه المرة أيضاء ومع 
استثناءات قليلة» اتخذت القرارات على أسس قطرية ودون تنسيق المواقف: فظهرت 
مشاريع ذات حجوم أصغر من الحجم الاقتصادي الملائم » ومنبا مشاريع كبيرة ذات 
حجوم ملائمة وفق المقاييس الدولية. وني الوقت الحاضرء واستنادا إلى دراسات 
المنظيات العربية المتخصصة, هناك أسباب قوية لتوسيع الصناعة البتروكياوية العربية» 
وفي مقدمة هذه الأسباب توافر المواد الآولية والطاقة بكميات كبيرة وبتكاليف مناسية. 
الجغراني من ناحية القرب من الأسواق الأوروبية مقارنة بالمراكز الانتاجية الأخرى 
المتوقعة في الدول النامية» وقدرة الأقطار العربية على تمويل الاستشيارات المطلوبة هذه 
الصناعة» ذات الكثافة العالية في استخدام رأس المال. من المدخرات الوطنية. 


ليف 


العربية إلى أسواقها بشتى الأساليب» مثل الرسوم الجمركية؛ وفرض القيود الكمية على 
الاستيراداتء اضافة إلى كافة أشكال المارسات التجارية التقييدية من قبل الشركات 
عبر الوطنية التابعة للدول الصناعية. وفي مثل هذه الظروف فإن الأساليب التجارية 
المعروفة» مشل تخفيض الأسعار وإعطاء الخصوماتء وشروط التمويل التسهيلية لا 
تكفي للدخول ف الأسواق, وإنما هناك حاجة ماسة للمفاوضات والتوصل إلى 
اتفاقيات تضمن مصالح الأطراف ذات العلاقة . ولكن من الواضح أن النتيجة الغبائية 
تعتمد على قابلية الصناعة العربية على انتاج المواد البتروكيماوية ات والنوعيات 
المطلوبة» وبتكاليف مناسبة ومنافسة لمراكز الانتاج الأخرى. وهذا يتطلب أن تصبح 
الوحدات الانتاجية العاملة الموجودة خالياء وكذلك الوحدات الي تؤسس مستقبلاً 
ذات كفاءة عالية. أي أن تكون ذات طاقات انتاجية كبيرة عدا وتنتج بأقل 
التكاليف». وذات صلة وثيقة وتفاعل مستمر مع التطورات التقانية على الصعيد 
العالمي . 

وباختصارء فإن تعظيم الفائدة من الامكانيات التي تتيحها الصناعة 
البتروكيياوية العربية يتطلب اعادة هيكلة الصناعة القائمة وتحديئها وتطويرها وتوسيع 
هذه الصناعة وفق منظور قومي » ولكن متفتح على العالم الخارجى جي إلى أقصى حد 
للاستفادة من كل المرص الي تتيحها التجارة الدولية بالنسبة إلى هذه المنتجات. 


7 الاهتمام بالممارسات التجارية التقييدية لشركات الدول الصناعية. 
ووضع برنامج عملي حوفا 
هناك في الغالب قدر كبير من المارسات التجارية التقييدية في التجارة الدولية 
للمنطقة العربية تقوم مها الشركات متعددة الخنسية ولكن هذه الممارسات بطبيعتها 
ترتيبات سرية بين الشركات ذات العلاقة يصعب الكشف عنبهاء وهي تكون بعلمء أو 
دون علم» الحكومات الي تند تنتمى إليها هذه الشركات. يمكن أن تكون لمذه المارسات 
التجارية التقيبدية آثار ممائلة للجواجة الجمركية أو القيود الكمية التى تفرضها 
الحكومات من حيث عرقلة دخول منتجات الأقطار العربية إلى أسواق الدول 
الصناعية» وكذلك يمكن أن منع هذه الميارسات الأقطار العربية من الحصول على 
بعض أنواع التقانة المطلوبة لتحديث المشاريع وتوسيعهاء أو أن تفرض استعارا عالية 
وشروطاً تقييدية لاستعالها. وعلى الرغم من خطورة الممارسات التجارية التقيبدية 
والاضرار الكبيرة الى قد تلحقها بالداخلين الجدد في الانتاج والتجارة في المصنوعات, 
يظهر أنه ليس هناك القدر الكافي من الاهتام ببذه المشكلة من قبل الأجهزة الرسمية 
ومنظيات العمل الاقتصادي المشترك والمفكرين العرب. 


خف 


عر لغياب منظمة أو جهة عربية متخصصة ت تبتم بمشاكل التجارة الدولية. 
ومتها المارسات التجارية التقييدية؛ يمكن». مات اح » المنظمة العربية للتنمية 
الصناعية أن تبادرء بالتعاون مع المنظيات الأخرى وخاصة الانكتاد والاسكواء إلى 
تتظنيق برنامج ملاثم مبدف إل مناقشة الميارسات التجارية التقييدية الرئيسية 
وتشخيصهاء تلك التي توث رانأثيرا ضاراً في التجارة والتنمية لبلدان المنطقة» لواحية 
الحهود المبذولة لمكافحة ات التجارية التقييدية على الصعيد العالمى» وتشخيص 
الطرق والأساليب اللازمة لمكافحة هذه الممارسات في ضوء القوانين والأنظمة 
والسياسات ذات العلاقة المطبقة قِ دول الملنطقةء» وامكانيات التعاون تمع وتبادل 
المعلومات اللازمة لمكافحة المارسات التجارية التقييدية» وأخيرا مدى ضرورة» ومدى 
امكانية» اعتاد تشريع نموذجي لمكافحة الميارسات التجارية التقييدية يستجيب 
لاحتياجات بلدان المنطقة» على غرار التشريع النموذجي الذي تم وضعه ني مجال 
التنمية الصناعية . 


اضافة إلى ما سبق ينبغي أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالعمل على 
توحيد (أو على الأقل تنسيق) مواقف الأقطار العربية في المؤتمر الدولي المنوي عقده عام 
لبحث مدى التقدم ف يجال التعاون الدولي لكافحة الممارسات التجارية 
التقييدية» وامكانية تطوير «مجموعة المبادىء والقواعد المنصفة المتفق عليها غليهئا حولي اتفاقاً 
متعدد الأطراف من أجل مكافحة المارسات التجارية التقييدية». 

هذاء ونرجو أن لا تكون المنظمة العربية قد أصابها نوع من الاحباط بسبب 
محاولة سابقة لها لتوحيد مواقف الأقطار العربية في اجتماع دولي والمشاكل التي ظهرت 
عندما أثارت جهة معيئنة أزمة مفتعلة يسبب الاشارة في إحدى أوراق المنظمة إلى تعنت 
الجانب الايراتي ورفضه دعوات السلام من كل الأطراف الدولية والاسلامية 
والعربية . فلقد أثبتت الوقائع صحة موقف المنظمة وأصالته؛ وعدم صواب موقف 
الطرف الآخر المتعنت. 


٠‏ - التأكيد على أهمية المفاوضات الجماعية لتحقيق مصالح الوطن العربي 
وأقاليمه والاهتام ب دالغات» 2١‏ 


إن الاستنتاج الأسامي لمذه الدراسة هو أن: عاد التوسع الصناعي في الوطن 
العربي يعتمد على السوق القومية» ولكن هذا لا يعني» بأي حال من الأحوال» اهمال 
الفرص التي تتيحها التجارة الدولية» فالوطن العربي» بعبارة بسيطة. لا يستطيع 
الاستمرار في الاعتاد على تصدير عدد قليل من المواد الخام , ولا بد من العمل لتنويع 
الصادرات» وخاصة ف مجال السلع المصئعة . وكا هو واضح ) فإن المنطقة العربية لا 


0 


ميزات نسبية في عدد غير قليل من الصناعات استناداً إلى توافر العمالة الرخيصة قِ 
بعض أققطارها وتوافر ال مواد الخام ومصادر الطاقة بتكاليف مناسبة جداً في أقطار 
أخرى» اضافة إلى ملاءمة ا موقم الحغرافي وقربه من الأسواق الأوروبية بشكل خاص» 
وامكانيات تمويل التوسع الصناعي في حلقات رئيسية من الادخارات الوطنية. 
وأخيراء وليس آخراء تراكم قدر لا ام ع لات والخبرات في العقود الماضية . 


أما الاستنتاج الآخر الأسامبي فهو عدم رغبة الدول الصناعية في قيام الدول 
النامية ومنهاء أو ريبما حتى نقول. وخاصة» الأقطار العربية بتوسيع انتاجها وصادراتها 
من السلع المصنعة . ولا شك في أن هناك أوساطاً عديدة مؤئرة ة ترى من مصلحتها أن 
تستمر المنطقة العربية معتمدة على تصدير التفط الخام أساساًء وريما بالاضافة إلى 
منتجات الصناعات المرتبطة مها. وعليه فإن من المتوقع أن تقوم الدول الصناعية بعرقلة 
دخول المنتجات الصناعية العربية إلى أسواقها بشتى الأساليب» مثل الرسوم الجمركية. 
وفرض القيود الكمية المعلنة وغير المعلنة على الاستيرادات الصناعية العربية. وفي مشل 
هذه الظروف فإن الأساليب التجارية المعروفة» لا تكفى للدخول في أسواق الدول 
الصناعية» أو حتى في الحلقات التى تسيطر عليها مؤسسات الدول الصناعية من 
أسواق الدول النامية . ١‏ 


في هذه الظروف هناك حاجة ماسة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيات تضمن 
مصالح الأطراف ذات العلاقة. ونتيجة المفاوضات تعتمد على القوة التفاوضية 
للجانبين» ولا شك في أن الأقطار العربية مجتمعة. وان تعذّر ذلك فإن مجموعات من 
الأقطار العربية» تستطيع أن تقدم للطرف المقابل امتيازات كبيرة استناداً إلى السوق 
القومية أو الاقليمية الأكبر» والقدرة الاستيرادية الأوسع. والسيطرة على كميات أكبر 
من السلع والمواد التي هم الطرف الآخر. وفي المقابل يمكن للجانب العربي أن يطلب 
من الطرف الثاني تقديم تنازلات متعادلة» بمعنى فتح أسواق الدول الصناعية أمام 
صادرات الأقطار العربية» وخاصة بالنسبة إلى المنتتجات الى لها أهمية مستقبلية كبيرة 
للمنطقة العربية. كمشتقات المصاني, والبتروكيياويات» وبعض منتبجات صناعات 
الحديد والصلب, والنسيج والملابس» وغيرهاء اضافة إلى تسهيل حصول الأقطار 
العربية على احتياجاتها التنموية من السلع والخدمات با فيها التقانة المتقدمة بالشروط 
التجارية الاعتيادية. أما في حالة استمرار التجزئة وقيام كل قطر عربي على حدة 
يمحاولة الحصول على الامتيازات من الدول الصناعية فإن الدول الصناعية تستمر في 
عدم الاكتراث بالوطن الععربي وأقطاره وتتعامل مع هذه الأقطار بالشدة نفسها التي 
اتبعتها في الماضي» ودون أي خوف من قيام الأقطار العربية باتخاذ اجراءات مضادة 
حاسمة أواعتى ‏ مؤثرة. 


تغرف 


وأخيرأًء يمكن اجراء المفاوضات بين الوطن العربي أو أقاليمه والدول الصناعية 
وأقاليمها خارج «دالغات». إلا أن المجتمع الدولي أوجد «الغات» كمنبر عالمي للحوار 
والمفاوضات والتحكيم بين الدول لمعالجة المشاكل التي تفرزها التغيرات المستمرة في 
البيئة الاقتصادية الدولية. ويظهر أن عدم اهتمام الأقطار العربية ب «الغات» ليس له ما 
يبرره. وخخاصة بعد أن تم تعديل الاتفاقية وانضمت إليها أعداد كبيرة من الدول 
الناميةء وبعد أن أصبح للوطن العربي مصلحة كبيرة في مستقبل التجارة الدولية 
وأسس تنظيمها. ومن الجدير بالذكر أن عدد الدول الأعضاء في «الغات» في حزيران/ 
يونيو عام ١941/‏ بلغ دولة» منها ثلاثة أقطار عربية فقطء وهي مصر والكويت 
والمغرب. وحيث أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية دخلت في ميدان دراسة 
المشاكل التجارية المتعلقة بالسلع الصناعية» ولعدم وجود منظمة أو جهة عربية 
متخصصة في التجارة الدولية» ينبغي أن تقوم المنظمة العربية بالتعاون مع المنظيات 
الأخرى بمتابعة المواضيع ذات العلاقة ومنها انضهام الأقطار العربية إلى «الغات». 


الخاتمة 


إن الميزة الأساسية للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدول الصناعية في 
السبعينيات والثهانينيات؛ هي التدخل بشكل متزايد لدعم الأنشطة الصناعية التي 
تعتبرها ذات قدرة نمو عالية في المدى البعيدء وأهمية كبيرة في التجارة الدولية. وهذه 
الأنشطة تتمحور حول ما يسمى بمنتجات التقانة العالية مثل الالكترونيات الدقيقة 
والمواصللات» والمواد الجديدة والكيمياء الحياتية . ولكن ف الوقت نفسه اتخذت هذه 
الدول إجرا اءات واسعة النطاق لحماية الصناعات القديمة. وزودتها بمختلف أشكال 
الدعم لزيادة قدرتها التنافسية مقابل منتجات الصناعات المشابهة في الدول النامية 
كالمنسوجات والملابس» ومنتجات الحديد والصلبء وبناء السفن», والبتروكياويات» 
وغيرها من المنتجات التي تمتلك الدول النامية مزايا نسبية فيها. ١‏ 

وبالنتيجة فإن سياسات الدول الصناعية المتقدمة أصبحت مزيباً غير متجانس 
من التدابير لتشجيع وحماية الصناعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة وهي 
الصناعات التي تستخدم رأس امال والتقانة بكثافة» اضافة إلى تشجيع وحماية 
الصناعات التي لا تمتلك فيها مزايا نسبية, وهي الصناعات التي تستتخدم يكثافة 
العمالة أو الطاقة أو المواد الأولية الموجودة يكثرة في الدول النامية, ومنها الأقطار 


(7) الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (الغات)» التقرير السنوي حول فعاليات المنظمة لعام 1945 
(جنيف: المنظمة, /1941): ص 17 . (بالانكليزية) . 


ضرفا 


العربية. وعلى هذا الأساس قامت الدول الصناعية بإعاقة إعادة هيكلة الصناعة في 
العالىء وأثر ذلك بشكل سلبي كبير في معدلات التوسع الصناعي في الدول النامية. 
والأهم من هذا كله هو أن سياسات الدول الصناعية خلقت بيئة اقتصادية دولية 
معقدة وسعئلا عانقا يمكن أن يحدث فيه أي شيء. فقد يمر الاقتصاد الدولي في فترة 
أخرى من التقلبات الاقتصادية الشديذة في المستقيل. كما حدث في السبعيتيات 
والشيانينيات» ولا شك في أن هذه التقلبات تلحق أضراراً كبيرة بالدول النامية, 
وخاصة الدول التي لما ارتباطات اقتصادية قوية مع العالم الخارجي, كا هو حال 
الوطن العربي وأقطارة: ومن نعهة ار يمكن 0 يتوجه الاقتصاد العالمي إلى ايجاد 
أسباب التعايش مع معدللات منخفضة من التوسع الاقتصادي واستقرار نسبي قِ 
المتغيرات الاقتصادية الأساسية كأسعار صرف العملات ومعدلات التضخم وأبغاز 
الفائدة وغيرها. وهذا النمط من التطور الاقتصادي العالمى أي الاستقرار والنمو 
البطيء؛ يحقق إلى حد كبير مصالح الدول الصناعية بسبب غناها وارتفاع مستويات 
المعيشة فيها والانخفاض الشديد لمعدلات نمو السكان فيهاء فهي ليست بحاجة إلى 
معدلات نمو عالية من الدخل. أما الدول النامية على العكس من ذلك تام فتحتاج 
إلى معدلات عالية لنموالدحل سبب ارتفاع معدلات نم والسكان والانخفاض الشديد 
مستويات المعيشة فيها. وبطبيعة الحال فإن كل هذا يعني ركود الطلب ني الدول 
الصناعية على منتجات الدو ل النامية. وعلى هذا الأساس فإن التوصع الاقتصادي في 
الدول النامية يعتمد أساساً في المستقبل على توسع الطلب الداخلي وتحقيق التوازن في 
البنية الاقتصادية الداخلية والتركيز على تنمية الحلقات التي تضمن الاستمرار الذاتي في 
التنمية. أما بالنسبة إلى الأقطار العربية» فإن كل هذا يعنى التأكيد مرة أخرى على 
استراتيجية الاعتهاد على الذات» وهذا يتطلب؛ كا هو معروف, التعاون والتنسيق 
والتكامل الاقتصادي العربي القومي والاقليمي . 

في الوقت نفسه أكدت هذه الدراسة أن البيئة الاقتصادية الدولية تببىء فرصاً 
كثيرة للتوسع الصناعي العري» وتصدير كميات كبيرة من مختلف السلع المصنعة. استناداً 
إلى امكانية اقامة مصانع حديثة وكبيرة الحجم لسد الحاجة القومية وللتصدير إلى 
الخارج؛ لأجل تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المنطقة العربية في 
يجالات صناعية كثيرة. إلا أن الدراسة أكدت الصعوبات التي تواجه التصدير وتوقعت 
أن تشتد هذه الصعوبات في المستقبل . 

وأخيراً. تؤكد هذه الدراسة أن حاجة الأقطار العربية إلى بعضها البعض تشتد 
في المستقبل» وهذا يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق التعاون والتنسيق والتكامل العربي 
في كافة المجاللات. وفي مقدمتها العمل الاقتصادي», وخاصة في الجائب الصناعي. 
ولا شك في أن التوسع الاقتصادي والصناعي السليم للوطن العربي وأقطاره يتطلب 


ول 


للعمل» وتسهيل اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات بين الأقطار العربية وأقاليم 
الوطن العربي» وبين هذه الأقطار والأقاليمء وبين الأقطار الأجنبية وتكتلاتها 
الاقتصادية . 


#وقل اعملوا قسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون4". 


وصدق الله العظيم» 


.1١ه القرآن الكريم . لاسورة التويق ؛ الآية‎ )( ١ 


تغرف 


الرَاجع 


١‏ - العربية 
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.. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 1588 . تحرير صندوق النقد العربي. 

صندوق النقد العربي. الحسابات القومية للأقطار العربية, 1891/4 1488. 
الكويت: الصندوق» 1919/8. ١‏ 

العراق. الجهاز المركزي للإحصاء. المجموعات الاحصائية السنوية. 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والمدظمة العربية للتنمية 
الصناعية (الايدو). التجارة في السلع الاستراتيجية: المسائل التسويقية 
الرئيسية ذات العلاقة بالبتروكيمياويات والأسمدة في العام العسري. [د.م.]: 
اللجنة, /19841. 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. التقارير السنئوية. اعداد 1١9485‏ -/1941. 

ل. تقرير الأمين العام السنوي الشالث عشرء 405١ه-1985م.‏ الكويت: 
المنظمة. /19481. ْ . 

. تقرير الأمين العام السنوي الرابع عشرء 1400١ه‏ 14487م. الكويت: 
المنظمة. .١888‏ 


نارفا 


المنظمة العربية للتنمية الصناعية. الدراسة الفنية والاقتصادية لمشروع الغزول القطنية 
العربي المشترك بطاقة ه١٠‏ ألف طن سنوياً. [د.م.: د.ن.]ء مى9ا. 

والدار السعودية للخدمات الاستشارية . دراسة عن واقع وآفاق تئمية الصئاعات 
البتروكيمياوية في الوطن العربي. [د.م. : د.نا4ق 13817 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. انعاش التنمية والنمو والتجارة الدولية: التقييم 
وخخيارات السياسة العامة : تقرير من أمانة انكتاد. الدورة السابعة. ملحق رقم 
:. شباط/ فبراير /ل1ا1984. (ت د/8؟") 

. تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعنى بالمارسات التجارية التقيبدية عن 
أعمال دورته السادسة. جنيف. .1987/15/14-11/1١‏ جنيف: الأمم 
المتحدة. .١9488‏ (ت د/رب/65١١)‏ 

. الحمائية والتكيّف الميكلي. القسم الثاني. ؟؟ كانون الثاني/ يناير 1441. 
(ت د//رب/573١١).‏ (بالانكليزية). 

لب. اللحائية والتكيف اليكل . ج١:‏ القيود المفروضة على التجارة. شباط/ قبراير 
(ت د/رب/١157١1)‏ 

ل. الحمائية والتكيف الميكلي. ملحق رقم :١‏ مرفق الاحصائيات والمعلومات. 
شباط/ فيراير 1984. (ت د/رب/١5١١1)‏ 

. مجموعة المبادىء والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل 
مكافحة ال مارسات التجارية التقييدية. نيويورك: الأمم المتحدةء 1981. 


دوريات 

التقرير الفصلى حول الاستشراف الاقتصادي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي) : العدد 25١‏ حزيران/ يونيو /ل./9١‏ 3 والعدد »6 كانون الثاني / 
يناير 198 . (بالانكليزية). 

النشرة المالية الدولية (صندوق النقد الدولي): 57 غتلفة) . 


ندوات. مؤتمرات 

التصحيح والتنمية في البلدان العربية» ندوة مشتركة تحت اشراف صندوق النقد 
العربي وصندوق النقد الدولي. أبو ظبي» 18-١‏ شباط/ فبراير /21941 
تحرير سعيد النجار. أبو ظبى: الصندوق» 1941. 

مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العرب» »٠١‏ الكويت» شباط/ فبراير 14484. 

مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية» 5. دمشق. 7١‏ 55 تشرين الأول/ اكتوبر 
85" . [د.م.: د.ن. دات.]. 

مؤْتمر الطاقة العربي. 5. بغدادء آذار/ مارس 1988. 


لفرف 


امغر العربي للحديد والصلب.ء “27 الجزائر, 55-٠‏ حزيرانت/ يونيو 198/8 . 
ندوة تكامل الصناعة البتروكيمياوية العربية» البحرين» شباط/ فبراير 19485. 
(بالانكليزية) . 


م2001 


7و7 :لا 10 عنغاعء ركع 7111م 1«معس المع 0 .ع ومع :10 سمتدعنتسدده© عتسرمدمع18 
(32اللظ .50 لت1ن)8) .1988 ,قهمناج1! لع انهلا :70216" بوع71 ,2000 

1550-180 ,770714 11174 معنلا انا وإاداده 7 عقدجروجمع18 .عع رمع 4ر110 رول اممروع ع 
.95 رؤكع22 نزالكنة كنصلآ علهلا :هدم رمع بة]] بوع21 

.(للش1ن10110)) أمعسمماء7ع12 لسد 1204" ده ععمعععقه ه02 مممتج1ة1 لعأاتمل1 
7 آنا نعطاكه؟ بجع81 ,1987 ,اتمجرعاط أانع«مماءدع 12 0نبه 

.8 011 :021" بوك1 .1988 ,اجمجرعغ! انزع 1««جرماءناء 12 0«به 77206 . 

-تيلاق ذكعةأكتلهاك غنرء71تررماءلاء 12 :نه ©1704 أعادمالمتمرعلم1 0 عأ0 8100 . 

,1011 :50112 وجع1! .1985 اارع عام 

7 ,نه ةاكةاهاق لاع تزوماعمع(1 2710 17206 [ه متهم دعاسا “زه عأم ه1114 . 

.11,1988ن1 :م6 بوعار 

. 1128 116041212 1 

.تكندككف 50121 لهة عنتسمدمعءظ [2ه20ممعام1 5ه اماعسامدمء2 .كدون 21 لعائدل] 
6 17 كماعآه8 27:4 6(105 17 اننع بن :1988 ,نرءسيا8 عتمبمدمء 1 رمآ 
1011 :اده ١7‏ بعع1] .نوهرم معطا 17014 

ى :1770 .(10111170) ممنامجتموع01 امعمرمماء9ع12 لقتاكسله1 كدمق8ج2 لعانمل1 
,0111100) :قصمعز7؟ .1986 روجع أعطها©) لع جتررماءم 12 0:جه 

0111100 تفممعانا .1987 ,أتومع1 [هطما0) 1ع تتجرماءمع7 4ت 114 مد 
.1287 

-1011 هصصع1ة7؟ .1988-1989 ,اأجممعغظ أمطهان) خترء«امماعمء82 10بهم راكيكر . 

11009. 

183 ,ك0 ة1! لعختطنا :أده" م71 .77710 ع ةلع :بعنانا م جر برامه1010 . 

05 ]1 ل عالدنا :عله" بجع11 .1988 ركمناك لهاك أمتجاكبال 1ط [9 ع[177:060 . 

1988. 

-560 :هسمدعة/؟ ,كعتطيامن) عاامماءنع2آ از باعل :1 امعتت لمجو« 1136 . 
ومع :1 .1985.701 ,5110165 دنال ص[ 102 صدمنكل019آ رطاعمدع8 5050165 10231 
-ع56 176 :2 .701 .(20 .20 رمعلمء5 ك5ع01ن50 لق«ماععء5) ,كماوعله 52 27:4 كاعمم 
(20 .20 زمعتمع5 دع نل س3 لدرماءء 5) ومبباع 11 :أ 107 

7 ,رعلصة 1 ع1 ' ١011:‏ بون71 .1987 بارممع غ1 اع درمماعبع 72 17/014 .علصة8 1710210 


مر 


.8 13561عع106 ,44 .20 مصة ,1987 عسنال ,41 .مم :(080) عامماننا0 01م 
1 كنال 2 :100710111151 
168 اندجش :(013107) عأوملننا0 عتدرمدمءظ هاج هللآ 


يفا 


رخل في أرغى العرب: عن الجرة للعمل في الوطن العري )١5(‏ 


(١1اص- )51١,60‏ 25100 لو ا لما ماك وا ممق ع عد ماق تادر فرجان 
1 التجزئة العربية كيف محتقت تاريخياً؟ (14) (871ص - 514) 341 هد طرين 
الاستيطان الاسرائيلٍ في فلسطين: بين النظرية والتطبيق (19) 

(5 ١٠ص‏ - )57,6١‏ لون علي ل اده جد فده مشج مقا و اوج متاو مد م و د نظام محمود بركات 


ل الاستراتيجية الامرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (15) (١74اص‏ - )57,5١‏ غسن عورض 
8 المشروعات العربية المشتركة: الواقع والآفاق (17) (٠85١اص‏ -57) .... د. مميح مسعود برقاوي 


* وححدةالعرب في الشعر العربي (18) (457ص - 560,20) ............ل. عبد اللطيف شرارة 
موقف فرنا والمانيا وايطاليا من الوحدة العربية 414 ١442‏ (١)(٠4هص.-١١51)‏ .... د. عل محانظة 
تطور الوعي القومي في المغرب العربي 
(سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) (77اص - 517) .0066 00606666.6666060.ل. مجموعة من الباحثين 
الوحدة الاقتصادية العربية: تباريها وتوقعائها (جزءان) 
(4؟١اص‏ - تجليد عادي 577/ تجليد فني )517١‏ اا كوا وو لو لمم اوه عمل لين شقر 
تطور الفكر القرمي العري 4٠4(‏ ص-58) مامه لله لمعه جما فوا وم اوعد مامد دده د الدوة فكرية 
نحو علم اجتاع عرب : علم الاجتاع والمشكلات العربية الراهنة 
(سلسلة كتب المستقبل العري (7) ٠4(‏ + ص )511١-‏ .0666666 06.0606.66..م.. مجموعة من الباحثين 
تبيئة الإنان العري للمطاء العلمي (48: هص - )5١١‏ عو تو حا كك 1 10د“ اثدوة:فكرية 
التصصر في الوطن العري (1/5اص - 65 97) 06066 006060666006666 0... ف. محمد رضوان الخولي 
كيف يضع القرار في الوطن العربية 
(0للاص - 50). . . طبعة ثانية 7 ا 0 ابراهيم سعد الدين وآخخرون 
ضتاعة الإنشاءات العربية (47اص - 58) 266666666666600 06.06.60.6066.. 3 ائطوان زحلان 
التراث وتحديات العصر في الوطن العري : الأصالة والمعاصرة 
(1لامص - .)510,6١‏ . . طيعة ثانية عا أ أ حا خا الب سأري ول تقوة لخرية 
السياسات التكتولوجية في الأقطار العربية (078 0ص - )51١ 6*٠‏ 0600066666060 0.. ندوة فكرية 
الفلسفة قي الوطن العري المعاصر (7لاص  -)58,65٠‏ . . طبعة ثانية 006060006 ...ل نقوة فكرية 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة . . . طبعة ثانية (45١ص‏ - 54) ...-..... ف. على خليفة الكواري 
الإعلام العربي المشترك دراسة في الاعلام الدولي العري. : . طبعة ثانية ١‏ 

(174 حمس - 50و 5#) قعمم م ممم مم موي عم م06 626660066666666 6 0260ل ل راصم محمد الخيال 
صورة العرب في صحافة المائيا الاحادية. . طبعة ثانية 

(سلسلة أطروحات الدكتوراء (4)) (١1لاص‏ - )54,5١‏ أ وخ فاع واوا الما لبان ايدو اقم سامي ملم 
أزمة الديمقراطية في الوطن العري (178و1ص  .)518,0٠‏ - . طبعة ثانية 660006000 0..0.. ندوة فكرية 
التنمية العر بية: الواقع والراهن والمتقيل. . . طبعة بثانية 

(ملسلة كتب المستقبل العري (1)) (7”50اص - 517) ممع ءقم 66066 6-066 0600 مجموعة من الياحثين 
التكوين التاريخني ذلأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي. . طبعة ثالثة 

,اص - 720825 5) نظ قا ظعو قله لوص عا بوم للخو لل مه تاو لاما اماه 37م عبد الغريز الداؤري 
دراسات في القومية العربية والوحدة 

(ملسلة كتب المستقبل العري (2)) (84 لاص - )5!7,26٠‏ 0060 0..0.06.0660.. مجموعة من الباحئين 
الثروة المعدنية العربية إمكانات التنمية في إطار وحدودي. . . طبعة ثانية 

(؟16س-57) ع عام م حوفت ا لم الع لو لا وا واه لال عل ا ل أو عمد رعاعرم 
البحر الأحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ التناقس بين استراتيجيتين طبعة ثانية 


(سلسلة أطروحات الدكتوراء (/7)) (7375اص - 517) 022020 ل.ل. اق عيد الله عيد المسن اللطات 


تاريخ الرياضيات العربية : بين اهبر والمساب 


(ملسلة تاريخ العلوم عند العرب ))١(‏ (4 "4ص - )5١٠١‏ 66666066002 00666066... 3. رشدي راشد 
الاقتصاد النلطيني : تحديات التنمية في ظل احتلال مديد (4 4١‏ ص - 58) مم لام 2 ١‏ اتدوة فكزية 
المغرب العري الكبير: نداء المستقبل (184 ص - 54) 0000ل 3. مصطفى القيلالي 
الاقتصاد الاسرائيل (5 ٠4ص‏ - 58) 0 امام م 6.6606 ... ق. حسين أبو التمل 
مستقبل الأمة العربية: التحديات. . . والخيارات (الادص - )51١‏ 

(سلسلة استشراف مستقيل الوطن العري) .666666066066666 06. ...م قل شميرالدين حسيب وآخرون 
المجتمع والدولة في الوطن العربي (401ص - 541) 

(سلسلة استشراف متقيل الوطن العربي) 06.20.0000 0..0.00.. ش. معل الدين ابراهيم وآخرون 
العرب والمالم (١1:1صض-‏ ٠وو8م5)‏ 

(سلسلة استشراف متقبل الوطن العري له اده وه و وا ب الاوك قر 2 هم عل الدين هلال وآخرون 
المورد الواحد والتوجه الانفاقي السائد (١71اص‏ - )54,5٠‏ ...00ل ف. أسامة عبد الرحمن 
اللطة والمجتمع والممل السياسي : من تاريخ الولابات 

العثيانية ني بلاد الشام (سللة أطروحة الدكتوراه (1)) (1744 ص 50) ....0.02.0.. 3. وجيه كوثراني 
الفلفة العربية المعاصرة: مواقف ودراسات (٠٠هءص )5٠١‏ افا تمه عامج درط اط ماص د 1ت 2 انكوة فكرية 
المشاريع الوحدوية العربية 1917 - 1449 : دراسةتوثيقية (5 ةلاص - )517١‏ 000ل شل يوسفا حوري 
البحر الخوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن 

العربي وتركيا وجنوب أوروبا (١7اص-‏ 5 0 00 000 أمين ود. فيصل ياشير 
سعيا وراء الرزق: دراسة ميدائية عن هجرة المصريين للعمل في الاقطار العربية 

(5 هص - 57) م ا اي 1 62626666600660 260. .0000ل ل ثاقر قرجالٍ 


التشكيلات الاجتباعية والتكوينات الطبقية في الوطن العري: 
دراسة تحليلية لأهم التطورات والانجاهات خلال الفترة 1١94©‏ 1148# 
(؟6٠اس‏ - 50) للم و مم الله وج ولمه ف امروام اللاو لا ول ع م 2 أو عسوو عبد الفضيل 


سلسلة الثقافة القومية 


© ححقوق الإنسان في الوطن العري ١1486( )١(‏ ص - 57) لت وام اد اط 0 خنين جيل 
8 عن العروبة والاصلام (؟) (7ا ص - 50) لع ءءء ...ءءء ذ. ععحصمث سيف الدولة 
© الوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (7) (84١ا‏ ص - 57) 6 تاج علوش 
© جامعة الدول العربية ه44١‏ 14986: درامة تاريخية (14) 1 

(م7ااص- 0درا؟) موقي كوو اال لحك و .ا أحمد فارص عبد المنعم 
© الجامعة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (788' ص 97) .....ل.ل.. د. عبد المنعم سعيد 
© التعريب والقوسيةالعربية في المغرب العربي (1) (١٠٠7اص‏ - 57) ...0ل د. نازلي معرض أحد 
1 الوحنة النقدية العربية (/ا) (148١اص- )51,9١‏ ...0000ل ذم عبد المتعم اليد علٍ 
© أورويا والوطن العربي (4) 

160ص - 373,069) 010 1 31111151 ...لل ه. ثادية محمود محمد معصطفى 
© المثقفرن والبحث عن مسار: دور اللمثقفين في أقطار الخليج العربية في التنمية (4) 

(145اص- 51,60) لظ .....20.2..2.. ق. أسامة عبد الرحمن 
© نحو عقد اجتياعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية 7)١١(‏ 1 

(ه+١٠‏ ص - دولار واحد) و ل ل وه العامة له سم لل.. شاغان ملامة ٠‏ 
© السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي 14177 1478 (11) 

(44اص- )51١,0"‏ ثثاالبييييءايييميالام ةا لم لثمي ممه ماقا 


معوقات العمل العري المشترك )1١7(‏ (١6٠اص‏ - 57) 00 


التحدي أمام الجنوب - تقرير لحنة الجنوب (50 لاص - 53) لوو اك لام ا الطيئة الكتوت 
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العر بي (515-4) تجليد فني مم ...0.0.0.0 لذوة فكرية 
الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العربي ‏ مقاربات نظرية (7١4+ص ‏ 50, )51١‏ .. ندوة فكرية 
النظام القانوني لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية 


(سلسلة أطروحات الدكتوراة (15)) (185 من - )517/,0٠‏ د رع يفره مرو و لو ماك ورم ل ماوء نشل كرفي 
حيازة القدرة التكتولوجية: حالة صناعة الانشاءات العربية ل 
141ص - 60 ,/ا5) له جاه ل اط طم اه م ا وال ود وك م لح م 2 2 انطوات رحلان 
تاريخ علم الفلك العري ‏ كتاب اهيئة 

(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ))7١(‏ (447:ص - 516) ع الم دم -فؤيل الدين العرضي 
من أعلام العلماء العرب في القرن الثالث الحجري (1788 ص - )57,5٠‏ ...ل أحمد عبد الباقي 
ال رأسيالية والاشتراكية والتعايش السلمي (155؟ ص - )57,5٠‏ .0.00 ترجمة: هشام متولي 
الدين في المجتمع العربي (4 717ص 515) تق لدان ققحن داكو ارط ماك .00د 202 املدوة فحرية 
التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب: 1415-18٠١‏ (4الاص-518) ............ شارل عياوي 
التعاون العسكري العريي (740ص - )51٠١‏ انق ل عم م معلا 0ق جد 0.0 م “طلغت أخد صلم 
النقد الحضاري للمسجتمع العربي في نباية القرن العشرين (4 ١٠ص‏ - 57) ...ل ه. هشام شراي 
البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الصهيوني 

(سلسلة أطروحات الدكتوراه ))١6(‏ (774اص ‏ 56) لدم مرو ع لطا الوا م3 يوشف لين 
العقل السيامي العربي: محدداته وتجلياته 

(نقد العقل العربي ()) (1"417ص - )51١‏ ممم شرح اا مني اق انام ارو “لقا عمد غابد الخايزئ 
المعونات الأمريكية لاسرائيل (١7اص‏ - )51,6٠‏ بالخ م ا ...3.0.0.0 محمد عبد العزيز ربيع 
عملية امخاذ القرار في سياسة الاردن الخارحية ١17ص‏ - 51) اا لا 232 31 :سعد أبزادية 
الحوار القومي ‏ الديني (44اص - 59) عاق لعا و لمق ع وام ان عاه ‏ مرمم وة ا ولك دا ع 5 6 ا للوة فكرية 
الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثير. ها ني الاقتصاد العربي مع إشارة 
خامة إلى الدائئية والمديونية العربية (5اص - 58) 666000666666600 066.... 3. رهزي زكي 
قياس التبعية في الوطن العربي ١1774(‏ ص - 53) 666660660666 0.06..066.6066.. ذ. ايراهيم العيسبوي 
الوحدة العربية: تجاريبا وتوقعاتها (61١ا‏ ص - 578) ساو او لماه ابوه اناد م نكو فكرية 
الدولة 'المركزية قِ مصر (57 لاص - 6٠‏ 55) مامه ماو اة اماه واعاواة 6060066666 هم نزيه تصيف الأيوي 
القضية الفلطيئية في أربعين عاماً: بين ضراوة الواقع.. . وطموحات 

المستقيل ٠١(‏ هص )51١7-‏ طاو رت م د11 18 ولو مدو عا ارده لاو ند 4 0 03 انقبوة فكرية 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العري 

(سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي (7)) (7141”ص - 518) ...0 ندوة فكرية 
أمريكا والوحدة العربية (1/اا ص - 51) مخ لع ل عد لاق مه لام مب به عل الدين هلال 
إشكاليات الفكر العربي المعاصر (١٠٠7اص‏ - 50) 606666006 06...66626.060...- ه. محمد عايد الجابري 
التئمية العربية ٠١(‏ #44 ص - )5٠١‏ 

(سللة استشراف مستقبل الوطن العربي) 0.606.060 0........ قش سعد الدين ابراهيم وآخرون 


يوميات ووثائق الوحدة العربية 1544 (417لاص  )57١‏ .........2.... هركز دراسات الوحدة العربية 
الأمة والدولة والاندماج تي الوطن العربي (جزءان) (هه ١٠ص‏ - 575) 3 طه!*ظظ1' 


الدكتور فرهستك جلال 


© ولد ثي العراق عام 0 حصل على 
بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد 
»)١108(‏ ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن 
)١5954(‏ 
#ا يعمل اليا ريما لقسم الإدارة الصناعية في 
كلية المنصور الجامعية في بغداد. 
© شغل المناصب التالية : 
المدير العام ورئيس مجلس ادارة المصرف 
الصناعى العراقى . 
- رئيس المؤسسة العامة للتئمية الصناعية في 
العراق: 
المستشار الاقتصادى لوزارة الصناعة 
العراقية . ْ 
د :سستكارا أقلينا ل الأقتضاه الداع لد 
اللجنة الاقتصادية والاجتاعية للأمم المتحدة 
لغرب آسيا. 
مثّل بلاده في عدد من المنظيات العسربية 
والتدرلينة ‏ ونساف ل عده كبر نو الؤقيزات 
والندوات العربية والدولية في مجال التنمية الصناعية 
والتعاون الدولي . 
© نشر عدداً من الكتب والأبحاث, أهمها: 
- دور الدولة في تصنيع العراق. فرانك 
كانن» لندن +147 زبالا تكليرية) 
ناكل اتات التكتولوحيا التميبة 
الصناعية. حالة العراق». بغداد ١9/85‏ 
# كما نشر عدداً من الدراسات في مجلات 
اقتصادية عربية . ١‏ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب : 1١7-506901١‏ - بيروت - لبنان 
تلفرن: 6368م -م4م6١‏ ١م‏ #؟كاككم 
برقياً: «مرعرربي» 


تلكس : 7351١١5‏ مارابي. فاكسيميلٍ: 0771م 


